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أبو سلوم اللعتزلي 


اتعريف بالمصبالح 
وسف الأصلين إيعالا ... 


يت 


ابكزء السادس عش رمن كاب المغنى 


0 


نسل 


: فى بيان ما يحسن من التكليف ف الفعل والأنعال » وما يذ 


: فى صفة المبر الراقم عن اللماعة »الذى يكن أن يدل به على صعته 


: فى بيار ةير الواحد أواخما 


كد على مع 0 


ا 0 
مرح اما الاي الأتعال . 
وما لا يجوز وذ اسبب فى ذلك 1 
ل لان من الأخبار » وما يتصل بذاك 5 / 
قله على طريقة مخصوصة .. 


تابر 


ابرمن الفعل» وبا يتصل بذلك ... 57 
فى بيان الوجوه الت بها يعم تغاي الأفعال » وما يتصل بذاك .. 


: فى بيان ما يصح فى الفعل الواحد» والأفعال مس التكليف » 


وما متنع » وما يتصل بذلك 


من ذلك .. 
فى بيان الدلالة على الفسل 0 ٠‏ وما بتصل بذلك 


0 


فصل : فى بيان الوجوه التى إذاكان الفمل عليها حسن فيه الأمى والهى» 


فصل : ف أنه لايمتع فى الفملين الماين كون أعدها صلاا دون الآخر 
ومايتصل بذك 


فصل : فى الفرق بين ما > 


يختاف حاله فى الصلاح والفساد من 
الأفعال» وبين ما لا يجوز ذاك فيه ... 

فصل : فى بيان فائدة النسيخ» وسقيقته 

فصل : فى أنه لا مائع بمنع من ورود النسخ على الشرائع المتقدمة » على 
ما تدعيه الهود. 

فصل : فى بيان فساد تعلقهم بن مومى عليه السلام قد منع من 
خزية 1 

فصل : فى أن نسخ شريمة موسى بشريعة نبينا عليه السلام قد صع ور 


عد صلوات الله عليه » ول إتمساز القرآن » 


وسائرالمءجزات الظاهرة عليه عليه السلام .... 
فصل : فى بيان الطرق إنى هذه المعارف» وبا يتل بذاك 
فعبل : فى بيان طريق معرفة الفرآن » وما ينصل بذاك ... 
فى بيان ما يجب أن يعلم من حال القرآن فى الاختصاص» ليصح 
الاستدلال به على نبوته عليه السلام 
فصل : فى الوجه الذى يمح عليسه اختصاص بعض القادرين بالكلام. 
النصيح درن غير .. 
فصل : فى بيان الفساعة اتى فيه يفضل بمض الكلام على يعض ,.. 
فصل : فى الوه الذى له بقع التفاضل فى فصاحة الكلام 


ل 


فدلا 


ذل 
فل 


11 


:عمل : فى أن العلوم التى معها يمح الكلام الفصبح لاتكون إلا ضرورية 
معة النحتى بالكلام النصيح 


غصمل : فى بيان الوجه الذى عليه بصح كون القرآن معجزا 
فصل : فى أنه صل الله عليه تحتى بالقرآن» وجعله دلالة على نبؤته 
فصل : فى بيان الدلالة بأن القرآن مسجزء وبا يتصل إذلك 
خصل : فى أن معارضة القرآن ر إيراد مئله لم تقع» وبا يتصل بذاك 
فصل : فى بيان الدلالة على أنهم لم بعارضوه عليه السلام؛ لتعذر المعارضة 


يم 
فصل : فى اختصاص القرآن. 


ب فى رتبة الفصاحة خارجة عن العادة 


خصل ؛ لى وجوه تجا النرآن وما يصح من ذلك» وما لا يصح » وما 
تصل بذلك ... 
نميل : فى ابلمواب عن مطاعن المالق 
: فى ذكر جملة مطاعنهم فى القرآن... ... 
: فى أن من حق الكلام أن يكون دليلا .. 
: فى أن الكلام إذا وقع منه تعال فيجب أن يكون دلالة 


فى القسرآن ... 


تصل 
فصل 
قصل . 
قصل : فى بطلان قوثم + إن القرآن إن يحب الإجان به دون معرفة معناء 
قصل 
قصل 
قصل 


: فى أن فوائد القرآن وبعائيه يصمح أ: 
: فى أن ممراد لقه تعالى بالقرآن لايخخص بمعرفة الرسول ولا السلف. 
بطلان القولء بأن للتنزيل فى القرآن تاو يلا باطنا غير ظاهسه» 
على ما يح عن الباطنية .. 


فى بياث السيب الذى له يصح الكلام فى التفاضل ف الفصاحة. 007 


3 


4 


يننا 


قصل : 


قصل : 


فى بطلان القول بأن نفسير القرآن وتاويله لا يعرف إلا من قبل 
الرسول» أوالإمام .. : 
فى بعطلان طعنهم فى الفرآن من حيث بشتمل على المحم والمتشايه .لام 


لذن 


فى أن المتشايه قد يعم تأويله والمراد بهء وما يتصل بذلك, م 
: ن إطلان طعنهم فى القرآرس من حيث الزبادة والتنصان» 

والتحر وف والتخبير 0 
: لى بطلان طعنهم فى القرآن بأن فيه تناقضا واختلافاء فيا يتصل 

باللفظء والممنىيء واللذعب 55 
: فى بيأن فساد طمنهم فى القرآن من جهة التكار» والتطو يل ع 

وما يتصل بذاك .. 1 


: فى إثبات سائر معجزات الرسول صلى الله عليه ؛ سوى القرآن 
وبيان دلالتها عل ثيؤته 


قصل : فى أنه صل الله عليه ميعرث إلى الثاس كاقة يي .ني .بن .484 


قصل 


: فى بياذ من يلزم شريمتهء ودخل فى دعوته» وما يتصل بذلك 0م 


اعون الله جميل توفيقه قدثم طبع *" ابمز السادص عشر من لكاب الني * 


تسريف بالمصطلح 

نسخ هذا المزء عن الصورة المأخوذة من أصل ف امن » واثبنت أرقام. 
صفحات! على هامش المنسوخ ‏ ثم ظهر أن هذا الخزء السادس عشر موجود بقامد 
فى القطعة الرابعة من قطع اللطية التى بدار الكتب 


]ا موضدنة رابمنة 

عن كاب الفنى - 
وبالمراجعة تبين أن هذا المزء فى تلك القطمة أوفى وأدق مما ف المصؤرة» 

فروجعت النسوخة صل النصين ٠‏ 
وقد رصزت للصورة المأخوذة من انمن بحرف م ص » ورمزت لحطية 


دار الكتب يحرف بدط.» . 


وصف الأصلين إمالا 

المصورة ا ماخوذة من أصل ف البمن ممرومة من الوسط » تتقص 
هنبا صفحة ء هى صفحة 014 » وسنشير إلى مكاتها فى المطبوع ؛ وقد رقنا 
ذا الأصلية 314 

وقد تابع المصؤر ترقي الصفحات ول يتنبه إلى هذا اللحرم ؛ الذى تيين عند 
اثقراءة والمراجعة ٠‏ 

وقد أنكن استكال هذا النقص من النسخة الأخرى يقامه .., 

؛ - القطع لمخطوطة بدار الكتب يوجد فييبا كك قلنا ‏ المزه 
السادس عشرفى القطمة الرابعة » وه وكامل تقويبا ؛ لابنقص إلا نحو صفحة 


فى آخره ٠‏ 

ونه سفحتان ميا كنا الأطراف » ضاع منبما !نآ كل بع ضكلات كانت 
إلا نحوكامة أوكلبتين - واضحة فى المصزرة عن ايعن ٠‏ 

وقد تكررى نسخة د ص » السقط من النص » وكان فى المخطوطة الأخرى 
كاله دائما » ونرجو ألا يكون من ذلك شىء فى الصفحتين الآ كلتين» وفى جزء 
الصفحة الناقص من «ط 0 ٠‏ 
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ولا يتيسر الوصف التفصيل لنسختى م ص » وه ط » إلا بعد خص جابع 
الأزاء الأرلى » ونطع الثانية » حين تجتمع كلها وتعرض لمذا الفحص » فد 
قبمة كل راسدة منبما » ثم صلة ما ينبماء إن كانت ... وبذلك تنترقيمتهها ٠‏ 
وندع هذا الآن إلى أن يتيسرذلك ابلبع و يمهد بالقحص لمن يفرخ له ٠‏ 


يختلف الرسم فى النسختين عن مألوفن) فى الرسم » وهو ما أمكن التخلص من 
الاشتباه بسبيه إلافى تحوكامة أوكلتين نبا علهما فى مواضعهها ٠‏ 

ونسة د ص » يثقعها الإتجمسام فى الملة» ويوضع فيا القط حين يوضع 
فى غير موضعهكوضع تقطة تحت الدال مثلا + 

وفساغة د ط » لا يتقصها النقط ولا تستوفيه فهو فيها أحيانا» وفى أكثر 
الأحيان تبمل م 

ومن هنا كانت حروف الياء » والتاء» والنون ؛ ولااسيا فى أوائل الكليات 
رجيه السياق ؛ وقد اق بأكثر من واعدة متها » فيتسق الى 
ابقراتها ياء » أو ؟ء مثلا ... وهو ما نلفت إليه نظر الفارئ وفاء بالأماتة . 


0 
4 
وضعت أرقام صفحات د ص »كلها فى هامش هذه الطبعة» .1 هى مل ورق 
الأصل المصور عنه ٠.‏ 


أبو سلوم العتزلي 


1 
فمثل 


فى صفة احبر الواقع عن الماعة 
الذى يمكن أن يستدل به على عه 
وآعلم أن شيخنا « أبا على » رمه اله لم يذ كرهذا الرجه فى جملة ما يح أن 
بعلم من الأنخبار؛ وحيث ذكرء قال + لاب من أن يقع العلم الضرودى به لأنهم 
إذا أخيروا مما لالبس فيه ولاشببة من الضررريات والمشاهدات وبلغوا كثرة 
الايتفق الكذب منهم فلا بك من وقرع العل الضرو دى خبرهم » وذاك يمنع بن 
الاستدلال بخبرهم على صمة ما خيروا عنه ٠‏ 


اناما شيخ د أبوهاشم » رحد الله فانه فى تقض ( الفريذ) رفي ملك هذه 


الطريقة وما يقاريبا» وإ ن كان قد ذ كرف بعضكتبه أنه لا 

(:) الكنةاق دص» د دط» بلانقط 6 والذى بيد ما الماةالتحتة « القريد » وهكاب 
ف المن هل التي صل الله عليه دسل » من كقرياث أحعد بن بم بن تق » مروف بابن اندي » 
الاب بذك باسم القسريد ف أ كثر من مرميع مرين : ف التفران لأ الملا س من :401 لي 
داد موث # 4 وتصرف الحزى بالفظة فى تجب ابن الاتدى جيل آن اسم الكقاب الف يد». 
ل أبو العسلاء : < وأما الفريد تأفرده من كل خلل ... وفى كيدة حى يعرفوت بال القر يد ... 
ذا فريد ذلك ماحد يترد قارت .. ا » كلك ذك الكقاب بهذا الامم ف المت لابن ابلوزى 
نس بوه صن 4ط المتد س وف معاهد اتتصيمن الما ار ابي 
سنة 1010 س... وع كلرهة وسواء من الراجع العرية ترىالى.تشرق نيرج فمتامة اب الانتصار 
قباط را عل ابن الرارتدى» يتقل و لمكتسي يل فا لكاب إل ونه الو 
د يقرك فاغش دق الأصل. الشاضي. 


ننع أن إستدل بهذا 


ثانية 


لاله ا 0 
يدارامعارف س... والزر عليه ا أنا ‏ سمل فى أما كن , 
اتبمد إصلاج يبرج راشتباه نيكلسون ,.. و يتكرر ذكر هذا الفريد فى موا 


0 


؟ا/ 


5-0-7 


المير على ته وأن لا يقع العلم الضشرورى به إلا ميم لو لم يق العلم الضرورى 
به لوجب أن يصع أن مُتدل به عل صنه , 

وإنما منمنا من الاستدلال به لالأنه لبس بدليسل صميح » لكن لأن وقوع 
امم الشرررى بمنع من الاستدلال والنظراقية م 

لأما الكثير من مشايضنا امتكلبين » ومن الخالفين فإنه يممل ذلك دلالة » 
بل ريما متعوا من وقوع العلم الضرورى بالأخيار» وجصلوا ليع يذه 
الفةء 

واعلم أن هذا الخير افذى صم أن سستدل به يحب أن يكون جامما لشمرائط 
ترجع كلها إلى شرط واد » ومصفة واحدة» فاسد الشرائط من تبلغ الممامة 
فى الكثزة ملفا لايتفق الكذب منبا» فب لاشبية فيد ولاليس » وأن يسم 
أنه ليس هناك ما يججعها على الكذب » من تراطؤ أو ما يقوم مقامه ؛ وأن يكون 
ما خيرت عنه لا بتبس ولا شنب » فلا بق من اعتبار حالها » وحال الخير » حتى 
يخرج انخبر مما يحصل فيه اللبس والشببة » وتخرج اماعة من أن تختص باص 
يمعها يمل محل التواطؤ وتبلغ فى الكثرة المبلغ الذى لايتفق منها الكثب فى اثلبر 
الراحد ٠‏ فمند ذلك يمكن أن يستدل بخبرها على صدقه وضحته ٠‏ وكل ذلك يعود 
إلى شرط واحدء وهو : أن يعم من اها أنها غيرة» ولااداعى ها إلى الكذب ٠‏ 
و إذا عامناها غبرة بع زوال الدواعى إلى الكنب علمناها صادقة» لأن ذلك لا يعم 
إلا بالرجوه ا 


اها . 


(1) ها كلة نر واضعة» رلايكن القطع بأن لفت إلا إيست انها فلسياق قيرواتج ...عدا 


فى فسخة ددص » والنى فى النسغة رط > .., د ور إلاجمينا » قل أستلع بم رقع ابن -. 
(1) الكلاموق دس > متصل ؛ يف < ط » قمير جع أندسلية عط لاقي 


5007 
إن فال : ومن أبن أنها إذاكانت' إنه لا يتفق الكذب منبا ؟ وهلا 


كان الكنب ف ذلك كالصدق : و إقا جاز أن يتفق منها العمدق من غير سيب 
جامع فهلا جاز أن يتفق الكذب منها من فير سيب جامع ؟ . 


قبل 4 : إن أركد الأسباب التى تجمها على الصدق مل ميعهم بالمسير عند 
فاشتماكهم فى ذلك يجمهم عل الصدقاة لأنه لهذا الاشتراك قد حصل لكل واعد 
منهم نشل حال صاحبهء فل ف ذلك حل اشتراكهم فى داع ييفقص الوقتٌ الواسد 
ويختص أمرا واحدا ؛ اما الكذب فلا وه عبعهم طبه إذا ل يخصل هناك 
تواطق» أ مايقوم مقامه؛ وإغا يوز أن يمتسوا مليه لأمى زائد » فاذا علينا. 
عدم ذلك الأمرا الذى يوذ أن يمعهم علمنا أنه لا يجوز ونومه من 
اميم 

فان | 


البس قد يجوز أن يقبع من كل واحد متم الكذب ابعض 
الأغراض ؟ فهلا جاز أن يقع من جماعتهم مثله ؟ ٠‏ 

يدهم ليس يحب فى كل باجاذ أن يقع من كل واحد منهم هن الكذب 
لبعض الأغراض أن يفع من الماعة مشله » لأن فى الأمور ما يسام امتناعه على 
ابمامة وامال هذهء لأن كل واحد يوز أنت يختار فى بوهه ماكرلا تخصوصا » 
وعملا تغصوصا لغرض »ع ولا يب ضصة ذلك عل اللمامة مالم يكن هناك جامع 
يمعها؛ ولو جاز أن يقال إذا مم على كل واحد من اللماعة أمى فى وقت عخصروض. 


(1) الكثنان غير ظاهرئين فق عن » وما هنا من «ط > + 
(1) فص : مل» وقط : مره ره الأنئب قسياق » 
(م) الونت» سافظة من صن . 


لاب 


نا 


لويم 


جازعل الكل فى ذلك الوقت» ونن نعلم باضطرار : أن اللماعة لاتجتمع عل الأ كل 
فى حالة واحدة » وعل تصرف عخصوص فى حالة واحدة ما لم يكن هناك جامع 6 
وذاك يبطل اعتبار القدرة والصحة فى هذا الباب ؛ وتبين أنه لايد مر اعتيار 
العادات؛ و لئسا يم بالمادة اتناع كثير من امور على الممامة و إن جؤزتاه عل 
كل واحد » على أن ذلك مستمز فى أفعال الله تعالى» لأنا نعلم أن كل واد متهم 
يجوز أن يسهو عن يومه » هل هو الجمة أر اميس > ولا يجوز ذاك فى جميعهم ؛ 
وقد يسو الواسد من بم كل بقاع عن ركلا ولابصح مل بلي نع كلتم 
ذاك» وقد [ شنهى الواحد ] فى بعض الأوقات أمىا عغصوصاء أو يثفر طبعه عنه 
ولايوز ذلك فى الممامة , فند جح أن أفعال الله تعلى ما يجرى هذا لبأ فلا 
يصح أن يقال فيسه : إذا كان ذلك صل الواحد جائزا يجب أن يكون جائرا على 
امل » فكثلك القول فى مقسدور العبادة» ول نقل ذلك لأن حم الأمرين بتفق 
من كل وببه» لأن ماذ ناه فى مقدورات الله تسالى من جهة المصلمة يتف 
وماذ ناه الباد ينتلف لأمس بجع إل احبر احوا هم ؛ حتى لا يجوز فى ذلك 
تاقد يجوز فى مقدورات الله تعالى؟ و إنما جمعنا بينهما فى إسقاط مأطنه السائل , 


(5) دما غير راشم فى دص >ء وما البتاء من «ط > . 


(1) اليم طامس فق دعن > وناها من اط > 
() الكلة قيرواضة فى «صن» وماهنا بن لوط > . 

(4) الكلتان باحقان و د ص > ٠‏ 

() قدص : أى 4 رليسث فى «ط » والسياق يح زعاشها» فر نتيا 
() الكلة خرراضة فى دس » 

(:) الت فير واض فق د سن» وناهنا من لوط »2 

(4) فيد تقوعة » وماهاتربيح بالياق ٠‏ 

() كلة د ما» مكررة» وظامي علا الكزار ء 


اولي 


فان قال : فا الوجه الذى بعلم لأجله أن اتفاق بميعهم عل الكذب الواحد 
لايصم» أباضطرار يعم ذلك اكتساب ؟ ٠‏ 

قيل له لاوجه الاكتساب فى ذلك » لأنه لا دايل يتعاق به» و انما نعم 
ذلك باضطرار) وقد قال شيخنا « أبو هاشم » ما يدل مل أن ذلك بعلم بالاختبار 
مل جهة الاضطرار . وقد نص غييخن « أبوعل » على ذلك » لأنه ين أله يعرف 
ذلك من حاله عند امتحانها باضطرارء يا تعرف الصنائم عند المارسة » والضرب 
والقسمة عند اختبار الفسرقة من جهة الاضطرار ٠‏ وا أنا فى هذه الأمور 
انما نرجع إلى أنه لاطريق للاكتساب فيا فكذلك ما ذ كناه ٠‏ وليس كل أمس 
يعرف باضطرار لابحتاج فيه إلى اختباره بلى قد يحناج إلى ذاك حتى تطول 
فيه المدة وتقصر أنخرى » فإذا عرف ذلك الوالغد منا» عرف أحوال الناس 
فيا يخبررن عنه » رما بتفق هنهم وما لايتفق وجربهسم فى ذلك ؛ عرف عنده 
أن المع المفلمالايتفق ميم الاتياع عسلى الكذب ء كال يتف متهم 
الاجتماع مل تصرف واحد إذا ل يكن واحد جامع » فأما اجتياعهم على الصدق 
فهو بمتزلة ماحصل فيه جامع جمعهمء ىا بيناء من اتفاقهم فى العم بحال ما أخبروا 
عنه» واشتراكهم فى أن لمم داعبا إلى ذلك » لكنه لا يجب وإن اشتكرا فى ذلك 
أن يخي ر كل واحد مهم ف الوقت الذى يخير صاحبه فيه لأن الداعى االمامع 
لا.يقتضى إلا الاجتاع على أن يخيروا ما يعامون» دوذ منهم ذلك فى رقت 
واحد بمينه » وتى حصل لم ما مهم على ذلك وقع منهم لا غالة ‏ فقد قال 


اشيخنا « أب على » : إن علمنا أنهم مع كثرتهم لا يتفق الكذب الواحد منهم كعامنا. 


(0 قط 
() قط تامهم . 


مني »> دق ص : فيه ؟ والسياق قديريح متهم » ولا آثراها الإثبات * 


1ب 


ا/ 


5-0 


فى الواحد أنه لا نتفق منه الصدق فى الأخبار عن الأمور الكثيرة ٠‏ وكل واحد 
منهما معروف بالاختيار » فكما ليس لأحد أن يقول فى هذا النانى : إذا كان قادرا 
على الصدق » وحم أن يقع منه الصدق عن كل واحد من هذه الأمور» فهلا جاز 
له فى ميمه ء فكذاك القول أ اإمساعة ؛ يبن فلك أن المسترشد إلى ابلسامع 
فى البلد لا يجوز أن بأل الماعة عن ذلك فتكذب » ويوز فيها أن تصدق » 
ولافرق بين الأعرين إلا ما قدمناء » وه ذا ثبت أن لهام فيا بتهم سه الشبادة 
أن يفرق بين الشرود » لأن الكذب ليث أن يظهر عل ابلماعة إذا لم يكن ,ينهم 
اتواطو » تتختلف فى ذلك » والصصدق مع عدم التواطق تتفق فيه ولا تختاذ 

نع تزاجيعها ءا عحاراعة + واوى عاجتل زم فم !نسيل أن رقت 
الواحد قد[ ينفق من ]1 الابسرف الكتاب » رلا تجتمع الماعة الكثية 


منها تقابة مستقيمة» إنلكانت بها جاهلة» فاما إذا كانت عالمة فلا تع ذلك فيياء 


فك لايهوز فى هذا البلب أن يدتير فى بميعه ١‏ يثبر فى كل وحد مندء وى بجميعهم 
ما يجوز مل كل واحد منهسم » فكذلك القول ف اتفاق الكذب الواحد » فكذلك 
قد يجوز من كل واد أن يتئق أن بصددق فى أس مخصوص » ولا يجب أن 


يجوز اجتاعهم على أن يخيروا بالصدق عما فمل المرء فى يومه ولينه مقصلا » من 


غير ممرفة » وهذه اجمسلة صار هذا المنس معدودا ف المعجزات ؛ إذا وقم وهو 
قير عارف بال من خبرعنه» ؟! قال تعالى ؛ (٠‏ ائيش م 


يم ولمل ظانا ين أن الذى منعنا العباد من قي ما يموز بعض العادات 


() خرراضة و «ص» وناهناين جه - 
() الكلة نا علةقى دص » ريا ها من وط» , 

(6) ماين لقومين في ظاهر فى دص » رما نا من «دط» 
() قيض : منقيل ٠‏ 
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فيه ؛ ولبس الأمركذلك لأنا قد ببينا فى باب العادات أن المراد بذلك العادا 
ابلارية فى أفماله تعالى ع وتلك العادات الى طريقها المصلحة » وقد يحوزمنه 
تعالى أن ينقضما ء لكن المكة تقتضى أن لا ينقضها إلا على طر يفة الدلالة على 
النبوات ؛ ولي سكفاك ماعررفنه بالاختبار من حال الباد» لأثا لانجؤز فب أن 
يختلف فى الوجه المخصوص » الدى تل إنه كالمتع + فليس لأحد أن يقسول : 
إذاكان تقض العادات من الله تعالى يجوز» فهلا جاز من ابم العظلم أن ينقضوا. 
العادة» فيجتمعوا على الكذب الواحد ؟ ييين ذلك أنه لاعادة لم فى أن لا يجتمعوا 
على الكذب» لأن ذلك فى » فكيف يقال م 
انهم لايخخارون ذلك إلا إذا كان اهناك ماصممهم عليه .كا غلم أتيسم 
لاينتارون |كلا واسدا » أو الاجتماع على رى شيء واحد إلا عند جامع يجمهم» 
من داع أو ما يقوم مقامه» وهذه اللملة هى العتمدة فيا ذكرناه دون مايحى عن 
قوم : أن الكذب إما لابقع منهم لقبمه ولأن فى العقول تهجن قاعل » ولآن الطيع. 
قد يثفر عنه» ولأنه مستقبح » إلى فير ذلك : لأنه لوكان لذه الوجوه لا يتفةون 
عل الكذب الواحد لصح تغب حالم فى ذلث» فيحصلون متفقين» وقد علمنا قساد 
ذلك » لأنه ملل هذا القول يجب مف يكرن اديع كالراحد فيا للا ينارو 
الكذب » وقد ءلم أن ذلك فاسدء لآنه لاكذب شار إلبه إلا وقد يجوز 
أن يختاره الواحد » و إن كان قد بمتنع فى المع المتلم ذلك . 


:)هذه الماء يه يحل لوف لكاتب فى دس » الكنها راطمة فى اط » . 
() اليم مثتبدق «صن» رباعنامن «ط» - 

() ف دط > ومائطة ين وس > 

(4) الم شديد الاشتباء فى ص » ينا ها من ل . 


دحام 


اووس 


وقد قال شيخنا د ابو هاثم » : إن الواحد فى حم اللباعة» إذا تواطثوا . 
لأنه و إن لم يجز أن يوان نفسه ففعله لا يتعاق 
لهال الواحد؛ لأن كل واحد ينهم إنما شاركه الآخرء مع كثرتهم إذا حصل هناك 
عم أوما يقوم مقامه ما يختارون عنده» أومما يبعثهم عل الاختيار؛ وذلك 
الايتاتى فى الكذب الواحد إلا إذا كان هناك سيب جامع ؛ ويتانى فى الصدق 
الأنه فى حم ما فيه سبب جامع على ما بينأه ٠‏ 

فان قال : ول قتم : إن مع النواطق يوز اجتهاعهم » مع كثرتهم عل الكذب. 
الواحد ؟. 


قاما ابمماعة خالا مفارق» 


قيل له : لأن بالتواطة قد اعنقد كل ولد منبم أن مماحبد يمتار ما يختار 
[َوظنة] يكرن ذلك سيا جامعاء فاما/ إذا عدم ذلك فالأ على ما تاه » 
ولذاك قلعا : إنه إذا وقع خوف من سلطان صم أن يتمموا إذا ظهر ذلك » 
على الكذب الواحد ؛ لأن ذلك أوكد من التواطؤء و يصير اتواطؤ والحوف بمتزلة 
[التبلة ] » وقد عع لدجة » بل للشية التى لتصور بصورة المجسة » اجتاع المع 
العظي على الثىء الواحد » فى حال » وفى أحوال » ركذاك القول فيا قدّمناء , 

غإن قال : وكييف تعلمون فى الممامة الكبيية أن الترالق لم يعمل فها حتى 
قستدلوا بخبرها على صعة غيرها ؟ . 

قيل له : إن التواطو له أمارات لا بد أن تظهر للخالط امختبر» فإذا لم تظهر 
تلك الأمارات ملم انتفائه لأنه إنفا يكون بجراسلةء أو مكاتبة » أو اجتاع » 


أو مشافهة » وكل ذلك لا بد أن يظهر» وبتى اختبر أحرال الناس مرف الفسرق 


(1) الرعم مشتب فى د ع » ون «ط» أبضا ٠‏ ولاير جح فيه من الشسختين إلا ان تتكون الكلة 
دوق > والباق ما قيرراح [ 
(5) الكلة فق وص » غير منقوعة ٠‏ وى «ط»» متفوطة وتفرأ «التعبد» وليس الى ظاهر ا 


وات 


بين ما قسع عن تواطق » وبين ما يقع مع فقسده » لأن التواطق بمتزلة الاجتاع 
الشاورة » رذلك لا.يكون إلا عر تكرر الاجتماع » وترقد الرأى » واتمسوض 
فى الأمور » وما يقعمر عن ذلك فى الدرجة» لا بد من أن بظهر » حتى أن ذإك 
يظهرفى المسع القليل نكيف فى ابمع الكثير ! وهنا معلوم عند الاختبار 
بالاضطرارء فاما تخويف السلطان من الأمس إذا أكرء عليه فالمال فيه أظهر من 
أن يحتلج فبه إلى دليل » أما اجتياع الماعة الكثيرة عل الكذب الختلف فيه» 
والمتغايي» فذلك غير ممتنع » لأنه إذا لم بتعاق تخبر واحّلتسعل حل الأقمال امختلفة». 
وبصي فمل الواسد متهم لا يتعاق بفمل الى / » ويه الحم فياوقع 
بيه ؛ فكا يجوز من الماعة العظيمة أن يفعل كل واحد منبا 
فملا غالفا ىا يفعله الآسرء إما حسنا رإما قبيساء لبمض الأغراض» فكذلك 
القول فى أنواع الكذب ؛ فاما إذاكان الكذب ف اخ الواحد منه صا ركالفعل 
الواحد > فلا بك من أمس جامع و إلالم يفع ٠‏ 
افإن قال : ولماذا ادميم أن يكون ابرعم مالا يشنيه فيه ؟ 8 


منه معتيا به لا 


قل ل : لأنه إذاكان مما ث 
لخي عنه عليهاء ففى الحقيقة ه ىكاذبة » والظن قد يقوم مقام العلم » 
فا يدعو إلى هذا الفمل » فلا يح أن يلم صدتهم » والحال هذه فنا كان 
ما خبروا عنه ثما لايصح ذلك فيه » وعلم أن ما حمهم طيه هو علمهم بأنه صدق» 
الآن لظن فى ذلك لا يح ؛ واه ابلبلة شرطنا أن تكون الماعة عبرة عن 
الشاهدة؛ أوما يحرى ممراها . 


ألما مادقةء 


(1) فدص » و آنا إذا سوبا ها من د ط »» وهوائي . 


ب 


م 


حم 


إن هذا الشرط يثقض فولكم ‏ إن خبرهم اول عبرا واد 
الأن كل واحد منهم عير عن مشاهدة » ومشاهدة كل واحند متهم غير مشاهدة 
ماحية؟. 

قبل له : إن الغرض خيرم إثبات المشاهدة» على الحد الذى خيروا عنه» 
لا إثبات مشاهدتهم له » وإنما يستدل باللحبر على ما هو الفرض بالل _بر) لأنه 
ال يقناوةه المسبر» دون ما عداه » فلذاك قلنا : إن الخيرعنه واحد ) ولهذه 
ابلسلة جوزنا فى الماعة الكثيية أرب تتفق عل الكل / الوا حسد إذا 
بشبهة ؛ أوتقييد » أوما بجرى جراهماء كأرباب المذاهب الف 


ونا عن 
مذاحييم» فيكون السبب الواحد جامعا م على الكذب الواحدء رحل ذلك فى جواز 
اجتاعهم عل الصدق الواحد فى اجماعة» إذا عرفت أأواسد الصحيح بجحجة لأن 
الشبية تتزل متزلة احجة فيا تدعو إليه؛ وما تصرف عنه» ولمذا الوجه يموز طييم 
الاتفاق فى الكذب الواعد» على المشاهد إذا اشتبه عليهم ؛ لأن مع الا شتباء يمل 
عل المذاهب اتى تح فيها الشيه + 
واعم أن تبرق الاخبار» الأم الذى هوالفرض باء فإن كان اي قوق 
من ابماعة عن الخبرعنه» فالعم بقع المستدل بهء و إن كان عند خب يعم وقع 
له العم بوفوع خبرهم» وكؤنه درن الخير عنه ؛ ور بم) يذكر أحمدهماء والغرض 


هو الآخر» يجب أن يعرف الغرض فى هذا الباب » ولا يشر اللفظ» مق تمي 


() اسل جطءء 
(5) اليم ماعل فو جاص > ربا ها من «ط > 
(]) الكلة غير ظاهرة فى دص» ونا ها من «طل» . 
(4) الرمم شديد الاشتياق دس » ربا ها من «طه . 
(0) فى «ط» ء إذا مرنت الأم الراسد م 


م 


خبيهم عن انخبر؛ وخبرهم عن الخبر» فلكل واحد منهم حم فى نفسه) ولا يمتنع أن 
بعل بيد امع العظم » الذى يسلم صدقهم بر تبرج ممن تقتمهمه وإن ل يمل 
انخبر» على هذا الوجه أيطلنا القول بتواتر النصارى» لأما عم بأنهم يبرون عن خير 
خيرهم » ولا بعلم المذبر عنه» بل بعلم كذبهم فيه» وبا حل هذا امل فلا بت من أن 
يكون المبرنى بعض الأوقات لم لتكامل شرائطه ؛ بأن يكون من وفع منه قليل 
العدد أو خبروا عن الأم الشتبه » إلى ما يجرى هذا الفهرى » ول هذا الويجه 
قال شيوخا إن بهم يتهى إلى عدد قليسل » وار انتبى إل عد كثير لكان 
من باب ما ب مل المنظر» فلاتجهب صمة الاستدلال ببدم » ولايجب أن يكون 
ذلك قادسا فيا يح أن بستدل به من الأخيار» يأ لا يكون قادسا فيا يقع السلم 
عنله باضطران ٠‏ 

ويحب أن ترنب الأخيار ملى ما ذكرنا؛ : فإن خبر من حاله ما ذكره عن 
مشاهدتهم وفع المم با خبروا عه » و إن خبروا عن خبر طيرجم الشروط التي 
ذكرناها قاتما فى البميع إلى أن تنتهى إل امير هنه» و إن طال الزمان» وامتدت. 
الأعسار» مم أن بعلم ما خبروا عنه ٠‏ و إن اختل ما ذ زناه من الشمروط فى يعض 
الغبرين: إما مر يقرب أو يبعد» فليس يصمح أن بمسل صمة خبدهم من جهة 
الاستدلال ؛ وعل هذا الوجه قال المتكلمون : لا بد من أن ,يتساوى حال الطرفين 
معأ والواسطة فى الأخبار ؛ وهذا إنما يموز أن يمتبر فى بعضه دون بسش » 
عل ما فعسلناه» ونيا طريقه الاستدلال دون مايعلم باضطرار؛ وقد سقط باذ كزناء 
فول من يقول : لتك رجن إلى الو" فا ذكزمو» بقوزوا حلاهه) لألاهد ينا 


() فعس ء نيو 


(1) أكتان دض »2 بل «ط» تمل أن تكرن الكلية < الرسود » رمرما بظهرما بل 5 


/لاب 


م 
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أن المعنمد عل اختبان عالمم فها عامناء باشظرار » عل ما نعل أنجم ييتمعون عليه 
لداع ولا يجتمعون ؛ وهنذا الاعتبار عقل فلو[ فسد أنه ] رجوع إلى الوجود؛ 
لوجب مث فى سائرالأدلة . وقد قال شيضن ه أبرهائم » : إن إضافة المذاهب 
إلى أربابها قد ندخل فى هذا الإاب » إذا كان الغيرون ببسذه الصفات» وقد 
يرج عن فلك بن يرج في إلى رمن جهة الكعب» أو خب اشاقن علوي أ 
و إن كان مل طلريق الملكأية عن الكتب » وإفب كانت معلوبة انب 3 
باضطرار فند عاد الأمى إلى ما قّمنساء » وكذاك إذا ملمنا صعتا باستدلال 
وإلا فطرينة التآن صيحةء فلا يحب أن نمل الباب واحدا ٠‏ 

واعلم أن الذى أوردناء قد دل عل أنه إذا تكامل فيه هذه الشروط مع كونه 
دالا م حعة قير عنهء وقد ميلك أن اليل قد يكون دلبلا على الثن» ولا بصيح 
أن يستدل به أعدنا إذا حصل لا العم الضرورى + لأن هذا امبر فىكونه دليلا 
بمتزلة فول الرسول » فإذا ثبت مع أنه دليل لا يصح أن يمسخدل به عل ماتعامه 
باضطرار» فكثلك القول فى هذا ال [ىكونه دللا فلايجب» إذالم يصع أن 
.يستدل به + أن لا يكون فى حم الدليل ؛ لكنه على ما حكيناه يفارق سائر الآدلة» 


الأنما تقد مستدل ببه على ..بعض الوجوم» ولي سكذلك حال هذا اللمير» لأن مع العلم 


(1) فدص > ديم مثيه ب وناها من «ط > ٠‏ 

(؟) فدص » الكائية ؛ وى دط » الحكية بريه الباق فابناها . 

(م) اتيت موسا فى د من > ويا هنا من اط > + 

(4). للكثية مشتية ‏ < ين »بويا عن واضح ف «اط > 

(ه) المارة ماظلة من «ط » ومثة فى د مص » مع اشطراب النسخ وتكري لا لهبارة الا 
من قوله« بمزّلة قو السو ... إلى لول مل اسه ؟ وام ف بادة عارة « ف كن دايا » 
شرب من هذا وار الدارب ؟ 
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إشروطه لايد من العام الشرورى بصبعة الخبرعنه » وهو فى باب منزلة السيع 
الذى تقول إنه دلالة » ولا يصح أن يستدل بد على التوحبد والمدل » الأن الوه 
الذى ملي يكون دلالةء لايم الام الم بالترحيد والدل» فليس لأتعد أ يقولة 
إذا قم إن الم لشرورى بقع عند » فا الفالة ف قشي الكلام ‏ فى تروط 
هذا المير» وكونه دايلا! فلماذا ذكر فى الككتب وأفرد عن باب مانيملم باضطرارة 
مل أن الذى حكيناه عن شيخنا د أب عاثم » لا عدو اق د كيك 
تقول إنه [ييللد] فيا تكادلت هذه الشرائط فيه أرف لاا مم اهن 
وربما قال إنلم ينع ب المل باضطرار صم أن يستدل به و[ نوتف ] فيذك » 
الأنه لا ينع أن يعلم فى العذد القليل هذه التمررط؛ و بكون الملم الرورى بقع 
عند خبر زائد يوم 3 

وام أن ملريقة الاستدلال فر الوجه الذى ذكناء ف الأخيار لاتختص هاده 
واسداء بل ند يوز أن يعم آن حال العشيرة إذاكانوا على صفة جخزلة حال انمسين 
ذلك أن التواطق قد يختلف فى صمته 


من فيرهم » نها يجوز ويتيع 
وامتناعة فى الأماكن إذا بدت أوقريت » وباحوال الرجال كبا يدخلون فيه » 
و يمتنعون» وقد يمل أن العشمرة من أنهل الفض ل كالطائفة العظيمة» فى "إن الكذب. 
نما » وهذالف ذلك ما ذكراه » ما بقع الاضطرار عنده؛ لأن السدد 


() ف دعن » بيش > وق < ل > تتمى اترعزما لاه اميه الاق * 

(:) الكنة سهملة فى داس > عط الا ضي ألؤا»» ذا سنائ نيح لمنياق.» عع احلا لرمم 
ليه سوق دا ط > أهلت الفة مع كثة القط »لمكن وب نما ار ب حو اتاد »مرجدط الام 
الباقايه ٠.‏ 

() الكية فى دع > واد ط > نهمل » ريكن أن تقر « يرقف »5 * 


مب 


كا/ 


2 


ناك عل ما يناءء والصفة لا تخقف » فإذا ثبت ذلك فا الذى بسع من أن 
بصع أذ يستدل هلأسم عنه باطو ؟ فلس ذلك يفط فيا امه بن 
الأخبار لا وجب فساد ما قلاه . 

ان قال : هلا منتم ين المبرين » بأن تقولوا : إذا عامنا خبرهم وشروطهم 
باضطرار فالسلم ضرورى » فإذا عانا ذلك باستدلال عع أن فستدل بيعم على 
مأو إلى قريب مسد شيا و أب هائم » فى (كاب الأبواب ) رذلك مشل 
أن يغبرنا لنبى صلى الله ليه وس أن بماعة فد خهرت ل هذا الوسجه » فتستدل 
يخيرها صل صممة عنبرها. 

قبل له : أن شيخنا م أ! هائي » لما ذك ذلك فال : إن إذا مهنا اللير 
باضطرار حم أن يسندل به إيضاء وهذا ربنع ما ذكته . واما المواب عن سؤالك 
7 : أ الى ف لايع » أن لايع أن يسم بم بامتدلال» يعرف 
لير عنه باضطرار » ول .يكن / قعصدنا في قتمناء إلاما تيه مز الأخبار 
باضطرا » بأ فسمعه ونفر أحوالم فيه م 

فإن قال + بفوزوا أن يقي | سدهما من الأآخر بآن تخير جمامة عن خبر واد » 
ثم جماعة عن خيرآخر » ثم كذلك أيدا » حتى نعل بأخبار متايرة خ اإداعة التى 
صفتها ما ذكثم » فيصح أن يسندل يبرهم عل صمة لير .. 


(1) فدص » ثيه فإرسم دلا » رض فق < ط ع رائمة ٠‏ 

(5) الكلة ق « ص » مشئية بليس. © مق اط > أقرب ىا اثبتاء 

() ف دس » +« لا» وقديشته فى أن ككرث «فلا» ٠‏ وايس فى ل« ط» خيء من اك فى 
بشت فى أن تكون أدن» رلكنهافى دط > كا الناهاء لامع قرا 


مود 


قبل له : إناكان يم ذلك لولم يقع العم الشرورى بما هذا حاله » فانا وعندة. 
إين العلم بخبر طائقة واحدة خبر اجماعة ؛ أو بخير طوائفت» فى أن العلم 
اير إذا كاث مالما بير الكل اضطرارا » فلا وجه لى) سألت 


ألالا 


الطرر 


قلسية . 
الإن قال : إذا كان مع تكامل هذه الشروط إصح أن يستدل به لولم تعلم 
ار منه باضطرار » فكذلك يحب فيا يعم باضطرار » أمب بصع فيه طريقة 
الاستدلال وهذا يوجب الالتباس فى كل الأخبار ؛ وأن لا بصع أن تعامسوا 
البلدان والملوك باضطرار ٠‏ 
لى له : لا يجب إذا قلنا فيا يصحكونه دلالة من الأخبار أن مخيرها يعلم 
با مارار أن ثقول - على هذا الحد ‏ إن ما يسام باضطرار قد يصح أن يلم 
باكنساب» لأنا تجوز أن تعلم باضطرار عند خبر الأخير و إن كان قد سما عن خب 
الأؤل » ويحوز أن نعم بعض ما تقذم من امير دون بعض ؛ و إذا عم ابميع 
يمرز أن يقع ل العلم مع تجوبزه النواطق » والشيه » إلى غير ذاك ٠‏ وهذا سقط 


ما توهته . 
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فصشثشل 
فى بيان صعة خبر الواحد أر الماعة إذا كّعى 
على بحم عظم مشاهدة ما خب رعنه 
قد بعرت الءادة فى ابلهم الكبير آنه م لا يموز عليه الكتان » والاتفاق مل 
الكذب الواحد» فكذلك لايجوز أن يدعى عليها مشاهدة أمى عظم عل وجب الكذب 
أن كنب اك الأنالما نعلم أن الفتنة المظيمة إذا وقعت فى المع العظم لاجو 
أن تكن ولا أن تكب ابماءة فى احبر منهاء فكذلك لا يجوز فى ااواحد أو النفر 


منهم أن يخبر بها » ويدعى المشاهدة مليهم فيكذبون؟ ل المعلوم أنيسم يصدقون ‏ 
أو ي#صل منهم ما يجرى يمرى التصديق ؛ ولذلك نمم أنه لو كان كاذب فيا يدعى 


عليها لم جاز أن لا يتكره كلهم أو بمضهم . وهذا على الأصل الذى بإناء 
وذلك أن الكتيان علهم إذا اتنع عل ااوجه الذى قذمناءء فكذلك الكذب » يجب 
أن لا يجوز علييم الذى يمل محل الكتان والكذب » ومتى كان ما يدعيه الواحد 
علهم كذبا فسكتوا عنهكان ذلك فى حك الكتان والكذب » فيجب أن لا يحوز 
ذلك طبهم إلالبعض الأسباب الثى نجعهم» عل دافتسا القول فيه؛ ولا فرق ين 
أن يكرن الدع عليهم مشاهدة ما خرعنه واحد! أوجماعة » وإنفا الذى يجب 
اشتراط المع النظم فيه من يدعى عليهمء ولابك من أن يشترط فى ذلك ما فاساء 


من اسأع التواطق» أو ما يفوم مقامه من الأسباب المامعة» ولايد أيضا من أن 


(1) مدقن وطعء 
(1) الكئة مشنية فى دص » وراضة ذكذا فى «ط » ٠‏ 
(0) كاف دص » سايق دطء وائعاتء 


وهر عد 


يشترط انثفاء اللبس والشببة » فيا ادماه علييم » لأنه قد يجوز أن يدعى عايهم 
مشاهدة ثىء يدخل اللإس فى مثله » فتى تكاملت هذه الشروط فالاستدلال على 
صمة هذا المبرصصيح »ما ,صصح فيا قدمنا من خير نفع العظم » والذى ذ كزناه من أنا 
الانقطم أن الاستدلال به يسح لعجويزا أن يقع الع الضرورى بخبرهم أو بقطمنا 
عل ذاك لا بمكن فى هذا الفصل » لأ الماصى / واحد أو جماعة قليبلة * 
والمنى عليهم غير عخبرين» و إنما "كفوا عن التكير» والملم الضرو رى فى مثل ذلك 
لابقع فلابق من صة الاستدلال به ٠‏ وهذًا الوجه ذكره شيخنا « أبو على » 
ول يذكر الوجه الآخرء إلا فى بعض المواضع ؛ ولبس الذى ذكرناه من جنس 
ها يقوله ؛ من أن سكوت الساكت لا يدل على أن القول الظاهى ألذى سكت عنه 


واب » ولا حق» رلا أنه راض به ؛ حتى يقثرث إلى مكوتهم بعض الوجوه». 
الى تذكرفى هذا الباب ٠‏ لأ إنما تقول ذلك فى باب ال ذاهب » وفها يكون 
الإجماع فيه حجة؛ وباشاكل ذإك » وما قلناه الآن هو ما طريتقه المشاء 


إذاكانت الصورة 1١‏ ذكرناء» فليس لأحد أن يعترض بذلك» والأوك أن لا يفترق 
الحال بين أن يدع عليبم المشاهدة» أو بدعى عليهم المعرفة الضشرورية بام جل ؟ 
وهذا- نقوله : أنه لا موز عل ابماعة أن تجحد ما تعلمه» ولا تفصل بين معرفة 
من معرفة» هن طريق الضرورة أو الاكتساب» و إن كان المذكور فى الكتب. 
الضرورى؛ لكا إذا ماينا أن المكتسب في هكالضرورى فا مال واحدة ؛ وكذلك 
القول فيا ذكرناه الآ لكن ما طريقه الاستدلال لا يدخل فى ذلك» لأن دليلهم 
دايلنا » فلا وجه للرجوع إلى خبرهم » ولأن ذلك مما يجوز أن تقع فيه الشبية 
ويعتقد من فير جبة» ناما الضرورى فباين لما ذكرناه ٠‏ 


نا 
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قال : لو اذعى الواحد أو النفر مشاهدة شى؛ على الرسول عليه السلام 
فكف عن تكذييم» أبصح أن تستدل بذلك على صدتهم ؟ 

4 :1 إقائي بالدليل أنه عله السلام حجة كابمع العظم فيا يخير به 
بتع أمس يكون ذلك دلالة على صسدق من بدعى عليه الشاهدة »ل تسل 
أنه لوكا نكاذ! لكذبه أو دل ع لكذبه ببعض الوجوه » هذا إذا كان ذلك من 
بإب الذى يحب أن يه أو ما يقتضى ننه لتم إذاكف عن تكذييه » أو تقع 
به تهمة » ناما إذا لم تكن الحال هذه لم بمتنم أن يقارق حاله حال المع المنظييء 
خياذسره السائل» ولذلك تل فى اجماعة إذا لدعى عليا المشاهدة أن ذلك ما يدل 


إذاكان فى إظهار تلك المشاهدة غرض» وصار اعنبار الغرض منهم بمنزلة ما 
فى الرسول عليه السلام ؛ منكون ذلك الثى: تملا با له تملق» إما بأ يجب 


بياله» أو بلحق فيه تنفير وتهمة» على ما تقدم القرل ٠‏ 


() الكلة شنيةق وص »را دط» ولترجيح بالسياق ٠‏ 
()_الكنة شتيةكتلك فى دس » وناعا أقرب يقرأ رعها ب فى وط > م 


مم ما ائيثاء من عاط » و رالئى دص > + ملقلك فى ابماعة ٠‏ 


فمصشل 
فى بيسأن ما يجوز أن تجتمع اللماعة الكبيرة فيه من الأفعال 
وما لا يجوز وذ كر السبب فى ذلك 

اعم أن شيخنا : «أبا عاثم » رحه الل قد ذ كر فى شموع مايمتاج إليه فى هذا 
الباب متفرقا فى نقض ( الفر يد ) وغيره » تقال : إن اللباعة الكبيرة لا يوز عليها 
التواطو إذاكانت متباعدة لذأ لأن ذاك لايقع إلاحم مر اسلة» أو مكاتبة أولناءء 
وذلك يتعذر فههم اذاكثروا ؛ وذ أنه لا د فىكثرتهم » و [نا بيجع فيه إلى 
امل دون العديد» وذ أن الع من اماع الكيرة بن نوا ايوز علهاء 
على ما يعلدون أن دكذب» ضرردى؟ قال : والعم أن الكذب لا بتفق منهم» يكن 
أن يكون على استدلال؛ و إنكان العا بأنه لم بتفق منهم ذلك فيا مننى فى أزمان 
معروفة عم اضطرار ... قال : واخديمة والحيلة يتذر فى ابمماعة ال؟. 
دمرس الكذب والتواطق طلبيا > ولا يمون 
عل الجماعة الكثيرة أن كم ما تعرفه وإن جازذاك فى الف القليل ٠‏ قال : ولمم 
بذاك يحصل بالعادة ؛ وإنسا سمي شررناكتاة إذا كان تراه فالإخيارعن 
نفع أودقع ضررء فأما إذا كان تركا لنقل ما لا يجناج إليسه لم يوصف بذلك 6 
د إذا سأل السدو بماعة كبير ماقم تكتتموه : فذلك إنما يوز لأن كل 
راحد منهم يكتم شيئالم يكتمه صاحبه » لأنه إذا لم يقف عليه ل يحب أن يكون 
كاتما له» ويفارق اجتماع النساس على كتارن خبرشاتع من جهة فير 


يتفق علييأ » وهذا أبين ف 


() قحط > : البرارء 


() كثاق مس ةبرق د > دعر 


نا 


للبم 
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ومتى صار الثىء فى حل لا تذكر نظائره لبعد العهد به فليس يتكوترك قله » 
ولا بعد ذلك كتانا » ولو أرب امير أتى بأنه لا يزال اناس مت 
النتى صلى الله عليه إلى حال الننخة بلا ينك لاس الفنك ب فيفرس ذكرها 
كا درست أخبار الآنياء المتفدنين طليهم السلام أ فأما كلام عيسى عليه السلام 

فى المهد ء الأغلب عتدنا أن النصارى نقلتد » و إن كأن لا يبيد حدرث ذلك 
يحضر نفر قليسل » فكتمره ولم ينقلوه » وفارق ذلك أخبار إحياء الموفى الذى 
نقله المع النظم » ولا يجسوز أن كم الماعة الثى» اذى ع نظائره للتواطق 
أو ما يجسرى عراه » لأن أهل البصرة لا يجوز أن يكتموا جابعهم من يسال 
عنه؛ فاما اجتاع الييود والنصارى على قتسل المسيح للشببة اتى دخلت علييم ففير 
ممتنع »سا لا بمنم اجتبا اماق العظم عل المذاعب للشبية ٠‏ 


قال : والعلم بأن الناس جميعا لا يضعون يديهم على رعوسهم فى وقت واحد 


ولا بشؤدون بنفوسهم » وأن مثل هذا لا يتفق) هو علم أضعارار» من حيث يعلم 
امشماع ذلك فى العادة» من غير أن يمارا المادة دلالة على أنه 1 
إن بالعادة نضطر إلى أن مثل هذا 
تعلم امشناع ذلك فق العادة» من غير أن لا 


تق هو مهأ ' اضطرار هن حيث 

دانا يع من اجتماع. امع النظم 
عل الكذب الواحد إذا علموا آنه كذب » فأما أن يكذبوا فيا بشتبه طبهم فغير 
متنع ؛ واجماعة العظيمة» وإنكات قادرة على الكذب الواحد؛ فلا يقع منرم » 
كلا رقع من العافل النشويه بنفسه ؛ فأنا الصدق فقد بقع ءن ابلمساعة و إن 
دا ثرا ليدء ديهوز اجتاع اداع عل لإطل إذا ل عه باعلا لشيا» وير 


(1) الردم فى دص » مثتبه » رفى «ط »ير 
(6) الكل دس » مشتية وفى ٠ط‏ > ترم فاته كا تا . 
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عنه بالكنب إذا اعضيٌ صدقاء و اما لايجرز ذاك فيا تعلمد كذب »رلا علا 


عل اجمامة أن يا كل بعضبم فى وقت أكل الآخرولا سبي بلمعهم » وليس لتعذر 
ذلك وه | كثر من أنانعلم أن مثل هذا لا يع : بي نعلم أن للفييح لا يقع من العالم 
الغنى » من غير أن يجعل عامه وغناه علة » ولا يتكرآن تكذب الماعة فى القاس 
المنائع» إذا اختتف الكذب» و إنفا يتكران تجتمع على الكدب الواد ؛ وألل 
يقارب الكذب فى أنه لا يجرز أن بقع *رن البلماعة إلا عن نواعلر » إذاكان 
المنتقول واحدا ؛ فاما إذا تغاير المتقول اسلا يحب ذلك ؛ وكل ما وقع من الواحد 
الشبة فاشتركت المساعة فى لك الشبية بفائز وقوعه مثبا » ولا يجوز أن يؤمن 
جميع الكفار فى يوم واحد» حتى يتف إيمسان من هو فى المشمرق والقرب ف يوم 
واحد » لأنا فد عاما أن هذا لا بتفق كلا ينفق أن يآ كلوا فى ونت واحد » 


وذلك يوجب قبح أمسهم ء لأن كونه من كل واحد مثيم ستيج © ويس بال ». 
ولا يحوز من المماعة الكثرة الممدق فى امير الواحدء فى امال الواحدة » من غير 
مواطأة / وإئسا يموز ذلك منهسم سالا بمد حال ؛ والوعيد من آنير أو خيفة 
ل أنه يجصع ابلماعة على الفعل يقوم مقام التواطز» ركذلك مطالبة الساطان للرعية 
بالطاعة فى بعض الأمور » ولا يتكراجناع اللمادة على قط الطريق بعسد التزاسمل 
بالتواعد » و إن كان نتى وقع ذلك فيه وفى امب لم ينكتم » واللماعة من اللصوص. 


530 
(:) فى« س > تثب « لا » علية مألوقة الكاتب» تكها فى اط » راححة .. 
()) الرسم ل عط > ارخ من دس 

(1) عن «ط كيل دص »: ذلك . 

() قدص » دلأنه لاق > 


فى دعن ه ريا عنامن رط . 


(0) عن قط > يساقلة بن دض » 


فل 


كلب( 


يدنع كل واحد منهم عن نفس » بإنكار مانعله للضرة فإذلك يجوز أن يتفقوا عليه؛ 
وعبر كل وأحد غير غير الآخعره وماكان من الأمور الظاهرة القل فيه يكاز بس 
وقوعه وظهرره » وما كان لتذير المابة كِ لشهرته فليس يجب نقلد ‏ إذا لم يمتج 
إليه » وإن وجب قله عند الحاجة . 

واعلم أن المتبرفى هذا الباب تأمل حال الدراعى والأسباب » فإن كانت 
اباماعة فيه كالواحد » فكما يجب وذوعه من الواحد فكذلك من الماعة؛ وإ ن كانت 
مفارقة للواحد فى ذلك » والواجب أن ننظر فى وه المفارفة » فإن اقتضى وقوع 
الفعل من اجميع» و إن تنا 
يفترقوا نيه» ؟! جاز أذيتعوا عليه» إلا أن يكوث هناك مانع من اجتياعهم ؛ 
فيجب أقضاء برجوب انتراتهم نيه ء فيكون السبب بالف ما قدماه » لأن 
مايقتشى افتراقهم كالمضاد لى) يقتت اجتتاعهم »ود علمنا أن من أركد الأسباب 
المامعة لم » الأجَة » وينقسم إلى أقسام م 


الأوقات» حم به » وإن لم يقتض ذلك جازآن 


فنيسا : اجاعهم على الشبوة للا'مى الراحد والأمور» فإن ذلك يفتضى اتفافها 
على تنسوله ذالم يكن مائع حم به » لكا نسل بأنه لا يتفق متها أن تساول 
ذلك فى حال واحد / إلا لأس زائد عل الشبوة ؛ قار حصل ذلك الأ 


الزائد اتفقت على الفمل فى حال واحد » أو فى مكان واحد » لالم يجب 


(1) لمم مشت ق دص » بباح و عط ٠»‏ 
(1) فى «ط » : لالشهرة » رحتقها أشبه بالسياق ٠‏ 
() سافن من اصن > ء 

(4) الكلمة مشنية داس » رراضة ىد ط » م 


(ه) قدط ع يلاياتة 
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ذنك ؛ وأما اتفاقهم على أرب يكونوا فاعلين إلا“فعال الختئفة » على لاف 
أجناس الأفمال فغيرمتنع» ولك مما لايجب ببان علنهء لأن الأصل فى باب 
ممساعة »انا ياج أن [.يذكر إن مذكر سيب ] اذى يقتضى اجتاعهم على 
الفمل؛ نأف حال أو أحوال ؟ 

ومنها : المراطاة لأنها إذا تواطت على امس عخصوص تله فلاب أن من أن 
تكين مالمة بأن ذلك الأس ينقسهاء أ تروك ب المضرة و ياوا ذلك إنما ير 
بالإجماعء لأن ما يتم بالانقراد لاحاجة بهم إلا التواطق عليهء وظلبة الظن فى ذلك 
تقوم مفام الملم » فإذا صم ذلك لم بمتتع اجتماعهم عليهء ثم ننظر» فإن "كانت البغية 
تحعمل فى اجتاعهم عليسه فى أحوال لم يجب أن يجتمعوا عليه فى حالة واحدة ٠.‏ 


وإن كانت لامحصل إلا إذا اجتمعوا عليه فى حال واحدة وجب ذلك فهم؟ 
وديا اقتضت المواطاة أن لا يسمموا ليه فى حالة واحدة » فبجب ذلك » لان 
السب المامع لم إذا كان موتلا » فبحسيا يجب أن يحتمموا على ذلك الفعل ... 

وا : أن يكون المامع لهم خوف ملطان لأتهم يدفمون بذاك المضرة عن 
أنفسهم ؛ ثم يجب أن ننظر» فإن اقنهى وميده » رتهديده » ولوجه الذى يما 
عليهسم من اجتاعهم على الفعل » أو القسول فى حالة واحدة وجب ؛ أو فى مكان 
واحد وجبء أو فى أحوال وجب؟ لأن الذى لأجله يجنمعون عل الفمل إذا كان 


الاوف أبحسبه يجب أن يكون اجتاعهم ٠.١‏ 


ان دص » كنا دحاج أا» ريدطا د وإها بق ميق 
05 


9) عن دط » وسائطة من فس > . 


لام 


مد 


ومنب + أن يكون المسامع لم عل ذلك دن / لمر الراجعة إلى وام 
كاطوع الشديد » والمطش الشديد » أو الحو الشديد من عدق» فكل ذاك 
يوجب اجتاعهم هل الفعل » الذى يقتضى دقع ذلك وتوقيه؛ ولسنا نختاج أننذ كر 
فى ذلك السبب المامل » فى كل واحد من اللمامة» لأن ما له يفمل أو يتيك ؛ 
إذاكان قائما فى كل واحد منهم » فلا بك من أن #تمعرا عل الفمل أو الزيك؛ لأن 
جمبعهم هوكل واحد منهم» فا يجب ف لل وأحد منيسم » وأججب ف المامة ؛ 
و إنا يذى فى هذا الباب مايخص اللماعة » ولا يتعاق بكل راحد منهم» ولأن 
اجماعة عل جانبة القبيع الذى تم تسمه واستتاكا 


ذلك يدخل فى بملته أن تمت 
عنه » إلى مااشاكل ذلك من نحو النشويه بالنفس» مع معرفة كل واحد مثهسم + 
بما عله فيه من الحضرة » أو النقص والحجنة » وأحد ما تجتمع اللمساعة العظيمة 
على الفعل الندين بالثثىء ملى ار بق المعرفة» فتكون الحجسة جامعة لما » وعلل هذا 
الوجه يجتمع المع العظي فى أداء الج والمناسك وأداء صلاة المعة» وامال واحدة» 


لأنانجة أوجبت الاجتاع فى الوقت الواحد» وربما اجتمع على ذلك فى أوقات» 
حر اجتاعهم عل أداء صلاة الظهر فى جماعة» فى حملة ما جعل وقتا له » ولا يجب 
أن بقع ذلك منهم فى الوقت الواحد :"جا يجب ذلك فى صلاة الجمعة» لأله إذا كان 
السبب اامع لذا التدين » فبحسبه يجب ذلك ء وربما أوجب لتدين الافتقاق. 
دون الاجتاع » فيكون ذلك هو الواجبء وأحد ما يمعهم على ذلك الشيهة » التي 
ختصود بصورة امح » فبتدين لأجلها » وهذا كبجاع ليود مل ترك النصرف أ 
الخصوص يوم السيت : واجتاع النصارى عل ما يتعاطى فى المكان الفصوص» 
الا عم 


(5) متنية و دض > : دبطاوث 
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وكذلك الفول فى ساثر الخالفين » الذين قد اتفقوا فى النسدين ببعض الناهب عن 
شببة » فإنهم ,متقدون و يظهرون» إما فصلا وإما قولاء عل الوجه الذى يقتضى 
ندينهم ؟ وقد بينامن قبل اجتماع الماعة على الصدق الواحد 6 وأنه إفا صع 
الأنه بمتزلة مالحا فيه نفع » على ما بيناه » فى إظهار مايدل عل المعرفة » 
وى تعريف النير . فللك صع اتفاقها عليه» وامتع اتفاقها على الكذب ؛ وقد بينا 
أنه كالتعذر فيا نعرفة من المادات » "جا أنه يتعذر أن يجتمعوا على الأ كل فى وقت 
واحد» إذا لم يكن هناك سب جامع » كالمواطأة أوما يقرم مقامها ٠‏ 

راعم أن الداعى إذا ان أو ما يقوم مقام الداعى؛ إلى 
أن يتفقوا مل بعض الأفمال» الواجب أن تنظر» فإن حصل هناك سارف عن 
اتفاقهم فى حالة واحدة وجب القضاء به » لأن هذا الصارف ف أنه يقتضى 
الع من اجتائهم على ذلك الفعل» جنزلة الناعى الذى يقتضى اججاعهم عل القمل 
فى وقث واحد وأوقات» على ما قّمنا القول فيهء وهذا وضع لاشبية فيد 
اما إذا ل يمكن أن يبين حصسرل داع صارف لهم عن الاجتاع فى الفمل الواحد 
فالوا. 
الأن المتعالم الذى لاشببة فيه : أن العلل لاتتدخل فى الأفعال والثروك » سسواء 
اختصت بقادر واعدء أو تجامة» ونا يصح أن يذتكر فيه الدائى» أو ما يل 
اتقدير العال مر حيث علمنا / بالدليل أنه يقنضى اختيار الأفمال أو الثروك > 
فاما إذا لم تكن الإشارة إلى الداعى فى ذلك » فالواجب أن يعتمد على ما يحصل لنا. 
من العم بالعادة» دون ذ كر سيب أو تعايل» الأن ذكر ذلك لا ييح ؛ والمملوم 


عن اماعة ‏ 


بيذكرفى هذا الباب 


أن بجع فى امتناع ذلك إلى المادة » من فير 


(1) الأغرب ليم د > أنا ايتامهم» رع الأفيه بلسياق ؛ وق عاص > : امهم ٠‏ 
() قدط» امل يقن ء 


ا 


ا 


00 


خلانه؛ ومل هذا الوجه قال شيخنا « أبوهاثم » فى كثير من كتبه : إنه لاملة ف 
يكن ذكؤهاء لأنا نعم أن كل راحد من الماعة يقدر على أن ,! كل فى وقت واحد» 
كا يقدر تعالى؛ على خلق الشهوة فى وقت واحد » ومع ذلك فقد ملينا أن ذلك 
لامتفق ينهم ييز علة معتبرة 4 ولذلك نعلم أنه لا بتفق ينهم أن ينطقوا فى حالة » 
أو يسكتوا فى حالة واحدة» وإن كان يمكن أن يقال فى ذلك : إن هذه الأمور 
مالا ينفق فيها الفرض مع سلامة الأحوال؛ فلنلك لم يجب اتفاقهسم فى حالة. 
واحدة عليه فيكرن اللم بامتاع اتفافهم كلتايع للمم باستناع اتفاقهم مل الدواعي 
والغرض ف هذا الباب» ولذلك منى تثير أحد الملمين تر الآ بتغير.» ولاكان 
مع عامهم بالخير عنه لا يقع الكذب منهم إلا لفرض لا يتعلق بالفدرة والشهوة» 
ركان ذلك لا يصح أن يتئق فى المع المظم » رهذه الهم ع لم يبز أن يتفقوا صل 
الكذب الواءد ؛ ولماكان لا بمتع فى الكذب ف المع الكثير أن يحصل لكل 
واحد منيم الفرض» أو كل قتي لا يدا ينع ذلك فييم» لكان 
معرقتهم بامخير عنه لم ؛ تقد تقنضى اتفاق غرضهم فى الإخبار عنه على وجه الصدقء 
لم يمتنع أن يتفقوا عليه» وهذا ها تفول فى اجلماعة انعم عليها إنه لا > اشاقهم 
على شك النعم اتى تسمهم » فاما إذا لم يكن "الأ سكذاك فبعيد أن تجتمع 
على شك من لا نعمة له ؛ لبعض الأغراض » مع مسلامة الأحوال؛ وإن كان 
ذلك جائرا مل الواحدء فاءا إذا حمل هناك خوف؛ أو مايجرى ممراء فقد يتفقون 


() قجس ءا أسد الكغرن 
(1) ف دس » » الضد اس بلا قط . ريبدها رم ٠‏ ر يظهر ان (دار) ون ء فى (نات) 
الممدق» و إن كانت فى السلر الال لا . 
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عل ذلك دنما الشرة » وقد دل فى مله ما قّمناه » وبجْؤز انفاق المماعة على 
الثىء إذا اجتمعت فى ميب الإبلماء» لآن ذلك إذا وجب فى كل واحد وجب 
فى المامة» عل ما قّمنا القول فيه . 

واعلم : أن العالم بالثى؛ ريما كتمه إذا اعتقد أنه يصير ذلك مختصا بفضيلة 
سس يكين ذلك الفض ل كالقصور عليه » ولذاك ريما يل كثير من أهل العلم 
بإظهار ما مامه إذا اعتقد ذاك؛ وريم يعتقد أن الففيل فى إظهاره» فيدعوه 
إلى الإظهار» فا هذا اله إتردد بين هذين الداعيين؟ فأما ذا كارن ا ملمه 
قد أشتهر» وظهر» حتى حرج من أن يكون له فيه الختصاص ء فلا داعى يمل 
إل كتمه » بل الدواعى أجمصع نوجه إلى إنلهاره ؛ فإذا مع ذلك ثيت ما قاله 
شيوخناء من أن اشتبار الثى؟» وظهوره؛ أحد ما بدعو إلى تقل » لأنه لايحصل 
فى كتانه شىء من الدواعى » بل تترفر الدواعى إلى إظهاره . وقد ماما أن الدراعى 
فى هسذا الباب تضعف عن الأيام والأوقات + أن من حقها أن يؤثر فيا طول 
المهد)» وكثرة اتكزر» قلا يمتنع » و إن كان حال الخبر ما ذكرناء» أن تضعف » 
بعد عهد طويل » الدواعى إلى ثقله » بتغير امال فبه؛ ركذاك القول فى الماججة. 
إذا دعت إلى التقل أنه لايمتنم أن تتغيرء فتضعف بعد فى 
فليس لأحد أن يمعسل سكم الأونات فى ذلك متفقا فر عتلف ؛ و إنما يجب 
أن يم باتفاقها إذا كان حال الدواعى لا يختلف فيه » وفى أمثاله » فيهذه المملة 
لايجب فيا قرب عهده أن يحرى ممرى ما بعد العهد فيه ؛ ركل ذلك إنما يجب 


أوتزول بعد ثيات» 


() ادق فطع 
() فدس» نالل 
() كلق دسو ردطعء 


حار 


أن يضعف 


سوست 


إذالم يكن الداع أل لتقل ما جع إلى الدين » فاما إفا كان ذلك ما / يتل 
بالدين فالواجب أرى. لا يتذير مادام التكليف قائما فى ذلك الوجه» وى كان 
الحادث الذى نقوى الدوائى إلى نقله بحضيرة المع المظلي» وقلوه» امقر ذلك ل 
الأوقات » فى أن المنقول إليه يقوم مقام اناقل ف المعرفة » فأما إذاكان الحادث 
بحشرة الف ليسير» المنقرل إلي لالم بقم مقام الساقل ف الممرلةٌ» لم جنع أن 
بضعف التقل فيه» وند يوز أن يقوى النقل ثانياء إذاكان ممأ يتعلق بالديالت 
عن شيهة أو ججة ءا تقوله فى تواترالنصارى ع ولمذه اجملة أوجبنا للم جمسجزات 
نبينا عليه السلام» والعلم بنقل شربعته أبدا» من حيث هو من التكايف» اذى 
لا بتعرى من معرفة هذه الشريعة» فاما ممجزات سائرالانياء ليهم السلام لآنا 
حلت فى الظهور بميث تقرى الدواى إلى تقلها [ وجب تا ] وإلا المعرفة 
بها إنفا تكون من جهة السمع ٠‏ 

واءلم : أن أد ما يقبعف الداع إلى التق ل كثرة رقسوع النى» © لأنه مق 
صاركذلك» نرج من أن يكون للعارف به اختصاص [ يقنضى نقل ما عامه » 
و إمايحب نقل ماحل هذا الحل إناكان فيه هذا الرجد من الاختصأشل ]ء فلهذا 
نجد الفتنة إذا وقمت فى ابلامع يكثر تقلها». وتتقل ؛ فإذا دامت الفنسة وكثرت 
ضعف فيها التقل» لحروجه مع الكثرة عن المد الذى يكون عليه مع القلة ؛ 
وكناك القول فيا تدعو إلى تقسله الحاجة فى الدين » لأنه إذا أخنى غيره عنه لم بتع 
لأن الغرض ف نقله إذا كان التعريف بهذا النقل وحصل 


07 ان طباض 
() تتكرر الكلام فى د عى » خملا من قوه « نأما إذا كان الحادث ... إلى فى المرفة » .. 
(6) ما بين امتقوفين ساقط من دعس > 

(:) كل اين المفوقين ماقطاعن وس » ٠‏ 


جر عا 


ره فلا بذ من أن يضعف وه النقل قبه » ولذه الجملة قلا : إن تقل 
ليسول صل الته عليه لا يحب أت تقوى / الدوائى إليه » لأ 
نقل القرآن قد أغنى عنه» من حيث يختص تنله با لايجوز آن صل فى سائر 
المعجزات» لأن العأ حم البق دام المشار إليه» ولي سكذلك ما مداء؛ فإذا. 
اظهر أمىه؛ مع الصفة النى ذ كناها فالغنى عن غيره من المعجزات وانع ؛ نان حصل 
فى بعضها ما ودعو إلى التقل وجب ثنله »إلا فالنقل قيرواجب ٠‏ 


واعم : أنه لا بتنع أن رمم بالاختبار مقاعصد الخاطين باضسطرار» واولا 
الاختبار المتقدم لم بعلم ذلك حتى يختلف المال فى هذه المعرفة بحسب طريقه 
[ الاخبار ] » وما يمكن فينه وبا لايمكن ‏ لأن العربى بعرف مقاصد العسربى 
بالاختبار ؛ لهذا نرى العرب تعرف من مقاصد العرب ما لا تدرفه من مقاصد 
العجمء لما لم يكن فيه من الاختبارما أمكنه فى العرب » وإذاك يعرف الأعرس 
بالإشارة من حال صاحبه ما لا يعوفه غيره» لأنه قسد اختير من ذلك ما لم يختبره 
فبيه) والوالدة ربما عرفت من أغمراض الصبى الصذير الا يفهم من القول 
مالا يمرقه هيا لفضل اختبارها . تإذا صع ذلك لم يمننع أن يهرف بالاختبار من 
حال الواحد والماعة ما يقع توما لا يفع » ومايمتنع وما لا يتن » ويكون هذا العم 
نما يحصل باضطرار» عل طريقة العادة آنه باين لملوم الحاصلة بيدية المقل» 
الذى لا يجوز اختلاف أحوال العقلاء نه » من حيث كارن هذا العلم يفتفر 


إلى الاختباد » الذى قد تفترق أحوامم فيه عل الو الذى قد بينا.ء ومتى لم بقل 


(1) فص تكزاد ميج» مع سقوط خيارة د لأن القرآث» فقرمنا انس كاهرقى «دط > ٠‏ 
(1) الكلة ير راضعة فى « عن > > وظاههرة فى د » © أثيتت هنا ٠‏ 


() فصع ات (م) وس عا ١‏ (ه) الاين دس6. 


. 


0 
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ذلك اذى إلى أن يجوز عل من تعرف حاله كل أمى يقدر عليه وقد علسا باضطرار 
خلاف ذلك» لأن من تعرفه بالاختبار أنه هن أهل الرأى والحزم والمقل» وججريناء 
ل أ طول الوقت ؛ الا يجوز عايسه مع ملام اال أن بز بنفسه » وأن يقدم 
على الأدور المستخفة» وإنكان قادرا عليه؛ و إن ا جوز ذاك على من للا عرف 
ذلك من حاله » وتصير معرفتنا عند الاختبار لال الغير مثل معرنتنا بجالنا فيا نعرف 
ونعسلم أنا لا نختاره 6 أو لا تختاره مع سالابة الحالء واولا آن ذل ككذلك لوزلا 
على أهل الفغل أن بسلكوا طريقة أهل النقصء فى قطع الطريق ؛ وسائر وجوه 
الفسادء واللم بان ذاك متنعواخال سليمة» يحرى ممرى كال العقل ؛فإذا ع ذلك 


لم ينع إذا اختبنا أحوال ابداعة أن تدرف فيا تع حم وملا جنع : مثل ماتمرفة 
من حال الواحد اختبرنا حاله » وليس لأححد أن يتكرما قلناء : من أن العم بذاك 
ضرودى عند الاختبار» فإذا ملمنا بالاختبار سال بماعة مخصوصة 6م ,متم أن نمم 
أن غيرها بمتزلتها . باليسير لامل» ا لامتنع أن تعلم أن حالم فى المسنةب اهم 
فى الأوقات الماضية » باليسير من الأمل» وهذه طريقة معروفة لا يجحدها من 
؛ دعلى هذا الوجه فلم أن لا يتفق من الواحد 
أن يمد ا لا يملله من الأمور الكثيرة: لأنا بالتجربة نسل أنه لا يصدق فيا 
يخبرعنا ؛ ثمكذلك حالا بعد حال » فنعلم أن استناعه متزلة استناع الفمل لحك على 
القادر الذى ليس بعالم » و إن ا فى هذا الباب لا نمتاج إلى الاختبار الطو يل » 
كا نحتاج فها ذكناه من الأخبار ؛ وكل ذلك ين عند التأمل . وده الملة اثمة 
لمن تمد برها » الأنبا كايا صول فى اية. 


يعرف أحوال نقسهء وأحوال 


ار ؛ وقد أوردةا ماتمله هذا للوضم ‏ 


وأنت تمد شرح ذلك “فيا يحب شرحه من بعد إن شاء لق . 


() قدط يا 
(0) ف دس »> ول هذه » ؟ ولا سق مع كلة و نافة > قكل من وص م روطع ء 
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فيا عل بطلانه من الأخبار وما يتصل بذلك 


اعلم أن اللبر لا يمكن أن يعرف به بطلانه يا يمكن أن تعرف به صحمته » 
إما باضطرار أو باستدلال » عل ما بيناه ؛ لأنه إن عرف به بطلانة وهو صدق 
لم يصع ؛ داب عليه بطلا وهوكذب فالعلم بأندكذب لا يحصل يه ؛ لأله 
لايحوز أن يكون طريقا للمل بأنمكذب »لأئه انما يكون طريقا للم المطايق له» 
وناك لا يتاتى فى الكذب ء فلا ب من أن يسا أن غيره لبس عل ما عو به » 
ويمكن أن يسم أن خبره ليس على ما هو به فى بعض الأخبار» ضرورة وى بعضبا. 
باستدلال : إما عقل أو سمعى » وطريقة الاستدلال المقل قد تختلف» و إن عامنا 
باضطرار أن عخبره على ما ليس من جهة الاتدلال العقل أو السمعى عابنا إطلاته 
من جهة الاستدلال . 

لان قال : وأثا بهل من الخير يام «تقدم أنه صدق» أن يكو 
امفي ركاذبا إذا أخير بأنه شاهد وعم روزا فيا يعم يام متقدم أنكذب ؛ 


أن يكون صدقا مل بعض الرجوه ٠‏ 


: إن الحال مفترقة هما » لأن الخبر إذا أخبرعن الشىء » وعن أنه 
شاهده وعامه يصسير فى حك امبر عن أسرين ١‏ فلا يحب إذا عامنا فى الخير عنه 
ها يقتضى "كين خيره صدقا أن نكم بأنه صدق »فى أنه شاهد وعلم» لأن الئىء 
قد يكون ثابتا عل ما يقتضيه خبره» وهو فير الم بهم ولامشاهد له » ولب سكذلك 


052-500 (0) قادط ديات كر - 


دار 


يت 


الحال ف الكذب ٠‏ لأنه إذا كان كاذبا فيا أخبر عنسه لم يحب أن يكون صادقا 
فى أنه عله أوشاهده ؛ فلتاك وجب النضاء بكون خبرهكذبا » عل "كل وجه » 
فلو عامنا أن الاصبارى قاممدة إلى أن تخبرعن أن الواسد ثلاثة لملممناكذبها باضطرار». 
فإذا عامنا فى ( الكلابية ) أنه عخبرة عن إثبات الله تعالى عالىا بعلم » طلركذيها 
ياستدلال ٠‏ فإذا أخبيت بأنه ايس بموجود ولا معدوم على الحقيقة ؛ عامتا 
كذبها من جهة الاضطرار ؛ نكذنك للقول فى الحدوث والعدم إلا أن يكون مخيره 
عن ذلك على طريقة المهل بالأسماء6 نأما ما يذبر به امجتهدون فلا يجب كرنه كذياء. 
إذا أخببوا عل صمةء لأن كل واحد منهم عبر عن ظنه» أو عن وجوب الئىء عليه 
وعل من قلده وقبل قوله » رذلك يوجب أن خبرهم عن الذاهب لا تافض » 
ولايةتاف؛ وكذه الملة قلنا إن أحدم إذا أخبر لاف ذلك لكاد يرج عن أن 
يكون من أهل الاجتهاد » لأنه ممن يدل من نفسه على أنه غير الم بطريقة 
الاجتباد . هذه الجملة حرمنا على المفتى أن يقول إن الثىء حرام أو حلال مطلق» 
وقلنا ؛ إنه لايد من أن يقول : إنه حرام عليك إن كان اجتهادك كاجتهادى » 
وقبلت فول ؛ ومتى كان الإطلاق على هذالم يكن كذبا ملى وجه من الوجوه ٠‏ 
وقد بينانى أصول الفقد : أن المي عما طريقه الم مالف هذا الباب» لأنه يتتاول 
غبرا خصوصا » فلا يحوز أن'يكون كل واحد » من ذينك الخرين صدقا غير 
أو قفيضه صدقاء بل لا بت من كون أحدعما كذباء وكذاك الأمر [' 


الكثية عل هذه الطريقة) وهذا ين ؟رقد شرج ذلك بأبغ من هذا "هذا الموضع ٠‏ 
(1) رمم الكية فى دص» د وط» نماء يرح قراتها «قير» ولا يظهر سناء ؛ وهى فى دط » 
ملحقة تمسيحا فى المامش » روطع علامة الحخرج يشير إل أن الكدة بين اطمزة رلور ! 


() لاسنفي الى إلا بتقدير ماقط + 


فمصشل 
فها يعلم انعفاء الحخير عنه » أو يثرك نقله على طر يقة مخصرصة 
كل أس لكان لوج ب أن ينقل إبضطر إلى معرفتة لاالة فانتفاء تقله يعم 
ابه انتفاؤه» ويل ذلك عمل عامنا بانتفاء المدرك إذا كان لوكان حاضرا اوجب أن 
ندركه؛ وعل هذا الرجه بيناكثيرا من الكلام فى الأخبار» نقلنا : لوكان فى البلاد 
الكثر غسير ما عرفناه لوجب ' أن يتقل » واوكان فى الملوك الذى يحب أنت. 
يظيسر أعم عن من ثقل أخبايم ار أن ينقسلء جا قلنا : لوكان محضرتنا 
فيل لوجب أن ندركه . فإذا كانت هذه الطريقة صميحة فى فى المدرك فكذلك 
فى نفى للنقول بالمسبرء لآن الطريقة واحدة؛ من حيت اءتمدنا فى تفى المدرك 
عل أنه قد تقرر فى العقل أله لوكا لأفركه ولي فبجب أن يسم أنه ليس 
بحضرتنا ‏ فكذلك يلم أن بلدا عظيا بين بغداد واسط» لوكان لوجب أن يتقسل 
تقلا نضطر إلى صعته» فإذا لم ينقل علمنا أن لا أصل ل .م 
فا قال + إن الإدراك طريق للم ؛ فإذا تغررفى التتسل الع بانه لكان 
المدرك لأدركاء إذا ارتفعت المواخ حول أدركاء وجب أن علمه فلا بذ إذا ل يعلم 
الحسم المسم أوغيره من المدركات أنيعل أنه ليس بعضرتنا» وليس الخبركذاك» 
الأنه لم ينبت فيه أنه طريق للم » ولا مع فى المقل أنه ما لوكان الثىء لوجب 
فكيف يصح أن تحكوا من حيث لال أن المنقول ليس - 
(1) اليمم ميتيك فدص » رباعامن «ط» . 


() قدص وعم 
(0) قاض افر 


11ب 


عام 


1 


قبل له : قد بينا أن المير ند صار طريقا من طرق العم بالمادة عند 
«دأبى هاشم »> يل بالادة يا يعض نفيه وإثباته عل الإدراك اذى هو طريق 
للم » على د الوجوب ؛ ولك قال فى المسلم الواقم عن امير : إنه يحب أذ 
يكون جلياء وانلر يؤثرفى قوته »كا قاله فى الإدراك ؛ فاما على قول شسيخنا 
« أبى عل » » وقوله أولا فى جوابات « الأستر نى » فاعخير كالإدراك فى أنه 
طريق للم » رق أنه من كال المقل » حتى قال : لول هم الخ عنه لأخل ذلك 
ععرقتة بالمدرك » يا لو لم يعلم بعض المدركات لأخل بمعرفته بغيرها » فعلى هذا 
الرجه السؤال ماقطء إن لا فد بيسا من قبل مة القول الأؤل » وأنه 
العتمد ... يبين ذلك أنه ل بد مر أن نعم عند الاختبار/ بأوائل العقول 
ا لوسمعا الأخبار لوجب أن نعل ء فإذا لم نسمع وجب أن لانم ذلك » فإذا 
علمنا أن ذلك لو كان لوجب التقهل » فإذا لم ينقل علمنا نفيه وزواله ٠‏ 


نإن قال : بينوا أؤلا أن ذلك من أوائل العقول ٠٠١‏ 

قيل له 
باضطراد أنه ليس بين حاوان و بخداد بلدة مل بغداد» ع حد ما علمنا كون بغداد» 
ركذلك فك ته قيام « إلى يكر» وب مر »> بالأم بعد الرسول صلى لله عليه » نعم 
له لا خلغة ينما وكا نل حرب ابلهل وصفين نعم أنه لا وقعسة بينهما لأمير 
المؤمنين د على » عليه السلام مثلهما » ولا يصع أن يكون هذا العلم متقررا 
فى عقولنا. باضطرار إلا مع صمصة الأسسل اذى قا 
فى عقولا : أن الل بان لافيل عضرا ء قزل العم سائرما ندرك» إلامع صمة 
الأصل الذى ذكناء فى الإدراك ٠‏ 


تسم ذلك يأرب ترجع إلى أنفسنا » ونتصؤر حالنا » وقد علمنا 


؛ كلا يوز أت يتقرو 


() قاس لرضل ٠‏ (:) قاس ور إتكات ٠‏ (م) اليم مشارب فوص » - 
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فإن فال : نا يحب فى الإدراك ما قلم لأنه قسد ثيث أن الى مع سلامة 
الأحوال لا بد من أن يدرك؛ ومع زوال اللبس لابق من أن يعلم » ولم يثبت أنه 
لا يد فى البلاد والملوك وقيرهما أن يتقل خبرهم » وأنة لايد من أن يعم إذا تقل 3 
قلا يصح ما ذكثمرة .. 


: قد صع فى الخيرما ذكرته لأنه لوكان لا يجب نقل ذلك إذا كانء 
ولايحب أن يعلم: إذا تقل قلا ظاهرالما حصل لا الل بأنه ليس ؛ فصول علمنا 
بأن لالد » ولا ملك» عل الوجه الذى ذكزناه من أدل الدلالة على وجوب نقله » 
لوكان ؛ ووجوب سسرفته لو قل ؛ ولرلا حة ذلك لأتّى إلى الفول بالحهالات > 
خلاف ما خقاناه فى باب الأخبار» وتجو يز ذلك فيها يؤقى إلى تجو يزمثله 
فى الدركات 1 وقد ببنا فى باب الرؤية من هذا التكاب فساد هذا القول - 


ري 


و بعد ٠.‏ فلوجاز فى بض الأمور الظاهية كاليلاد وا ملوك أك تكون » 
ولا يتقل برها الحاز فيا نعلمكونه من البسلاد والملوك أن لا ييتقل خبرها إلى جميع 


الناس» لأنه إن جاز ترك نقل خبره أمسلا ليجوز ترك تقل خبره إلى بعض دون 


بعض » وهذا يوْدَى إلى أن يصدق من خبرنا بانه لا يعرف سائرالبلدان والملوك » 
وهو فى الخالطة كتحن » وفساد ذاك بين بطلان ما سآل عنه . 

وم قال : إن من خااط كخالطتنا فلابد من أن يسمع » ولي سكذلك إذا ل 
طقل أصلا ٠‏ 
: بفوزيا أن يكون أهل بلد لم ينفسل البهم شىء مر الأخيار ». 
اس من ابسلاد اتى نحن فيس » لأنالا نمال غاللتيم » كا فلم غالطة 


(1) فى دصر «ط» ؛ لابد » والسباق قرى فى افتضاء أن تكرن : ولا يلد ٠‏ 


() قط جار ١‏ (©) سافظةين وسءء 


ام 


توم 


الماضضرين لناء ونساد ذلك ببين مة ما قلناه ؛ وهذه الطريقة إنما تحب فيا 
لو كان ظهر ثقله وانتشر» ناما فيا يخفى الحال فيسه فلا يحب ء وقد نسل بانتفاء 
الل وزواله اثتفاء لمكم : إذا كان طريق إثباته الخير السمعى ‏ لأنه ليحو 
من الحكي أن يكاف الحم ولا يدل عليه ؛ ولايحوز أن يدل عليه بما لا يظهر 
للكاف» رالذى يظه رف السمميات هو الدبرء أرمايهرى تجراهء فإذا علمنا انتفاء 
ذاك وزواله ؛ علا زوال ذلك امك والتبد » وهذا ما تقول : أو كانت 
فى الصلوات ااواجبة فى اليوم والبلهة غير هسذه المكتربات لعبت نيه الدلبل 


السمدى > فإذا ل ينبت علم وال التعبد به ؛ ولوكان رجب فى وجوب الصوم 


فيه كشبر رمثان لوجب ثبوت ااسمع فيه ؛ وهذه الطر ية مت لم تتشي ر أذى 
إلى النعطك فى المبادات السممية » ولا فرق بين أن يكون لتعبد مم باب 
القطع» أو من باب غالب الفان » ف أن فى الوجهين جميعا ذا كان طريقه السيح 
اق زول أ دلالة على نفى التعيد بذلك المكم ؛ وإنما ,ا 
فى أن ااوجه الأقل وجود التقل الذى ليس بح ةكمدمه» وف النانى لاف ذلك» 
فاما إذا زال التقل أصلا فلا فرق م 
فيا افناء» أر سل عمل ماكلفناه» فى أن تكون قدكلفنا العم على بعض الوجره؟ 
تأمامع تقد ذلك تلديجيء بل هو موقوف على الدلالة؛ وهذاتها قلنا فى الرجه 
الأزل 41 إن يجب فيا يلور ويب تفله » دون ما عداء؛ وشذه املة يجوز أن 
يكون عليه السلام كلف من شاهده ما لم يكلنناء كا يجوز أن لا ينفل خب كير 


() قط تير 

()) سافلة من «سء م 
(0) قيس ١‏ الشك + 
() افاي ططعاء 


رق أسدهسا الآعى 


بد ات 


من الملوك إذا بعد العهد بهم » وكذاك أخبار الأنبياء علييم السسلام » ومعجزاتهم» 
الأنا فد بينا من قبل أن بعد العهد يؤثر فيا يقتضى 'قل الحبر» يا أن خفاء الثىء 
يفتضى ذلك ؛ فصارت هذه الطار 


فى اسمميات مشا كة لما تقوله 
فى كثير من المقليات ؛ أنه لوكا لوجب أت يكون عليه دليل ولامرفة به طرق » 
فيتوصل بذلك إلى نفييه ؛ وشرح ذلك يطول ؛ وقد نمم بزوال النقل على وجه 
مخصرص بطلان الثىء» لأنه إذا كان مما لوكان ثايتا لكان نفله على خلاف الوجه 
الذى وقع عليه علمنا أنه باطل #وأنه لا أصل له ءا تعلم ذلك من عاله لو ل يحصل 
النقل أصلاء إذا كان طريقه لتقل لأنه لا فرق بين نقل لا بؤثر؛ وين أن لابق 
التقل أعملا» فيا نعلم أنه لوكان لوجب النقل فيه» عل وجه يكون حبة ولا يخرج 
نا هذا حاله عن أقسام ثلائة : 


أحدها ‏ أن تكون الدواعى هى الممقتضية لنقله ؛ على خلاف الوجه الذى 
رقعت عله ٠‏ 

والآعرآن 'يقتضى ذلك عاب مروفة فى نظائره » وما يؤث فيه الدوا 
بختلف : فنه ما يكون لفلهوره واشستهاره » ومنه ما يكور لظم بوقعد» 
رنعورجه عرس باب المتاد » إلى ما ينقض المادة » إلى ما شاكل ذلك + 
ربع ذاك إما يجب فيه ما قلاه إذا كان ظهوره عند جمع عظم ؛ يصصح منهم 
لتقل » عل وجه يقتضى اللم ؛ أو يكون حبة ب فاما إذا وقع أؤلا عل خلاف هذا 
لوجه فالنقل؛ و إن وجدء فلقلة الناقلين لا يجب حصول اللم؛ وإمالم يجب 
ذلك أيضا مالم تضعف الدوائى » لبعد العبد » على ما قدّمنا القول فيه ب ولهذه 


() قدص الاير 


57ب 


ار 


لفوت 


املد 


ببطلان قول من آدعى أن معارضة القسرآن وما أدعى من نصب إمام 
مين على وه ظاهى لا يتيس 6لا لدعا بعض الإمانية ؛ للم يطل اتير 
بانشقاق القمر » لما جاز أن يكون الذى وقف عليه سيرا ‏ وكذاك القول. 
فى رد الشمس » إلى ما شأ كل ذلك + فاما ما تز ثرنيه الحاجة إلى معرفته من 
جهسة الدين فلا بد إذا كار حكه اللكاف يقتتضى تعب الدلالة والتعريف» 
ولا طربق لذاك إلا بالهب الذى يختص بصفة » وهو أن يكون طريقا العم » 
اذا تقل على حلاف ذلك فيجب القضاء ببطلانه؛ ولا فرق بين أن 


أو 
يكون ذلك التقل بن حقه أن يكون حهة على كل الناس »أو على بعضهم » على وجي 
يحب أن يظلهر لمن فنش عه ؛ ولا قرف بين أن يكرن ذلك التكليف به عملاء 
أو علا » لأن من لم يكلف إلا العسلم لا بك من نصب الدلالة لي 
اف الم والعمل؟ ولا فرق ين أن يكون ذلك التكليف مما يدوم» أو مما يخنص 


منه بوقت» أو يتعلق ببعض الشرائط فى المكلف» كالنى رغيره» أد يتعلق به 


بن دون الشرائط؛ وهذا بين ٠‏ 

غاما الوه اثالث فلا بت من القول أ بصحته > لأنه إذا ثبت فى حك الأنس 
الذى ادعاه المدعىء وذ فيه بعض الأخبار؛ أنه مشارك لغيره مما فد ثبت وجوب 
تله فى كل وجه يثرن القل؛ فلدي د من أن يكون هذا أيضا يجب قله عل وجه 
يكون حمة» نإذا م يمصل ذلك كذلك علم أنه لا أصل له » وعلل هذا الوجه تفي 
الكثير من ال 


و ب عليه الكلام ؛ فى أنه لم يقع من العرب معارضة» ونه 


() ماقلئين دصاعء 
(:) ما تارق داس > يده 


500 


يل أنه لاني فى ايام اليسول صل الله عليه » رلا شرائع غير هذه ؛ إلى مشا كل 
ذاك؛ ومل هذا الوجه ينبغى أن يقاس هذا الباب؛ وقد تهنا على طر يقنة؛ وهذه 
اجملة ى التى يمتاج إليها قبل اثبات نبؤة نبينا » صل الله عليه » وقد تقصياها + 
فاما المنس الآخرمن الكلام فى الأخبار وهو اذى يقتضى منبا غالب الفان + 
اكأخبار الآعاد بالشبادات وما شا كلهاء اما يمتاج إليه فى معرفة الشرائع » ونحن 
نذ كر عند القرل فى أدلة الشرع» لأن الدى يحتاج إلى بيانه عند أؤل التكليف 
من الماص رغير ذلك فقد بيناه» وكشفنا القول فيهء وبلله التوفيق , 


() قسن طاطيعاء 


الكلام 
فى جواز نسخ الشرائع 

أملم أن أصول هذا البإب تنقسم إلى ثلاثة أقسام» لا رابع لها : 

ألما -. ما يصح فيه تخ الشرائع » وما لا يح ٠‏ 

وانبيسا ما يمسن نيه النسغ» وما لايحسن ٠‏ 

رثالئها ما يقع به النسخ وما لاقع ٠‏ 

د يدخل ف القمم الألء الكلام فيا يتغايرمن الأفعال وما لا نتغان» والوجوه 
التى باقع التغايره و يعرف م ويدخل فيه أن تغايرجهات الفعل االواحد بمثزلة تقار 
الأفعال؟ و يدل نيه القرق بين مايصصح أن بوص به أوينهى عنه »ويحظر وبباح» 
وبين ما لا يمرز فلك نيه ؛ ومنارقة النسخ البداء قد يدخل فى هذا الوجه . ٠‏ 

د يدخل فى القسم الشانى » الوجوه التي ليا تختلف الم لحة فى الأقمال 6 
وتتفق » وما بصمح ذلك فيه » ومالا يصح ذلك فيسه ؛ وما يكن ف التكايف » 
وما لايعكن» و يدخل فى ذلك قطمة بن الكلام؛ فى الفرق بين النسخ» وبين 
البداء» وبين مايحسن التكليف مليه» وبين ما قبح والكلام فى وجوه الصالحء 
وما يجوز أن يختلف فيا و. 

و يدخل ف الألث» الكلام والأدلة النى م١‏ يثيت التعبد بالشرائع “وما يتناقض 
من ذلك» وما لا يقناقض» وما لو وقع ادل عل البداءة وما إذا وفع لم يدل عليه » 
وبيان ومغارقته لغيره» من جهة المعنى » ومن جههة اللفظ ٠‏ 

ويدغل فى ذلك إبطال قول من قال من هود : إن نسخ الشريعة لا يجوز 
عن جهة فول التى التقتم ء لا لأنه لا يجوز من جهة العقل ٠١‏ ونحن نتقمى 
جميع ذلك بمون الله وترفيقه . 


اليد 


» باب العدل أن الفمل هو الحادث من جهة القادر‎ ١ 
وقد يكثر و يفل » لأنه عل حسب قدرة القادر؛ ودراعيه» وحاجته إيه ؛ وإذا‎ 
كان القادر قادرا لذاته يصح أنيحدث منه مالا نهاية له » من كل وجهء ولا يصمح‎ 


عن القادربقدرة» أن يحدث إلا مابنغصر و يتناهى عل ماسبق القول فيه و فإذا نبت 
ذلك» فكل فعلين ليس أعدها هو الآخرء فيجب أن يكون فيه » و1نما يكرن غيره 

7 بصفة » وحم » ليس الآاسر» أوبان إيصح ذلك فهه » لأنه لا أرق بين 
رافهما فى الوجه الذى ذكر؟ » أو يصح افتراقهما فيه » فى وجوب 
كونهما غيرين فى كلا الوجهين ؛ فإذا عامنا أن أحدهما يجوز أن يحدث دون 
الآخرء أوكان يجوز ذلك فيه؛ أويختص بصفة زائنة أعل حدرته دون الكخرء 
أو بصع ذلك فيهه فلا بة من تنايها ء ولمذء امل قا وجرا تقار تلفي » 
والضتين »- قلا بوجوب تغاير امثلين أ فاما ما لاايصح ذلك فبه » وبنى قدذر 
فيه ذلك أدى إلى أذيكون الموجود معدوما » والنغى منجاء فلا يصح الاأن يكون 
فسلا واحدا » ولذلك أحلن) فى الواقع عن القدرة الواحدة 6 من المذس الواعد 
[ فى الوقت اواحدا أن بريد على جزء واحد» إذاكان لهل واحدا ‏ أن علامة 


أن يجب 


التغاير فيه تؤذى إلى التناقض » وفيا بقع عن قدرنين ؛ ومن قادرين» لا يؤذى 
إلى التناقض ؛ فأما الكلام فيا ه ممبنا النيرين لذاك نقد بيناء فى الصفات ؛ وليس 
المعتير, إنما المقصد المعاتى » وقد أوضمنا النول فيه .. 


() فعدوسج. ١‏ () ص : باب التفين. 


(؟) نين امحفرفيين ساقط من دس > ٠‏ 


ففبكيل 
فى بيأن الوجره التى ببس يعلم تغاير الأفمال 
وما يتصل بذلك 


قد بعلم ذلك بتغابر القادرين » والقدر 


بن » وامحلين » و بتغاير الوقتين إذا كان 
الفمل من حقه أن لا ببق » أر أن يكون واقما من القادر » بقدرة ٠‏ 

وقد يسم ذلك بشنايرالسيبين م وقد سل ذلك باختلاف المكين والصفتين » 
أو تقديراختلافهما » والمال وأحدة » وقد يمل ذلك بطريقة الإدرااك فيا يت ائل 
ويختلف » وإسائر الطرق التى بعلم بها اختلاف الأجاس ٠‏ وما قلنا : إن تفاير 
القادرين يقتضى نغايرالمقدو رين لما دللنا مليه » من أن المقدور الواعد لا يمح 
كونة بقادرين ؛ رقد تقصينا ذلك فى باب الاستطامة والطلوق ٠‏ و1فنا قلنا : 


إن تقاير لقدرتين يقتضى ذلك لأنا فد دللا على اسصسللة مقسدور واحد بقدرتين > 


رأن الطريقة يه كالطريقة فى استحلة مقدور وامد لفادرين؟ وهذا أيضا قد تقذم 
بيائه ٠‏ وإفا قذا ‏ إن تاي الحلين يقتضى ذلك لأن من حق الفمل الذى يتفتص 
محل أن لايجوز ارب بحل إلا فيه » يا لايحرز ' أن يحدث إلا من القادر 
مليه» لانه لوجاز أن يلك غيرهلم يفل من وجهين : إما أن يجب عند دونه 
أن يحل فى ذلك » أو مع حدوئه قد يموز أن يحل رلا يمل » فلركان من القسم 
الأنزل لوجب متى حدث أن يكون الا فى كلا المحلين » بل فى كل امال » لأنه 
أن يقال : إن حلوه فى غير هذا الحعل جائز» و يختص به بعض الممال درن 


لق 


3 00- 


بعض » الاترى أرف جنس ذلك الفعل لما صم وجوده » فى فير هذا انحل لم 
يفتص به مل دون محل » فلوكان فير الفعل باذلة جلسه فى ذاك لوجب 
ألا يختص عمل درن محل متى تايرق صحصة اللملول من هذا الشمل الواحد» وقد 
عامنا فساده نبجب أن لايمل إلا فى امحل الواحد .., 

فان فال : وين أبن أمب ذلك فاسد ؟ رهلا ججؤزتم أن يحل فى محلين ». 
أوفى سائرا محال ؟ ... قيل 4 : لأنا نعم أنه لا لين إلا وقد يجوز أن تمرك 
ونسكن الآخر» مل كل ويه ء وصل بعض الوجوه » وذلك ننع من كون المركة 
الواحدة حالة فيهما » ومن كون ااسكون حالا فبيماء وكذلك القول متى قال : 
إن الفمل يحل فى لممال الكثيرة 6 لأنه إذا فسد حلوله فى علين بهذا الطريق قسد 
ببثله حلوله فى سائر امال ء ولأن من حك الحلين أن يدخلا تحث امححال» ففساد 
حلول الفعل فيهما يقتضى فساد حلواه فيا هو[ كثرمتهما ... 

إن قال : إنه يحل فيهماء ومتى تحزك أحدهما دون الآخرانتقى عن ذلك 
الل > ويق فى الأل... 

قل له : هذا يؤذى إلى سمة وجوده رمدمه » وثبا» وانتقاله » وقد علمنا 
فساد فاك .ل 

و بمد .. فتى صم فى اممل الكاني أن كه حم نفسهء فى أن يبح أن برك 
يسكن» ولا تماق مة ذلك فيه باشمل الآخعرء فقول الفائل : إن الحركة خلت 
فهما رجو إلى مبارة لأنبما لولم يحل الال أسدها م يكن حكهما إلا هذا 
الذى ذكره السائل وآليقه ... 


(1) ف« س » اشطراب » ونا هناين وطء . 
() قدضء سكا 


وبعد . ٠‏ فلركاات تمل افعال لرجب أن تكون أبمع يهال الواحد» ركان 
يجب امتناع حدوثه لعدم بعض محال ' ما متنع حدرثه بعينه » لدم هذا 
امل » و؟! تقول فى التأليف : إن عدم أحد افلين فى امتناع وجوده كعدمهبا 
بعيما » وهذا يوقى إلى تا الكلام مليسه إلى أن يستحيل حدوث يعىء من 
الأفمال » لأنه إذالم يكن بأن يحدث فى عل أولى مرى محل »نلا يت من عدم 
بعض ابل واه فى كل وقت ع فيجب امتحالة وجوده » ومتى قُصر بوجوده على 
بعض الال » فقد ترك الطريقة الموجية لوه فى غيرعله ... 

نإن قال قال : أنه يحل فى الحال يشرط وجودها » إن كانت موجودة حل 
فيا ر إلا سل فى الوجود متها ؛ هون المعدوم ... 

قبل 4 : قد بيدا أن شعروج الل من أن يمثمل الفمل يقعضى تمذر وجود 
الفمل » وأن الواحد من امحال فى هذه القضية كالجمبع » ولولا أن الأمس كذلك 
لى) صم أن يسلم استحالة وجود الفعل» من حيث لم.يوجد ما تاج إليه فى امل ». 
الأن مايمتاج إليه لا تزيد حاله مل حال نفس الممل » فان كان علدمه لا يمنع من 
وجود الفعل الذى من ثانه أن يحل فيه لوكان موجودا » فصدم مايهيء ذاك 
امحل لذلك أول ؟ بل كان يحب على هذه الطريقة أن لايسل فى الضد أله يزثر 
فى وجود ضسده ء لآنه إذا كان يجوز أن يحل فى امال فواجب أن بكون ضده 
موجودا فى اممل اللافى ... 

و بعد ... فلوكان الفمل الأول يحب أن يحل فى افعال قواجس أن يكون ضنه. 
أن يتحزرك أحد الحلين و يسكن الآخرعل كل وجه ٠‏ و ما بص 


() ساقلة ين «ط». ١‏ (؟) الكلة معنهة كل من دس » د «ط» وخر مقوطة ‏ 


(0) سافلة بن لوط »اه 


ين 


20-72 


« لأبى على » رحمه الله أن يقول فى الكلام : إنه بوججد فى كل اشعال التى تحتمله » 
لأنه جعله موجودا بغيره 6 وخصيص ذلك الفيرفيا اشترك من المصال ) فى وجود 
ذاك اغير ايه » جمل االكلام الموجود «وجودا فيه » ولي سكذلك الال فى هذا 
الفعل لو ع أن يحل فى امحال» لأنه يحل فيها بحدرثه روجودهء دون ممتي سوام 
فكان يجب فيه ما ذكرناه من الفساد ٠‏ 


و بعد... فلوكانتكأ قاله لى) مم وقوع القانع بين القادرين فى انحل الواحد » 
الأن مافعلاه يحل بسائر امال » فلماذا اختص هذا الحل ببذه !١‏ 
كان لا يصح فى أحد الحبين أن يكون عالى) دون الآعر» لأن القلب يجتمل ذلك 


ية حرث فيرها» 


السلمء ولا أن يكرن سيدا درن الآثس ؛ وفساد ذلك 
يقول : إن الفمل إنما يحل فى الحلين إذا تجاوراء لأن 
أنه يحل فيهما أو فى أحدهما » لأمن سوى:حدوثه » ووجِرده ؛ وسدوت انحل + 
وهذا يوجب مع حدونها أن يجوز أن يمل » وأن لايل » وذلك إنا يدخل 
فى القسمة الثانية » دون ما قصدنا بيان قساده ... 

فإن قال : إنه مع حدوته يوز أن يحل » وآن لايل 
فى حلوله فى امحل إلى معنى ء أر إلى الفامل » لأن ما سوى 
الباب؛ وقد عابنا أن قعبد الفاعل لايؤثر فذلك» لأنه لو أثرفيه لوجب ققصدنا 
أن يؤثر ذلك »تا يؤثر فى كون امبر خبرا » ولأن من حق القصد أن يثر فى صغة 
زائدة للفعل » وفى وجه يقع عليه 6 دون حلوله » ولأن قصد الفاعل لو أثرفيه كان 
الايمننم أن يوجد غير حال .» متى انتفى قصممده » يا يوجد القول ولا يكون خبرا 


؛ وليس يمكنه أن 
هذا القرل يقتضى منه 


ب أن يمتاج 


نلا يؤثرفى هذا 


() فطيف 
(0) تردق «سءء 


ذا انتفت الإرادة ؛ وفساد ذلك يبين بطلان هذا القول ؛ وقد علمنا أنه لايجوز 
أن يكون حالا فى امحل لعهة » لوجوه  :‏ 
منها : أنه كان يب إذا اشتركت المحال فى وجرد تلك العلة فيهاء أن لا يجوز 
ك بعضبا دون بعضء وقد علمنا أنه مع سائر العلل والمعائى قد بصع ذلك ٠‏ 
ومئبا : أنا نعم أن الأكوان فى حدوثا فى الحال لا متماق معان سوا فيا 
لأنه لو كان كذلك بلاز تعديها من الأكوان إلى ذلك المعبى» فإذا تعدى منها إليه. 


فلا بد من أب يكين هو التشى ليجودء» عل لويد الذى ويد / ملي فيثول 
الأ إلى أن ل يتنبا وهذا تناقض , 

ومنها : آنه كان يمب فى ذلك الممنى أن يكون حالا» بل لو لم يكن حالا فيها 
لم يكن بأن يوجب حاول هذا الفمل فييا أول من أرن» 
ببؤدى إلى أرب ذلك الممنى إنما يكرن الا لمسنى آخر ‏ والقول فيه كالقول 
فيا تقدم » وق ذلك إيحاب حال ما لا يتناهى ليصح حلول هذا الفعل فيه 
وهذا عال . 

وينما : أنه لوحل فى اللمييع لمعنى لوجب أن لا يصع أن ينتغى عن بعضها. 
دون بعض ء لما قسناه من قبل » مسواء إن قال : إما ينتفى بانتفاء المعنى 6 
أومع وجوده؛ لأن عل الوجهين جميما يتنافض ذلك) و يفسد 

فان قال : إفى أفول بجواز حلوله فى خير هذا امحل ء لكنه مبى حل فى الواحد 
أن عمل إلا 


ب ذلك » وهنا 


م 


(1) ارمق كل من دس > ل دط » مشتبه » بين لتعدى والعرىء في كلات « تمليها © 
وتلق ويتندى» 9 


يننا 


ابم 


2011 


قبل له : فا جازاس يحل فيه وى فييه » ولوعل فى فيه لم يكن ليعل 
إلا بحدر » لأنا قد أبطلنا قول من خالف ذلك » فيجب أن يكرن حالا فيه » 


ابب إذا تعذر 


إلى المقاصد ؛ فاما أن 


وآن لا يممص بأحدهما درن الآخر» وإنما يصمح ١‏ 
التخير فى فعل واحد » فى إيقاعه على وجهين » لآم 
بصع التخبي فى حلوله ى غلين: فلاوجه ينفصل به إذا حلهماء أوحل أمده,اء. 
فذلك عال . وهذه اجمدلة تبين أن تغاير امحلين يقنضى تغاير الفعلين » قاما تقاير 
الوقتين فالا ميق فم بتغايرالفعلين » لأن الدلالة قد 
الستحيل وجوده إلا فى وقت مخصوص » الموجود إذن فى الوقت | شالى يجب 
أن يكون غيره + وقد دللنا عل ذلك فى باب « إعادة االحوهى م ... ذاه 
فى فمل القادر» بقدرة » اما يدل على 


الايجرز فى مقدوره أن لا ينص فى حة الددوث بوقت واحد» فالحادت فى الونت. 
الشانى من جهته يهب أن يكون غير > الاغالا . وقد دللا مل أ ذلك عند 
الفصل بين ما 
ومالا يصح فبه ذلك من مقدورن! » ولو كان باقيا ؟ ناما إذا كان تغاير الوفتين 
فى الاق .من جهة لقادر لناته فذلك لا يدل عل تغار الفلين » لأنه ند يجوز 
أن يكن قد أفناء ثم أعاده بعينه » فى الوقت الآنير» أ د وأعر عل عابنا 
فى مرضعة . 

و افا يدل على تغاي الفعلين حدوتها فى وتتين متالين؛ لأ اه لا يجوز 
أن يمله.! لانصال الوجودء ولأن الباق لايهون أن يحدث سالا يعد سال ؛ فأها 


فيه الإعادة» والتقدمء والثاخير) مرى مقدورالقادر بتنسه 


(1) فدص » فلن - () قدس ته 
(6) الكلة فى ناص » ورهط » مشتية اريم © وف مهموزة © كاهى مادة اناق نغها . 
واها رجح فرثوى ‏ 
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على فير هذا ااوجه فلا يحوز ان يدل على تغاير الفعلين ؛ وإنما قلنا : أن تغاير 
السييين بقتعضى تنا افعلين لأسن الدلالة قد دلت على امستحالة وقوع مسبب 
واحد عن سببيين» كاستحالة وفوع الفعل الواحد بقدرتين» وقد بينا ذاك فى بإب 
« التوليد » من هذا الكتاب ٠‏ . وكذلك القول فى حدوث أحدهما عن مسبب 
دون الآخرء يدل عل التغاير من كل قادر » على القول الصحيم» فاما من القادر». 
بقدرة» نإنه لاشهة فبه » فى أنه يدل عليه . ٠‏ وإنما قلنا : إن اختلاف الصفات 
والأسكام» تقد براخلأنها يدل على تفار لفلين» لأن لدلالة قد دلت عل أن الدين 
الواحدة من الأفعال لارصح أن تختلفى» وتختلف صفاتها» عل طريقة متخصوصةء 
رآن ذلك إذا لم يصح فلا فرق بين التابت منه وبين المقدور , 

و إما قلا : إن ما ينتلف مل الإدراك» أو نسلم اختلافه بإيجاب الأحكام 
والصفات يقتى التغاير لأن هذه الوجوه تدل عل اختلاف الشيثين ... وقد علمنا 
أن من حتق الختلفين أن يكونا فيرين ٠‏ وهذه جبللة كانية فى هذا الباب ٠‏ 


() قوط »: اعلاتهيا , 


ينا 


7 
فصشل 
فى بيأن ما يصيح فى الفعسل الواحد ء والأفمال 
من التكليف » وما متنع » وما يتصل بذاك 
اعم . . أن الذى لاايصح من ذلك قملا هو الذى بتناقض دليله ولا ييح 
وجْودُه» قأماما ليس هذا اله فتكايفه ومح فعلاء و إنكأن ليه ما يحسن؛ وفيه 


مالايسن مل ما نذكره من بعد ... الذى يتاقض من ذلك ويتناق 
ما بتتغى كونه هربدا للثىء على وجه » وكارها له على ذلك اوبه » رهذا إنا 
يدغل فى الأ والتهى » لأنه إنما يكون آمرا بالثىء إذا أراده » وناهيبا عنه 
إذا كرهه ؛ فلا يصح منه تعالى » فى حالة واحدة » أن يام ,الثىء» على رجه * 
وينبى عنه على ذلك الوجه؛ ولا يصح منه تعالى » وحاله واحدةء أن يأمى بالثبىء 
إذا أراده» و يكون تاعياعته [ إذا كوه فلا يصح منه تمأ ]» على ذلك لوجهء 
لإيجايه كرنه عر يداء كارها الفمل» عل وجه واحد ) والزج والغيب حرى جر 
الأمس واتبى » وند يتنافض أن يكون تعالى مبيحا وساظرا » لأن الحظر 
ينضمن الكراهة » والإباحة لتضمن معنى الإوادة » و إن لم يحب فى الحقيقة » 
فيا أباحه أن يكون مريدا؛ لكنه لا قرق بين ان يجب أن لا يكون كارهط فى أنه 
ينا ما يفتضى كونه كارها » و بين أن يمب أن يكرن مر يدا فى منافاته لكرنه 
كارهاء الخال واحدة » فى التناقض ؛ وكذاك القول فى الإباحة والإيجاب» لأن 


2 5000 
الحظر يتضهمن معى الكراهة لترَكه : والإباحة بالضد من ذلك» والإيجاب يتضدن 


و قجس جسرمة ةر () 
() كاي دس > بوط ء لكن الم 
الكانة لقي 


ا امه 


كونه مادا » والإباحة لتضمن تقى ذلك م فاما ما مرج عر هذين القسمين 


فصحبح فى الفعل » لأن الذى بمتنع فيه هو ما اقتضى انتفاء المنبث ؛ أو إثيات 


النتفى ء أو وجود الضدين» فاما الخارج عن ذلك؛ بن بإب التكايف» فصحيح 
فى القدرة » وإذكان فيه ما يمسن » وفيه ما ويح ... 
فإن قال : فيجب عل هذه القضية أن تقرلوا : أنه يح 1 


أن يريد نفس ما كهه فى وين ء وإن كان المراد هو اللمكده ) وى 


ذاك ليم أن يصح أن يام فى الشانى » بنفس ما نبى عنه فى الأول » وتجويز 
ذلك يؤدى إلى تجو يز البداء ء فإذا كان البداء متحيل على الله تعالى » فبجب 
استسالة ماذكتم ٠...‏ 

قبل له : إن البداء ريما أفيد به انكثاف الثىء وظهرره» وهذًا لايصح على 
القديم تعالى» لأنه عالم بذاته ؟ ومن جهة اللغة ربا أفيد به تجدد ملومء وظنون » 
وهذا من جهة المسرف صميح » و ريسا أقيد به نا يقل على البداء مر المي 
واللبى ؛ إذا وقما على وجه تخصوص » وهذا لا يجوز ء ولا يحسن ء و إن كان 
بصح فى القسدرةء وليس أمى لا ييحسن فى الحكة لا يصح فى القدرة » لأنذلك. 
عنزلة الظلم الذى بيصح فى قسدرة الله تعالى » و إمب كان لا يمسن فى كته ؛ 
ولا بقع ؛ ويم يجب من حييث أحلنا فيه "كونه تاجا » أو جاهلا » أن نحيل وجود 
الظم » بل أ: أه قادرا على ما لو وقع لكان ظاماء فكذلك نصفه بالقدرة: على 
ا لو وقع لدل عل البداء » و إنكان لابقع مننه » ولسنا ننى بقولا : إنه يبح 


منه ما لو وقع لدل عل البداء أنه يدل على جواز البداء عليه » وإئمسا تعنى ما من 
.شأنه فى الشاهد إن يدل مل البداء ؛ نصفه بالقدرة عليه ؛ فاما الوسألنا سائل 


غلاب 


وال 


ب 


قال لنا :الو وقم منه تعالى الأمن والنبى فى حالين مين نثى» الواسد» على وجه 
واسد |كثم تقولون : إنه يدل على جوازالباء عيسه أو لإيدل *» لك جه 
فى ذلك بكوابنا فى الظلم الذي نصفه بالقدرة عليه » بتنع إذا سال السائل فقا ب 
او وقع منه أكان بدل على جهله وساجته » أ وكان لا يدل ؛ من أن تجيب بأحد 


الأسرين : على ما فصلناه » فى باب «ا العدل » + 

ناما إذا قال قائل : بأنه قد وقع [ منه تعالى الأمى بعد النبى على هذا الوجه 
تقد يجوز أن تقرل + لبن الأسسجاذ كم » لأنه لوول ] لهل على الداع 
ولوجب أن يصع فيه » تعالى ء ألاريكون عالماء ويستقم ذلك» ها تقول للجبرة 
إذا قالت تنسب الظل إلى الله مسبحاته : لوكان كذلك لوجب كونه جاهلا » 


أوعتاباء وا مع تي مالا أغ فينقم ذلكء فينقى أن زاب هله الأمود 
مسراتبهاء لثسلا باتبس ما يز فيه إطلاق المواب » وما يننع » وما نصحح فيسه 


تعليق الجواب بعدر الكلام وما نميل ذلك فيه ٠‏ 


فوسخ نع ويح : 


واعم ٠.‏ أن التكليف فمل المكاف» فلا وذ أن. 
ينافض» بفمل ا مكلف بل يحب أن تعثر حاله ‏ فى نفسه» 


أو يتنافض منه أوا 
فلذاك لا يصح أن يقال : إنه لا بصح فى القدرة أن يكلف الضدين » من حيث 
إنه لايحس.ن منه أن يكلف إيجادهما 


استحال حصوف) عن المكلف» و 1م 
مماء فى حال واحدة ب تكذلك الفول » فى سائرما بمستحيل من المكلف ؟ ولذلك 
تقول : إنه يصمح منه نعالى تكليف العاجز و فا لايحسن فى المكة ولايقع» 


() فعس عقي 
(1) ماين المققين ماقط من ددص »> 


00 


كنك كيك اماد والموات والمعدرم» وغير ذلك ؛ٍ وكل ذلك يبين أنه لايحوز 
أن نعتبرحال التكليف» فيا يصع و يمتنع » مال المكثف» أويجال فعله »و إفسا يؤثر 
حال المكاف فى حسن || 


قيمه» دون صسحة ذلك» على ما ثيبنه من بعد ٠‏ 

واعلم ٠ ٠‏ أن الدلالةء وإنكانت لا ندل إلاعلى صمة» فإن جنسما فد يكون 
مقدورا » و إنكان للدلول على خلاف ما بفتضيه ذلك » فلبس لأحد أن يقول : 
يجب أن لا يصع منه تعالى إباحة القبيح أو ايحاب ماليس بواجب » أو تفبيح 
الحسن ؛ لأله يؤدى إلى كونه دالا دلى النى»ء» على ما ليس ؟ لأن ذلك لا يقادح 


فىكونه مقدررا ب لآن الذى يدخل تحت لاقسدرة [يجاده ء وإعدامهء فأما كونه 


دلالة انا برجع إلى وجه زائد » لاتناوله القدرة» فلذاك ل يعتبر» فيا بصح من 
التكليف ويننع بصعة كونه دليلا» وقساده ٠‏ 
ذه الله قلنا 


اله تعالى موصوف بالقدرة » على أن يظور الممجزء على 
كذاب » وإن كان لا يفمله » من حيث كان قر 


»يا نقوله فى سائر القبائج ؛ 
يمتنع فى التكليف لوس إلا ما قدمنا ذكر » مسا يقتضى وجوه 
الضدين ء أر اناء الات » أو 


وهذا يبين أن الذ: 


النتفى » ناما ماعدا ذلك فإنه يمي منه 
تءالى» فصل من ذلك أنه تعالى لاايصح أن يكلف عل الوجه الذى ندم وفاما تكايفه 
بان يام بالتى» الذى ينبى عنه فى حالين » أو ياس شمن نهى عند عن المل 
الواحد» فى الخال والحالين» [ أو بام بير مانهى عنه فى اال واسخالين؟ أو يام 
بسا نبى عنه على غير ذلك الوبه فى امال واسلأين] فت متعء ركذاك القول فيا 
شاكله ؛ و ]ايحم بحسن بض ذلك و قبح بعضه على «اتفصله من بعد إن شاء الله . 
() تادصءيخلت . () فدص > إذااعي, 


() كثال بوسر دط» يعرش (4) ما بن المفوقتين سالط من اص ٠»‏ 


فصل 


فى بيان ما يحسن من لالتكليف فى الفعل والأفعال » 


اعلم آله لبس الفرض بيان ما يحسن لأجله التكليف طلقا ؛ وإئما الفرض 
بيان ما يحسن فيه شم تكليف إلى تكليف » متى ممم كلا التكايذ 
نذكر من الشروط وما بتصل بذاكء دون مأ صل بأصل التكليف» وهذا يفت 
[ أَلّ] أنلاعناج إلى كون المكلف قادرا مشا لسائر وجوه النكين » مسينا» 
مقكنا من القبيز» إلى غير ذلك ؛ وإنما يجب أن نذكر ما يقبح من النبى» إذا 
انضاف إلى أمى نقدم ؛ ومن الأم إذا انضاف إلى نهئ تقدم » وكذلك القول 
فى الإباحة والمظر؛ إلى ما شا كله ب لأن هذا الوبه هو الذى يدخل فيا يمسن 
الفبيح فيه ولايحسنء وفيا بقيز به النسيخ من البدأء» وفها يعلم به ايوز آن ياتى. 
نياء عليهم السلام » وء! لايجوز؛ وجملة ما تقول فى ذلك : أن هذا الباب 
يقسم إلى ثلاث أقسام : 


يجب أن 


(5) فى دص» ددط» + «يقتضى إل» واضمة الرسم» الكن الباق يي 


ل » أده يتتهى أت لايناج > . 


() فذحل يع 


ع 


قالذى يقبح » ويدل على البداء يحب أن يكون جامما لشروط : 
امنيا : أن يكرن الممهى عند عين ما تقدم الأمس به . 
وسنها : أن يكون عل وجه واحد ١‏ ومثها : أن يكرن المكلف واحدا . 
ومنها : أن يكون النبى متأنعراعن الأم ء أو الأمس مناخرا عن النهى ع 
غيرواقع معه إذا تكاملت هذه الشررط فن حق الشانى دنهم أن يدل عل 
البداء » دون الأول : لأنب. الأؤل لو أتغسرد لم يدل على ذلك » كناك 
التساتى لو آتقرد » و إذا وقع بعد دل صل البسداء قهو الدال عل السداء 
[ دان كان ا يدل بشروط تقدم الأول » وكذاك 


: لو وقعا مالم 
لاعن تإلا]! لأن ترتيب الدلالة عل البسداء لاايصح عند امقارنة » و يضح 
عند وقوع أسدهما بعد الآخر» على ما سنذكره من بعد , 


والذى يقبح » ولا يدل على البداء وجره 


ملها : أن يأعس بتفس ما نهى عن 
لى وججد واحد » مكلفين فى حال واحدة » أو سالين » ولأن مث إل ذلك 
أن يأمس بنفس مانهى عنه » عل وجهين» مكثفين فى حال أو أحوال لان 
٠‏ دنا : أذياص بين مانبى عسه» عن وج » أو وجهين مكنا 
احدا . فى حالين ووة 


٠‏ وميا : أن يأعى بفير ما نهى عنه » فى وقت واد 
كلقا واسدا » عل رجه » لا 


أحدما من .4 فى وجه المصلحة ؛ وماعدا 
ك ما يقبح فالأس يرجع إلى فقد بعض شرائيل التكليف ء انفرد أو اقتررن. 


لأ لايحسن أن يام تسالى بفعل ١‏ وينهى عن الكثر ريس للأمور 


(1) عابين العقوقين ماق من وص » ء 
() قدط »قل 
(27 4) ف دط» بتريع تق انق الموشين 


لفن 


كعبر 


عايات 


من الصفة ميسن معسه الأم به أو المنيى عنه في يرجع إلى المكن ؛ أو وج 
المصلمة؛ وهذا مما تكثر اقسامه إن ذ ,. رلا مدخل له فى هذا الباب ناذلك 
التقمة. 

نأما الذى يحسن من فليس يرج من قسمين : أحدهما أن يكون المأمور به 
غي المبى عه ؛ وقد يكون كذلك عل وجهين : 

أسدهما » أن يكون لكلف واسداء ويؤس بالفسل فى وفت» وينهى عن 
مثله ى وقت آخرء وإنما نذكر من ذاك ما ينتبس القعلان فيه بالقمل الواحد» 
فإدلك قلنا : أن يأمىء نشىء فى وفت» وينهاه عن ملهء و إن كان الثلاف والمثل 
الايفترق فى ذلك» لكن امغالف لاليس فيهء فيلك لا نذكه فى هذا الوجه . 

والشاى : أن يكرن أحد المكثفين خير الآ رأفياسى إحدهما بثى: رينبى 
الأسى عن مثله » وها أي نما شرطن في الثل» لأنه ينبس بالبين الواحدةء 
اول الدليل » والأسس والهى ء لالأن المدسل فى ذاك يفارق ماهو غات 
وبتضاد . 

والقم ساني من النسمين الأولين : أن يكون المأموربه هوامتهى عن ع 
عل وجهين ؛ وذلك لايمسن إلا والمكلف واحد ؛ ولم نذ كر فى هذا الباب سائر 
الشروط > التى معها يمسن ؛ لأنب) تدخل فى التكليف المطلق » وليس الغرض 
بما أوردناء ذلك » و إنا النرض غيره فيا ذكوناء » ونذ كن إن شاء اله . 


ارد فى «ص» أرالتبى مه » وق دط» أر لبى عه ٠‏ ولايتضح للمياق بوأحدةمنبماء وهو 
رخ بل آنا أر « البى عت اه 
() ساقةمن 


فى بيان الدلالة على الفصل بين البداء والنسخ 
رمايتصل بذلك 


فد بينا صورة مانقول إنه يدل على البداء؛ومالا يدل؛ وبا يحسن » رمالايحسن » 
ونحن ندل على سححة ما قلناء فى ذلك ... ىا قنا إن م اختص بتقك الشروط يدل 
عل البداء» لأن من حق السالمء القت أن لايس ويتهى [ ولفمل وال] 6 بلى 
الذى يدعوه إلى أن يأمى به كونه حمسن ومصلحة » والذى يدهوه إلى أن ينه 
عنه علمه بأنه ييح ومفسدة » و بقارق حاله فى ذلك حال من لا يعرف ما بأمي به 
و بهى عنه» وحال احتاج الذى يامس و ينهى لأمس يرجع إلى نفعه» أو دفع الضرر 
فى الصمحة متزلة ماثقول من أن العالم يقب القبيح ٠‏ وبانه 
ثبت انه لاداعى له إلى الأمس والنهى » مع كونه عالما ع 
إلا ماذ كرناء » فلو نهى عن تمس ما أمى به ووقع هسذا اله لدل وقوعه عل أنه 
اليس بهذه الصفة» ونحروجه عن هذه الصفة مع كرنه غنا ليس إلابآن يتغير حاله» 
فكونه عال) » وتنير حاله ليس إلا بان يكشف النهى عن أنه م يكن عالما من 
قبل » ,أنه مصلحة ومع ذلك أسى به ؛ أو أنه خنى عنه الآن كونه مصلمة» 
فلذناك نبى عنه ؛ وهسذا هو معنى السداء » لأنه اللهرر » الذى لا يصع إلا عل 


عن وهاذه الطارية 


غنى عند لايختاره ؛ 


من الأيسل الثىء ثم يامه» أويخيج من أن يكون مالماء ما كان علا بد 


() سدق وس هنا شق ٠:‏ 
(1) كلك فى الأصلين د يبدر أن السباق د والقمل واعد »> 
(6) ماتطلة من عاص > 


لقنا 


52-0 


أو من يجوز عليه الظنون وتغبر الاعتمادات » فإذا استحال بميع ذلك عليه تعالى 
فالواجب أن نقضى بأن هذا الفعل لابقع منه » معكونه دالا على البداء لو وقبع 
تمن حاله ما ذ كز + 

فإن قيل : فلما ذا قتم إنه يدل عل البداء دون أن تقسولوا إنه دل على حاججته 
الأنه قد يموز مع كونه عال) بجمال الفمل أن يأمى به ويثهى عنه مع الفتى» لهل » 
وأحد الأمرين كالآحرق ذلك ! . 

قيل له : إنكونه دالا على الحاجة لا يمنع من كونه دالا على جهل و بداء» 
لأنه بوقوعه يدل على أححد هذين : وما دل على أحد أعرين على اخملة فقد دل على 
كل واحد منبما عل وجه الانقراد » د إن لم يدل عليه عل وه الاجستاع ؛ فأما 
إذا قيدة الكلام ففير ممننع أن يقال : إنه يدل على البداء فقط؛ بل بأن تقول : 
من ححقه إذا وقع من الفسى أن يدل على البداء » فهسذا الشرط يمتص فى دلالته 
بذلك دون غيره ؛ و إن سم أن يقال : إن رقوعه من العالم يدل على الحاجة » وعلى 


كل وجه فقسد مع أن له تأثيرا فى الدلالة على البداء » على بعض الوجوه ؛ ومو 
الذى أردنا إثباته . 

: لكان كذلك لوجب أن يصح من أحدة أن ينهى بعد الأص » عل 
كل وجه » وقد يحسن ذلك منه » لأنه ريب حسن منه أن يبدو له فى اللأم» 


نان 


وأن يتغر اله فيا يأنيه من أص بعد نمى ٠‏ 
قبل له : لا يد من أن بقبع منه أحد الأعرين : + الأس » و إما النبى 
إذا كانت الصقة ما قدمناه فى شروط نا يدل على البداء » الكنه لا ببتنع أن يكون 


الثبي بعد الأمي يمسن بنهء لأله يعم فى الحال أن لغمل مقسدةء وأنه أخطا 


لاو د 


ف الا نيكون مصيبافى النبى» وربما كان الحطا فى النائى» فإذا كان مصبيا 
فى الثانى يجوز أن يقال : إنه أصاب فى الأمس » وليس يخرجه ذلك من أن يكون 
من حاله على تغير ال » فى العلم إن كانت الخال واحدة فى الحاجة» وذلك سقط 
ما سأل عنه ٠.‏ 

فان فيل : إن الذى قلتموه ينتعنى أن مع علمه يكون الفعل مملاسا لا يجو 
أن بقع النبى منه » إذا لم يكن ممتاجاء وهذا يوجب أنه ليس بقادر طيا ٠‏ 

قيل له : قد يصمح أن يكرن قادرا علي ما بعل انه لال من لبعض الرجره» 
أسدها ؛ لأنه لا فرق بين ملمنا أنه لاينتار القببح مع علمه بذيحه » 
0 1 رابع لديم 
ولأنه غنى عنهء و بين علمنا بآنه لايختار النبى عما نعلمه صلاسا مع كرنه غناء فلا 
يرجع إلى الداع لفمل ذلك لأنه لاايقدر عليه ٠‏ 

فان قبل : نيجب عل هذا الوجه أن لا يحسن منه أن يأمس الكافر بالإبمان 
مع كون دواعيه الثبات على الكفر » لآن الإمان لا يصح أن يقبع منه 
والمال هذ ! . 


والذى 


قيلله : إذا كان قادرا عليه: وله إلى فمل الإمان داع» وى ما هو عليه » 
عن الدواعى إلى الكفر فكيف لا يحسن بذاك امه ! و إنما كان لمزم نامالت 
عنه لوكان يس بالإمان » ومع ذلك يصع أن لا يكون له داع اليه . 

فإن ا 


ادم 
الأمس » والوعيد ء والنواب: أو بان يعتقد فى هذه الوجوه أنها ليست دواع . 


قفد يوم بذلك ولا يعرف الدواغى إإيه » بأن لا يعرف ال 


)١(‏ ل «ط > بتع ١‏ سقرطة 
(0) عراف 
() قدط > باريد 


الاب 


ار 


قبل له : نقد يمكنه أن بعلم ذلك ويفعل الإبمان» وقد يمكنه أن يزيل عن 
نفسه الدراعى إلى التكفر » فلذلك حسن الأمن . 

فإن قال : إنه إذا عم فى الفمل أنه مصلحة م ينه عنه» تقدم الأمى بذلك 
م ف الفائدة فى بم بين الأ والنبى » وجعلك ذلك ترط فيا يدل 
عل البداء؟ [ 


إنما بذك الأمس لييين أن الفعل هل مقتني أمله بذلكء ثم بين 
أنه إذا نبي عنه فلابد من أن يتكشف له من ' حال الفمل خلاف ذلك » 
أوينفى عليه من حال الفمل لاف ماعرفه » وذلك لايم إلا بأن يبع بين الأ 
وانبى عل ترتيب » لأنه لو فعلهما مماء وصع أن يفسع ذلك فى ال واحدة لكان 
لابدل على تخي ال كونه مالا غنياكان عل بل لا تنع أن يكون مستمر الال 
فىكونه مالا فنا » أوفى أن لا يكون مالحا ولا يقال فيمن هذه حاله إنه بدا 
له؛ لأن البّاء بفتضى تهتد حال لم تكن ؛ وذاك يحرى بجرى النغرير» على ما قدمنا 
القول نيه» فأما إذاكان الأس لواحد؛ والنبى لآخرنإنه لايدل عل البداء» و إن 
قبع إذا كان الفعل واحداء لأن فى هذا الوجه يقبح النبى رجها » سوى تغيرحاله 
وحصول البداء فيه » وهو عامه بأل قير مقدرر لهذا الشانى » فكذلك القول فيه 
لو أسره بالفمل ثم باه عنه » فى حال أنخرى » والنهى يقببح ولا بقع » لكونه غير 
مقدور» لا لتقي حال؛ إئما يدل النبى بعد الأمى على البسداء» إذا لم يكن هناك 
الأجله النبى عن نفس ما أمس به إلا جواز البداء ؛ ولا يكون كذلك 


() فعس > علال 
(1) كناف دمن > وطاط ع ولا ينضح مع السياق ! 


(0) فدص » العا 


الف 0 


إلا مع الشرائط ااتى ذ كرناها من قبل؛ وقدمنا ف باب « الإرادة » بطلان القول 
٠‏ بعد أن لم يكن مسريدا له » أو ليامس بعد أن لم يكن آممر| يدل 
عل البسداء» وأبطلنا تعلق امجيرة ى كونه تعالى ممريدا » لم يزل بهذا االحفس من 
الكلام؛ وى الذى أوردناه الآ دلالة ملى فساد هذا القول . 


بأن إرادة 


واعلم ٠.‏ أن الذى يدل فى الحقيقة على البسداء هو الكراهة ء بعد الإرادة » 
أو الإرادة بعد الكراهة» و نما يذكر الأمس والنبى » لأنبهما تعرفان» ولو عم فنا هما. 
بغيرهما لكانت دلالة البداء قائمة ٠‏ ولو حصل لفظ الأ والتبى » من دون إرادة 
اد 1 على وجه من الوجره ٠‏ و ]نا فلنا إن يفي أمنه الى 
الأ واللبى / لآن ذلك الفعل إما ان يكون حسنا أو فبيحاء فان كان حسنا 
لتنا بولقل 
الواحد؛ على الوجه الذى ذ كرناه أن يكون أحدهما فبيحا لا الة؛ ومل هذا الرجه 
اعتمد مشايخا أجمع» و بينوا أنه لا يوز أن رقع هن الله تسالى كلا الأصرين 6 
و إن آختافوا فى فعل يدل على البداء » وهل يب نفيه عن الله تعالى بدلالته على 
البداء أم لا ؛ على ما قدمناه مر قبل من القول فيه ؛ و إتما قلنا : إن أمره 
تعالى بالقفعل » ونهيه عنه على وجه» أو رجهين ؛ من مككلفين لا يحسن » لأنه 
يتضمن نكارف دالا بطاق» لأن مقدور أعد القادرين لايصح أن يكرن مقدورا. 


قالتهى عه يقبح » و إن كان قبيسا فالأمس به لا يبح » ذلا. 


ا 
لخر و إنسا قلنا : إن بما يأصى به ز يدا لا يحسن أن يتباه عنه فى حال أنعرى » 


على وجه » ورجهين ء لمثل هذه العلة » لأن مقدوره فى وقت لا يجوز أن يكون 


عدون مارت اليه واو مح كونة مقدوراء فى حالين كان لامنتع أن يحسن منه 


() فدص مم. 
() دس روطع يا راة!! 


عار 
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إعدائه فى حال » و يقبح فى أرى على وجه » أو وجهين؛ ويحسن فيه الكليف 
والأمس بعد التبى ؛ وكذلك القول فى الفادرين» آلا ترى أنه لا صع منه تعالى 
إحداث الثىء بعينه فى حالين» بأن يكون ما ببق ويفنه بعد الإسداث؛ ثم بعيد, 
لم نتنع أن يحسن فيسه إيحاده فى حال » ويقبح فيسه إحدائه فى ال أخرى؛ على 
وجه واحد » وعلى وجهين» ويحسن منا أن كاله تعالى أن يفعله فى حال » وأن 
اله أن لايفسل فى حال أتخرى ؛ و يريد كذلك ونه فى حال» وتكريهه فى حال 
أخرى » والمسالة منا على هذا الوجه تمل عمل الأمس والنبى عنه » فأما إذا تمائل 
الفعلان والقمل واحد» والقادر وامد » حتى لا مذي أحدهما من الآآيره فيا يشبغى 
أن عرف المكثف » وى وه كونهما صلاحا أو نسادا فلايحسن نه تعال أن 
يأمس باحدهيسا / وينهى عن الآنعرء لأن من حق الأمس أن لا ,تناول أسدهيا 
إمبنه» فكذلك من حق النهى » و إذا كان كذلك عادت امال إلى أنه يكون آمرا 
ابنفس ما نبى عنه ؛ ولأن ذلك ف التكليف لا يمسن » «رن حيث لابميزه 
المكلف أومن حيث علم أن -الم] لا تختلف فى كونه صلاحا ؛ وإنما قلنا : إن 
الفعل إذا ثقاير من مكلفين أو من مكلف فى وة 
وبنهى عن الآخر» لأنه لا يمتنع والحال هذه 
فسادا» فيحسن فيه الأمس والنبى ‏ ومتى كات عطي ما ذكزا» ولم يحصل فيهما. 
ما يقنضى ز وال القنكين » وحصول الموانع» وقير ذلك » فاما الفعل إذا وقع 
على وجهين فائما يمسن منه تعالى أن يام به على أحدهسا » وينهاد على الوجه 
الآنخرء بمنل ما قدمناه من العسلة لأنه مقدور ؛ وإحدائه ممكن على الوججهين » 
فلا تع أن يكون صلاحا عل أحد الوجهين » وفسادا عل الوجه الآخر » يحل 
الرجهان والفمل واحد محل الفعنين الخيرين » فى هذا الباب ٠‏ 


أنه يمسن أن بس باهيا 


ن يكون أحدهيا صلاحا » والأآخر 


فصشل 
فى بيان الوجوه التى إذا كأن الفعل طيبا حسن فيه الأمس والنبى 
وما يتصل بذلك 
يجب فيا يملق به الأم والنبى أن بختص بشرط إشترك فيه » ودو النكن 
وانخلية من ماثر الوجوه » ليخرج عن أن يكون نكليقا ل) لا يطاق » أو لما 
الابصح على الوجه الذىكلفء لأنه لابد من زوال الإجحاءء ليصح أن يوقعه على 
الوه الذ ى كلف » من حيث ثيث أن الملجأ إلى الفعل لا يختاره لحسنه فى عقله؛ 
و إن يختاره لوجه الإلماء » وكذلك الملجا إلى أن لا بقعله » لآنه لا يدل عنسه 
قبسه فى عقله » لحسكن اوه الإلماء » نقد صار زرال الإيلاء الداخل فى وجه 
التفكين » من حيث بيناه » وكذاك حمول الشهوة والدواعى المترقدة لاحقتان 
باتمكين » لأنه لا يصح أن «فعل عل الوجه الذدى كلف النهيت أده 
أحدهما » لأن المشقة والكثنة لا تحصل إلا بهما » أو بمايمرى مجراهما » فهسذا 
الترط سجامع ىا يتاوله الأمس والتهى » ثم يختص الأمى بآن يكون ما تناوله حسنا. 
وصلاها ؛ إما على وجه يقتض ىكوثه تفلا » أو على وجه يقنض كونه واجيا » 
إذا كان من باب الشرعبات » الى تسرف بالأم أو الإيجاب » ويختص النهى 
بأن يقتاول ما يكون قبيماء و يكون وه تبحهكونه قسادا ء أو مائما من الصلاج 
عل ها 
ناما المقليات فند وصغنا الخال نيها من قبل ١‏ وكذلك قلنا : إن البى عننه 
يجب أن يكون غير المامور به» أر يكرن الفعل واحداء أو بقع عل وجهين يعلان 


سام 


ماد 


فيه عل التعلين » "ها تقوله فى اللبر الذى يمح أن يقع كذبا وصدقا » والسجود 
الذى يصح أن يقع عبادة له تملل » وعبادة للشيطان ٠‏ 

نان فال قد بيثم أن الفعل يتغاير بالوجوه التى تقسدم ذكهاء فن أبن أن 
الفعل الواحد يقسع على وجهين ؟ وما أنكرتم من أن بن حق الطامة أن تكون فير 
العصية» والسجود الذى هو عبادة لله و إمان» أن يكون غيرما هو كفرء وعبادة 


لاشيطان؛ وكذلك القول فى اكير نكيف اقتصرتم فى ذلك على الدعوى ؟ والشبيخ 
الكار من أصمايم يخائفون فى ذلك . 

قيل له : قد بينافى باب « الإرادة » : أن اتابر الذى ه وكذب بعينه يصح 
أن يقع صدقا. لظ لخر يح أن يكون برا مرة» ويس تخب أعرى» والحتيقة 
بصع أن تكون مجازاٍ وقد تقصينا ذلك بم يننى الفول فى ساثر الأغمال» كالفول 
فى الأخبار فى هذا الباب : لأن الفعل إذا كان [نم يكتسب حك لكون فاعله 
سيدا » وقد يصح أن يحدثه وهو يريده على غير ذلك الوجهء فا الذى بمنع من 
ححة ماقلناه ؟» وظن القوم بان الصغة إذا نضادت؛ أو جرت هذا المجرى يجب 
أن تقتضى تغاي/ الموصوفين» وليس الأس كذلك» لأنه اذالم يبتع أن يكرن 
الفعل موجودا بدلا من كونه معدوماء والذوات واحدة» والعلم منا جاهلاء بدلا 
من كونه [عالى) والذات واححدة ٠‏ فنا الذى يمنع من أن يكون الفعل الواحد طاعة » 
بدلا من كول] معصية» و إيساناء بدلام نكونه كفراء ولامعتبربالمبارات فى هذا 
الباب » و إنما العتب بالمانى » وقد صم أن الفمل الواحد يكون طاعة له تعالى ». 


(1) نا بين العقرقين ساقط من داص > م 


الفمل الواحد لا يصمح أن يكون حسنا قبيحاء وإن “ب 
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معصية للشيطان» ولا بوجب فيه تغابراء ف" الذى يمنع من أن يقع على رجه يكون. 
طاعةنله تعسال» ول وجه يكون ممصية م» و إذا مع من أحدنا أن إأمى عيده 
بحضور المسجد انتظارا للصلاة ؛ و بنباء عن حضوره للتجارة » ولبيع والشراء » 
ولا يوجب ذلك كون الحضور متناييا فسا الذى ينع مر صصة ما ذكاء! ‏ 
و إذا سم أن بينى الباء الواحد على طرريق التقرى ؛ وعلى طرريق الضرار» ولايخرج 
البناء من أن يكون بناء واحداء فكذلك القول فيا قّمناهء وإذا كان تقذم الإراحة. 
من صاحب الطعام يقتضى أن يكون التناول حسيا » ولولا تقذّمه لكان قيحا » 
والتناول واعد » فا الذى يمع ما قددناه » و إذا كان الاستمناع بالمزقج بها بحسن 
م النقد عل شرائط» واولا تقذمه لقبع» فا الذى يمنع من صعة ما 3 
الأن التندم إذا مع أن يؤثرالمقارن بن يصح فيه أولى » رإذا كان تقّم التوبة. 


من العبد يقنضى قبح العقاب ء الذى لولا التووبة لكان يمسن 
ذكرناه ! + ومتى قال قائل : إن الواقع والتو بة قد تفددءت غير الوافسع » إذا 
لم بتقدم فقسد طرق على نفسه القول بأنه تعالى لا يوصف بالقدرة على ما لو وقم 
لكان 'ظالما ؛ والخالف لا ينتبى إلى هذه للرتبة ؛ وى هذا الوجه قلنا' 


الذى بع مما 


إإنه تعال قادر أن يفعل الثواب با لا يمستحقه » لكته يبح ؛ وعل هذا الوه 
بنيا الكلام فى التكليف » وأته تمريض النازل المالية» فإذا 
من أن وجهى الفعل الواحد عتزله تقار الفعلين» لكنهما فى هذا الوه يملان حل 
الضذين » نى أن ذلك لا يصح أن يحصل عايبما ؛ لما بي 


ثبت ذلك مع ما قلناء 


ان قبل »من أن 


فيه وجه الوجوب + 
() ليتق دط» 
() ساظظة ين دس عا 


عات 


ووجه الإياحة » أو رجه القبح ؛ ولا شبية فى أنه لا بمتنع فى الفعلين امختلفين » 
والفاعل واد » ولمختلفين وامثلين والفاعل متغاير » أن ,صع منهما ما ذ كزناه ؟ 
و إنما اشتبه على بعض المهال » رظنوا أنه للا يصح فى الغملين الثلين من المكاف 
الواحد أن يكرن أحدها صلاسا » والآخر فسادا » وعدّوا ذلك من باب البسداء 
حيث صار عندهم المتغاير مر الفعلين بمثزلة الفمل الواعد؛ وتحن نين القسول. 


ذلك إن شاءاة ٠‏ 


(0 ارك 


فمصثشل 
فى أنه لا يمتنع فى الفعلين الثلين كون أحدهما صلاحا دون الآخر 
وما يتصل بذلك 
قد بينا فى اكلام على « الباهمة » أنه لا ينع فى الفمل » الذى لو تجرد عن 
النقل تا لا نسل أنه صلاح بعيند» أو سي صلاح» أن يسم بالسمعكون ذلك 
صلاحا؛ وبينا أن بكشف من حال الفمل عم لا تمه معين ا به» و إن كا لم 
بالمقل ذلك المنكم مشمروطا ٠‏ 
وبينا أن ذلك لا يوجب كون امسن قبيما وكون الواجب ندبا » وأن ذلك 
إماكان يب لوكان الفعل فعلا واحدا » فأما إذا تغاير بالأوقات» أو الفاعلين. 
عر والمية+ 
وبينا هناك فى باب « اللطف » كيف يكون القبل صلاحا ونساداء ركيف 
الوجه فى ذاك وأوضناه بأدلنه » ر بالأمثلة التى أوردناها / (فاذاص فا فالواجب 


أن لا بجع معله فى الشترعيات» حتى يكرن ملاساء من زيد ومئله قسادا متف 
فى حال أعرى 


فى اسسمعبات ؛ لآن الطريقة واحدة» وإذ ثبت أن القعسل صلاح فوجب 
فى أمثله أن يكون صلاحا ... 

قبل له : أفيس العقل طريقة واحدة » وقد ثبت فيا أله لاجتنع فى القعود 
أن يكون حسنا ء فإذا ناف فى الفانى من سفوط سائط أو فير ذلك من 


ست ذلك يصع فى المقليات لاختلاف الطسريفة ؛ ولا وصح 


للدم 


رأ فى « ط » ميله ؟ والذى قوس اله 6 وما فى اط > أثسب م 
(:] الملاسائظة من وص ع . 


ما 


كود 


وجوه الإضرار يكن فبيعاء ولا تقدح ذلك فى صحعة العقليات » فا الماع *. 
ف السمعيات ٠.‏ 
قائسل : إن العقسل قد دل من حال القجودين مل ما ذكرتموه » 
الاخخلاف شبرطهماء وعرقعهما ٠‏ 

قبل له : والسمع أيضا يدل من حال الفعلين على مضله » لأ لا نجسو 
فى مثل الصلاح أن يكون فساداء إلا أن يقع عل غيي ذلك الوجه » و بأن بختلف 
اشرطهما فى هذا الوصف ٠0‏ 

إن قال , صعة ماذرتموه فى الشرعيات تؤقى إلى كون الشرع عتلفاء وفد 
عامنا أنه لا يجوز أن يلف 1 .. 

قيل 4 : إذا جاز لك ف المقليات » ولم يوج ب كرنهها متلفين ؛ فا الذى 


إن 


جنع من مله فى الشرعيات ؟ » وءتى قالوا : إلى جؤازذاك ف العقيات » 
أوفيبا وق السمعيات يوجب كونهما عتلفين » ومع ذلك فالذى الزمساهم غير 
افع 0 
قلا نهم : بفوزوا فى السمع أن يكون عتلفا» ولا بدح ذلك فى صمة 
با دكات 

57 . . إن ايهود يواففون فى جواز ذاك من مكافين فى الشرعيات » لأنوم 
يموزون أن يامى تعالى أحدها بالقعلء و ينهى الآحرعن مثله ‏ فى حال واحدة». 
وحالين ؛ ولم يوجب ذلك تناقضاء ولا اختلاة ٠‏ نكذلك القول فى الفملين» إذا 
كان من كاف والعد فى أ حالين ١‏ + 

نإن قال : إن من حق الشرع أن لاتختلف دلالته؛ لأ الطر يقة فيه وحدة» 
وطرائق أدلة المفول تخنف » فيجب آلف يمتع فى الشرعيات ما ذكتم ٠.‏ 

() ايسدق مطعا م 


بت وات 


يده إن كلاءنا فى هذا لباب على ما يجوز أن يرد فى الشرع ؛ لا على 
ما ليت فى الشرع ؛ وقد يبنا انب العقل يحوز من المكلف أن يكون حاله 
فى الوقتين : تار من الفعلين المثلين » فبكون أحدهما صلاساء والآعى 
فسادا ؛ و إذا صم ذلك فالواجب أن ترتب دلالة الشرع عليه » فهذا هر الترتيب 
الصحبح ؛ والذى ذ كته تنيب فاسد » لأنك بنيث ما يجوز عل الأفعال من 
الأحكام فى كونها فسادا وصلاحا » على أدلتهبا » وما يقبغى أن ترنب الأدلة 
بحسب المدلول ٠.‏ 


4 
وبعد ٠.‏ فإنا لوسلمنا ماذكرته» لا سحة ماذ كزاه » لأن دليل الششرع وآن 
يتفق » ولا يختلف» نكي يجوز أن يدل من حال ز يدء هل خلافى ما ,؛ 


ما 
حال عمرو ؛ نكنلك لا متنع أن يدل من حالز بد» فى حمالين ووقتين » على مثل ذلك 
ولا يوجب ذلك اختسلاف الأدلة »6 لا يوجب ما ذ كرناء ى المقلبات اختلاف 
أدلة المشول ‏ 

واعلم .. أن الذى تشكره من اختلاف الأدلة هي مى أريد به اتنانض 
والفسادء فآما إذ لم يرد به ذلك فا الذى بمنع درس كون الأدلة متلفة © 
بأن يكون يمضه يدل على خلاف ما يدل عليسه البعض ء أو بأ تكرث نفس 
الأدلة أجناسا ممتلفة » أو على صغات مختلفة » وهذا يبين من حال من تعلق 
بذاك أنه لا يعرف الغرض بهذء اللفغلة » وإذا جاز فى الإدراك الذى هو طريق 


اللعلم أن يكون متلفاء فيعل ببعضه خلاف ما يعلم بالبعض الآ حتى بعلم 


يبعش الممواس الطعوم 6 و يبعها الروائح ؛ و ببعضيا المبصرء فا الذى يمنع 


(1) مشي فى «طع تصحيها عل اطائش ؛ وسافطة بن وص » . 


سار 


0 


من ذلك ف الأدلة اتى ى طريقة العاوم الكتسبة؛ فلوكان الاخلاف / فى ذلك 
يفسدها لوجب مثله فى الإدراك الذى هو طريق للعلم ٠‏ 

واعلم .. أنا م ذكرة فى الفعلين التسائل فليس المراد بذلك التنائل 
فى ابكنس » و1إما نعنى به ؛ فى الصفةء والصودة ‏ نحو أن يكرنا قيامين » 
وقسودين [ أر بيبا صلاتين أو عطئين ] إل ماشا كل ذلك ؛ وقند نصنهها 
بالقائل على هذا الوجه »و إن كانا متضاذين؛ لأن الأ كوان فى الأما كن متضاذة » 
فليس لأسد أن تيم اللفظ فى هذا الباب » لأن الترض صميح > و إنسا يتعاعلى 
من العبارات » فى كل باب ما يكون إلى الأفهام أقسرب ٠‏ واستعمل من خالفنا 
من اليهود هذه اللفظة » بفرينا على طريقتهسم » رمست الحاجة » عند ظتهسم * 
أن الفعل واحد » أن يبين أنه متغاير » و [فا اشتبه بالواحد » من حيث يقائل 
فى الصورة ؛ والصفة ؛ وما يدل على حة ماذ كإناه أنه قد ثثبت أنه تعالى فيا 
يفعله بالعبد قد يكون الصلاح فى وقت أن يورضه ؛ ثم يكون منله فى وقت آخعر 
فساداء وكذلك القول فى العانية » والننى ) والفقر» إلى سائرما يدير مليه أحوال 
العالم » فا الذى ينع فيا يتاره أن يكون هذا حاله » بأن يكون ما هو صلاح 
فى هذا اليوم» مئله يكون فسادا فى اليوم الثانى» وإذا مع ذلك فلا بدمن أن يدل 
تعالى » على ذلك در حاله فى الشرع » إذ قد نبت أن الشرعيات لا طريق 
إلى معرقتها إلا أدلة الشرع ٠‏ 

فان قال : انه تعالى إذا فمل بالعبد بمض عاذ تمه من عرض » وصمة ع 
وغ » وتقسر فلا بد م نكوة صلاسا » عل الدوام » لكند لايجب أن يفمله » 


(1) ما بين الممقوقتين شدي الاتباء فى دص »» ربا هامن وط ع ٠‏ 


أت وه .شيم 


فى كل حال» ومتال ذلك أن يكون فعل المكاف صلاحا له فى بعض الأحوال» 
دون بعض »ء وهذا لا نتكره » انما 
قل 


أن يكرن مثيه نساها . 


: أنه تعالى إذا أمرض العبد فى وقت فلو كان إدامة المرض صلاسا 
لوجب أن يفمسله » لأن المرض من ' اباب اذى متى حسن وجب » لما فيد 
من المصلحة » ومتى لم يحب قبح »عل ما قدمنا القول فيه » فى باب م الآلام » > 
فإذا ثبت ذلك عامة أنه فى الوقث الذى فمله صلاح » وفى غيره من الأوقات ليس 
بصلاح . بل لو فعله لكان قبيسا » رلكان فسادا» وكذلك القول ق العافية» أنه 
تعالى قد يفملها فى أحوال » ثم يزيلها من بعسد » ولوكان اصلاح إدامتيا 
لما حسن أن يزبلها؟ فكذلك القول فى الغنى والففرء وهذا سقط ما سآل عنه؛ 
ومين خصة ماذ ناه أنه تسا إنما يفمل هذه الأموربنا لمسالحناء افإذا ع 
فى أحدما أن يختلف ف الأوقات »ا يخلف فى الأعبان » فكذلك الول 
فى الآحرء ويا يحب فيا يفعه أن يكون موا فى المقل ؛ وموقوة مل الدليل 
فها بقع منه ولايقع » فكذلك فيا تير يه يحب أن يكون مموزا فى العقل ع 
وموقوفا على الدلين» فيا برد به التعبد وما لا يرد » لأن التعبد انما يكرن بالأدلة 
التى لها نقطع على أحد ابلهائزين »كا أن ما بفمله إنم) نقطع فيه على أحد ابقائزين 
التبوت قمله ‏ وما قدمناه من | انه قد جع اختلاف المصالح فى المكافين ؛ وأن ما اقتضى 


جواز ذلك فبا يقنضى جواز ذاك » ف الكلف الواحدء فى اارة قاد قرم 
فى هذا اباب ؛ ألا ترى أن المقليات التى لم يصمح نيبا أن استوت حال 
المكافين والمكاف الواحد » فى وقتين » وما مع أن يغتتف فيه نكبثل أ على أن 


الذى جوزناه قد نبت فى الشائع لأنا وردت معتلفة» على ما سفي من بعد » على 


أن الذى لا شبهة فيه مسا بعترف القوم به يدل على ما نقوله ؛ وذلك أله لا بد من 


م 


ار 
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أن يقولوا : إن لبعثة الأنبباء مليهم السلام ابتداء» و إن التكليف المقلى قد بلغرد 
و بصح ذلك فيه عن التكليف الشرعى » فيقال لهم : أليس قبل بعنته كان اعتقاد 
أ نبتّه» والإخبار عنباء واعتقاد شرائعه والإخبار عنها» من امحظور» ثم بعد ابعثة 
صاد مثله فى الواجبات عل من بحث إليه؛ ومن الحنسبات عل من لم يبعث إليه؛ 
فلاية من نعم ١‏ 


فقد مع أن اتداء ورود الشرع يتضمن صمة ما ذكزاء؛ فا الذى 
بمنع من مثله فى الشرائع ؛ وأن تختلف فى الأوقات » والمكلف واحدء أو تتغاير» 
عل ما بيناه؛ وقد بينا أنه لا يمكن أن يقال : الذى تنارله النظر هو الذى تناوله 
الوجوب ؛ لأن ذلك بوجب البداء » فلا بد بن الإفرار بحة ما ذكناه ؛ 
فإن قالوا : إن ذلك ابتداء شر بعة غالفة لى) كان فى العتل ؛ لأن الواجب على 
والتصديق بها قبل البعث» وهذا 


ذوى المقول أن يبح منهم الامتراف ب 
ا ل 

قيل له : قد بينا أن الدرض بهذا الفصلء أن ثبين أن اختلاف حكم الفعلين 
الملين» لا بتع فى الفيح والمسن» والصلاح والقفساد» وقد صع . ذلك با أوردناء» 
فلو ع لكر أن تبينوا أن الشريعة لم ترد بذاك كان لا يطعن فيا قلناءء من إثبات 
التجويزف ذلك . 

وبعد ٠.‏ فإن اختلاف طرق الأدلة لا يؤثر في 
وإذا كان فيا يدل عليه المقلى باتفراده يصمح ذلك وفيا يدل مليه المقل والشر 
جميعا بصع ذلك عل ما بيناه» فيجب أن بصح فيا لا يدل مليه إلا الشرع » لأن 
حال الفعل لا يختلف فى ذلك» و إن اختلفت طرق الأدلة .٠‏ 


يح من هذا الباب 6 


(1) كذاق دص > بع انق » مله فى دط » مع بنش لقا ؟ 


50010- 


فان قال : 1 نع من ذلك لأمس يرجع إلى الأدلة لا الى سال الفمل » لأث 
عندنا لايصح أن يكون الأم المطلق واردا إلا و تاو أمثال ذلك النعل أبدا ٠.‏ 

اقيل له : ألبس قد يرد الأمى المطلق فيختص ببعض لأعبان دون بعض » 
وكذاك أحوال اللكلفين » فا الذى يمع من ودرد لشرع أبذلك 3 
ويخص ببعض أحوال المكاف دون بعض؛ وإتما كان يمك التعاق دلبل الشرع 
لوكان لا يمح أن يرد إلا على الوجه الذى ترهه » نأما إ! أمكن و روده عل 
خلافه » لأن أدلة الشرع أشد انساعا من أدلة العقل » فكيف يمكنه القند 


فيا ذكراء .. 
إن قال : إن طليل الششرع و إن كان يصح وروده عل اذ كرتم » فانه لم برد 
الاعلى نا قلا .. 


ليس غرضنا بهذا الباب إلا أن نبين صحة ماذكرناه » فى الفعل» 
و الدليل » ونين نين لك من بعد » فساد ما توهدته فى اللةالاردة فى هذ 
البساب » والذى قدمناه من شبد البراهة ؛ وتملقهم بأن الشرع لا يموز أن يكون 
عغالنا الما فى العقول؛ لأنه منى عليها رتب » ولأنها أصل #دالة عليه » نلا وز 
أن يكون عغالفا لاء إلى غيرذاك ؛ فا حكيناء أقوى نما يتعلق ؟ الييود » 
فى اختلاف الشرائع ؛ لأن أحد الشرمين لا يكون أصملا للآتخر» ولا الآحر عستي 
عليه » بل ما بجميعا مرتبان على العقل » فإذا فسد ما يتعلقرن به ء لما أوردناه 
من فبل؛ فسد مثله مذهب الهود» فى هذا الباب؛ على أنه لاب لم من الامتراف» 
.ما قلناء » وذلك لآن الشرع لا يدوم » لأن درامه يفتضى قبح التكليف » من 
حيث كان وجه حسنه التعريض للقواب » الذى لا ينم إلا انقطاع التكليف » 
والانتقال إلى حال الذواب ؛ الذى يستحق - أوكان يمح أن يستحق ‏ 


د 


ام 


50002 


فإذا ثبت ذلك فدليل الشمرح لا يحوز أن يتقتضى الدوام» لأن دليل العقل بنع من 
ذلك » و إذا مع فيه أن ينقطع بوقت ماء أويحال ء فا الذى يمنع من أن ينقطع 


على الوجه الذى نقوله » بأن يظهر دايسل يدل على أن أمشال الفعل المتقدم يكون 
مقسدة . 


: !]فالا يجوز ان بنقطع والحال حال تكليف » فامابآن يتفي 
حال المكلف إلى عبز ومنع » وموت ‏ إلى ما شاكله فلا بد من اتقطامة عقلا.. 

قبل له : إن العقل الذى اقتضى جواز هذا الانقطاع هو الذى يقنضى جواز 
القطاعه » إلى النهى والنسخ » لأن العقل"؟! يدل على أن التكليف ينبع القدرة 
والتشلية فكذلك يدل على أنه يقب كوث الفعل معلحة » فإذا جاز أن يتغبر حال 
القدرة والتخلية» ويتكشف لنا حال دايلي ااشرع به؛ وأنه مع [طلافه أريد به 
الترقيث والفاية » فا الذى بمنع من مثسله بالتهى والحظر الاذين يكشفان عن 
أن الصلاح فى ذلك الفعل لم يكن عل الدوام؛ و إنما كان إلى غاية ؟ 

و بعد .. ققد علمنا أن دليل التكليف يقتفى حالا دون حال» من أوفات 
المكلف» لأنه إذا نام وأغى عليه أن دايل الشرع لم يتضين اتعيد 
فى هذه الحال» حتى إذا زال ذلك؛ وثاب إلبه عقله ء وتكامل شرط التكليف 
لزم التعبد » فا الذى بمنع مع إطلاق الأمس إن يتخلل حال المكلف أوقات تكون 
عغصوصة من بملة تكليفه » فتكون الواجبات عليه؛ من قبل معظورة فيها ؛ على 
أن التكليف وإ ن كان مو بدا فليس بازم المكف أن يدوم على فعسل واد » 
بل ينتفل دن فل إلى فعسل » وقد تفلل مال تكليفه أوقات استراحة. 
حصل كل تكليف بعينه مشطعا فى احوال ؛ و إن كنت الطافة والقدرة 
فا الذى بمنع من مئله » فى أن ينقطم كل تكليف فى بمض الأحوال إل خلانه ؟ 
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مل أن القوم يوون أن برد من الله تعالى الأعس بالفعل فى وقت + والنبى عن مله » 
فى حال ثانية » على الااتصال» و إما. معو من ذلك إذا لم يقترن الأمس بالنبى » 
وهسذا يصحح من حال القعلين م أردنا إثباته > وإنما كان بقع الكلام بيثنا 
وبينهم ء فق أن النبى : هل يرز أن يتاخرعن حال الأصء أو لا يجوز ذاك» 
وهذا ما نبينه من بعدءوايس يمكنهم مع هذا القول أن يمنعرا من تغير حال الفعلين 
المثين فكون أحدها صلاعا دون الآعرء و إنكان المكلف واحدا» فاذا صم 
ذلك م ىكان الدليل بالصفة التى ذكروها » فيجب إذا بينا أن للدليل قد يمسن 
أن يريد ملى خلافه أن يصع ما ذكناء » وإنما ببق بد ذلك الكلام فى الأملة ع 
فأما الشببة المتعلنة مال الفعل فقد زالت سسائرما أوردناء . 


غ0 


حلفا 


فى الفرق بين ما يجوز أن يختلف حاله فى الصلاح والفساد 
من الأفعال وبين ما لا يجوز ذلك فيه 


امل : أن الذى ستمرمن الافعال على حد واحد هوما يتعلق بأفعال القلوب 
دون أنعال الموارح» وهذا كعرنة الله تمال» والمعرفة بوجرب الواجبات المقليةء 
على شرط أو غي شرط » على ماترتب فى النهول ٠‏ وتوطين النفس عل القيام با يلوم 
إل غير ذلك؛ لأن هذه الأسور لا يوز أن يكون المكاف ماقلد ملكا والمواع 
زائهة إلا وهى واجبة عليه » و إنما نعرج عن ذلك بسهو يلحق» أو منع يعرض » 
فأما مع التخلية والسلاءة فذاك واجب» ولا برد التعبد بخلافه ء لأن الوجه الذى 
عليه صار لطفا لا يتعلق بوقت» دون وقت ؛ ولا بمكثف دون مكاب: آنا هذه 
اله يحب أن لسستمر ء ما دام التكثيف ةائما؛ ولا تتغير حاله البتة ‏ 

وقد بينا صمة ذلك فى باب « النظر والمعارف »» حيث دالنا على أن معرفة الله 
بتوحيده ؛ وعدله لطف مر. فل المكلف ء وأن أحوال المكلفين لا تحتف 
فى الأوقات» ولابالأعيان» وما انتىكون ذلك لطفا أن يقمله عن نظر يقت 
وجوب فمله » على عد الابت داه » حالا بعد حال » إِذْ كانث لا يقبا يفعض 
وجو ما عليه عند تذاكرالاستدلال » فى حال الاثقباه من النوم » وعود العقل » 
ولافرق بين وجوب معرفة الله ق هذا الوجه » وبين معرقة سائر ما ركاف عقلا » 


مما طريقه الدليل العقى فى أن ذلك يب أن يقسسك به دائماء وكذلك فلا بد من 


() فدطو يك 


() فحص ماقا 


ات 


أن يوطن نفسه» إذا كاث مكلفا » على الفيام بماكلف » حتى لا بصرح أن يكون 
ذاكراء وششرائط التكليف عام لة» إلا ويلزيه هذا العزم» مل حد اجملة؛ رلذلك 
قلنا : إن المكلف متى لزمه النظار فى مرفة الله تعالى» وأخل ) يلزه من ذلك» 
أن تكليف النفار والمعارف لابزول عنه»فيلزمه أن نانف النغار الأقل» ولايجرى 
مرى ما بلزم : فإذا أخل به فى الوتت الذى لزمه يذرج من أن يكرن راجا » بح 
كونه .كلفاء رعلى هذا الوجه يب أن يقال : إنه تسالى كاف المعارف » على 
حسب ما يعامه من ال ال كاف ؛ و إن كان فى المعلوم ». أنه لايبق إلا اوقتا 
0050 يمكنه ممها استيفاء المعارف واختبار ما كلف ذلك لأجله أفل قليل 
من الأوفات : فتى أخل بالنظر الأول فلا بذ من أن يفعسل مايفرج ب عن كونه 
مكلفاء أر أن يعرض من تقس المكلف ما يجري هذا المبرى) لأنه «تى لم يكن 
الال ما ذكرنا أتى إلى أن يكون بصفة المكلف» رلا تكون المعرفة عليه واجية ». 


ومتى جنا ذاك فيه ثانيا بطل اقول بوجوب النظر وا معارف أؤؤلا ؟ 


وقد بنا أن بكليف النظار والممارف يتملق بالوف الذى يديت عند الداع 
والخاطر» فى كان هذا االموف قائما أو حك القائم سم وجوب ذلك» ومتى ل 
تكن هذه حاله “لم يمرح وجويهء فإذاثيت ذلك فى من امعلوم من له عاذ ناه 
نالواجب أن يقال : إنه لا يرد عليه لوف من بمد» و بصي ركالذاهل» عن ذلك 
اللهوف» والذاهب عنه» إما بأمى يحدنهء أو بأمى يفعله الله تعالى» إن كان عقله. 
رسائروجوه القكين فيه مل ماكان مايه) فآما إذا لم يكن كذلك » واختل فيه بض 
ماذ كنا فالكلام أوضم » و فا اعدة هذا الكلام لأننالم نذاكره على هذا الحد 
فى باب « المعارف »م؟ ولأن الموضع يناج ليه إلى يبان ٠‏ 


(1) باقلامن دص 6 


() فدع كت 


نا 


سار 


مد 


:فا فولكم فى شك المنعم ؟ أليس هو من الباب الذى يحب أن ستمر 
فى المكلف» ولا يتلف ٠05‏ 

قبل له : قدمنا أنه ينقسم إلى أثعال القلرب» وأنمال الموارح» وق الرجهين 
جعيعالا يجب اسراره» لأأن المنعم قد يجوز أن يقد تعمه» وييطها بإماءة زائدة 
فيتغير عند ذلك حال الشكر الواجب ؟ فهو عخالف لمعرفة الله تعالى » لتى لا يجوز 
مع التكايف أن متتلف حاها ؛ و [ننا الذى يشاكل المعرفة من شك الم معرئته 
بوجويهاء عل طريق الل » قاما عل جهة لتتفصيل فالمسال ما ذكزة 


فإن قال : أليس رق الوديمة والإنصاف لا بتفير حالما ما دام التكايف قائما ؟ 
غهلا لمعم ذلك با تدم ؟ . 

فيل له : قد الحقنا به العم بوجوب رده » و بوجوب الإنصاف » عل بع 
الوجوه إذا كان من فمل العبد » قاما الضرورى فلا مدخل له فى هذا الاب ؟ 
لاما تنس الفعل فقد يجوز أن يعرى المكاف من وح 


بآن لايستودع » وى 
استودع تقد بخرج عن وجوب ذلك عليه ارد و بغر ذلك » وكذاك القول فى سائر 
مأ تورد من الواجبات » لأنبا لا تخرج عن هذه الطريقة ٠‏ 
واعلم ٠.‏ أن سائر العبادات مما يتعلق بأفعال القلوب وابلوارح عل ضريين ه 
أحدهما : ينقطع استراره لا إلى خلاقة ٠‏ 


والآبر يجوز أن بنقطع ذلك إلى خلافه ‏ فإن امستركا جميما ٠‏ فى جواق 
خروجهما عن الاسقسرار والدوام » فتكالم / لا يجوز أن يتنطع إلى خلافهء 
لأنه إنما يخرج من أن يكون واجبا » فأما أن يرد التعبد بكفر الممعم فذلك غير 
جائز» وهو الذى أردناء بمملافه ؛ وكذلك القول فى الإنصاف » وما شااكله ؟ 


سعاو- 


وهذا هو الأ كثرفى الواجبات العقلبة » والمقبحات النقلية» لكنه ينيغى أن ينظر 
فى الصفة اتى تقرر بها المسألة ‏ فربما لقتى امواب تفي المال » ور ؟) انض 
خلافه , لأ إن سأل عن قبح الضرء وهل وز أنيندي » فالحواب فيه عخلاف 
ابلواب إذا سأل عن قبح الظالم : هل يجوز أن بتغير ؟ لأن فى أحد الوجهين نبسه 
فى السؤال عل وجه البح ؛ فلا يجوز أن ياب يجواز الخبير» ون الوجد الآخعر 
ذلك مايحرى مجرى اسم المفس الذى وقوعه عل المسنوالقبح على سواء؛قاجاواب 
عنه : أن ذلك لايحب أن يقبح »فضلا عن أن يقال إنه يتغير» بل ينقسم إلى حسن 
وتبيح أؤلا » وثانيا ء فنا مدخل له فى هذا الباب » وكذلك إفا مسأل عن قبع 
الكذب والخيرالكلام فيه يمرى عل هذا المنباج » وشذه اجمسلة فنا : إن الشكر 
الذى يحرى ل اللسان > 
فى سائر ما يحرى عل اللسان ؛ من الاناء عل الله تعالى » ووصفه با يستحقه » إلى فير 


حاله » فرة يجب » وسرة لايجب» وكذلك القول 


وما هذا حاله لا جتتع ذلك ) لأنه من الباب الذى يجب هررة » ولايجب أخرى » 
أن يرد الشرع فى بض الأوقات بانه مع نعروجه عن الوجوب يكون مسرما » 
بأن عرض فيه ما إقتطىكرنه مؤسدة» لأرب فى امال التى يتخرج فيا عن كرنه 
واجبا يصير عنزلة أثرلمقيات» التى الأسل فيا الإباسةء فاذا عع فيا ما ذ كئناه 
إلشرع فكذلك لامع مله ف هذا لاب » وعل هذا الوه ورد الشرع ترم 
نراءة القسرآن » فى حال درن حال ؛ وقد علمنا أن ن العناء على الله إلى قير 
ذلك ء قاما رد الوديعة فقسد يرج عن أن يكون واجباء ويسوز أن يرد الشرع 
فيه بقبح ارد » ويكرن ذلك كالإبراء والقلك » فاما من جهة العقل فلا يجوز 
حروجه » من أن يكون واجبا » و إنما بتار رده ؛ و يكون ذلك متعاقا بالعم » 


1 سائلة من عاص 6م 


م 


مار 


م 


ار غالب القن » رائلك لاسن مى عرض ما سقط بوجوب رده فى الوقث 
أن يعزم عل ترك رده ؛ بل الواجب عليه رن يعزم على رده على بعض الوجوه 
فلولم يكن الوجوب قاما لى) سح ما ذتكزناهء وماله فى الشرح جواز تآخر الصسلاة 
ءن أل وقت إلى آنعره » أن تأبعره لما حدن بشمرط اله#زم على ما ذ كناه لم يحز 
أن يفال فيه بالإسقاط ؛ وكل ماكأن ءن حقوق العباد » فى العفل نهذه حاله : 
أنه إذا وجب فيه الرد والعطية بعرض فيه بمض ما ذكرناءء فإنما يتأن لمذ, الملة» 
ومل هذا الرجه قلنا : إن المفلس لا مبقط عنه الإنصاف » كل السقوط 
لأ يزمه لعزم على بعض الوبجومء و إنْأن له عغالقة مال الواحد إذا عرش 
ما أزال وجوب رده ؛ ولمذء الجملة قننا فى العفليات : إنها لا تختلف فى ذرى 
العقول » لأن الرجه المقتضى لإيجابها لا تخصص ؛ ولا الوجه العارض اللقتضى 
القوطها واتقطاعهاء و نا يمرز الاختلاف فى الشرعياث لأنها مبنية على الصاح » 
التى لاطريق لاف المقلء و إنما يرجم فيها إلى الدايل الصادر عن علام النيوب» 
فلا تدع لتك أن تحتلف حال المكلفين؛ أو تمتلف سال المكلف الواحد» 


فى وفتين عل ما قدمنا “ذكره ؟ وهذه الملة هى الى يجب أن تتمد فيا 
يحوز وريد النسخ فيه» ومالايجوز دون ما عو فى الكتب » ما ليلب عل الفرض 
نيه وذلك لأن من النسخ الرارد على وجيين + 

أحدها : بالإسقاط والإزالة ٠‏ 


والآر : ,أن ينبه على بدل مقماد» أو جار يجرى المضاد لا وجب أولى من 


التعبد ؛ ركلا الوجهين يتبين بما قددناه: ما قلنا إنه مستمر من العبادات» لا يحو 


لوي ع ماف !زلا كال وعم رظي 
(0) 3 «س > يري إ(6) يحل فى «ط» أن تكرن يبه + 


32007 


أن يرد معنى النسع فيه مر الوجهين بميعا ؛ وما قلا إنه يقح أن يتقطع » 
ويخرج عن صفته فى التعرسدء فت الفسخ يصح قيه ؛ فى أحد الوجهين ؛ وما قلنا 
انه يحوز أن ينقطع إلى خلافه فعنى الفسخ ومح فيه فكلا ااوجهين » 

و إنما ذككنا ممنى النسخ ولم نذكر التسيخ ء لأن هذه العبارة نفيد الشرعيات 
خاصة» عل ما يقبين القول قيها من بعد ٠‏ 

إن قال ؛ [4 منلْل] لكان منى النسخ قد يحصل الإسقاط فاللذى قت 
إنه مستمر من المسرفة بالله وفير ذلك قد بصح فيه معنى النسيخ » بأن سقط 
التكليف فيه أملا - 

يل 4 : إنما أردنا بذلك مايصلل عن إثبات و إزالة» والتكاريف حاصل > 
فاما إذا زال اكليف [ فلا مدخل ل ] فى هذا اباب » وإن كان الذى ذ كته 
لا ريصح فيه لأن زوال الوجوب بزوال العفل كر وله بنير ذاك . 

تإن نال : فهلا الحقتم. يما يجب أرن. تمر » تحر الظلم والكذب » 
وماغا كلهماء لأن حال المكلف فى ذلك لا ينتاف » فهو مشر ٠‏ 
فيل له : قد يخرج المكلف من أن يكون مفككا منهما » رالاكايف قائم» فهو 
بمثزلة رد الوديسة الذى قدلا بازمه والككليف فائم ؛ وذاك لأنه قد بتعذر عليه 
الكذب» وقد لا بتمكن من الظم بالانفراد» ناما ظلمه لنفسه للا يجوزان لا يمكن 


العترقتين بوجرد فى اص » فقط ١‏ ريما كوف الاب فدمها من تأخير » 16 


()) ما بين العقونين ماقط من « مس » وهوما ب 


دم الاج . 


احبر 
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منه ' » لكنه قد يصح أن يكون إلى أن لا يفعله أقرب » إلا أن برد بذلك أن 
يظل نفسه بالك لا يفعل الواجب»ء فهذا يعود إلى ما قدمنا ذكره ٠‏ 

وبمد ... نإن تحريم ذلك الا يقتضى عبادة وفملا» وإنما يقتضى الكف» 


أن لا بقدم على الفمل ؟ وكان الغرض بما قدمناه الأفعال التى ,تناولها اتكليف » 
اإذلك ل ندخله فى الفسمة ٠‏ 


واعلم ... أنا قدمنا» فى قير موشع» أن إيماب القديم تمالى. وب 


نيا يس 
له صفة الوجوب » التى تعرف بالعقل ‏ أن يكون مصلحة » لأنه متى لم قل 
لا لايحسن فيه الإيجاب؛ 


فى إيحابه إنه بتضصمن ذلك أذى إلى أن يكون مو 
وكذلك القول فى تحريه تعالى ما يحرى بالشمرع وترغيبه فى الفعل » على ما تقسدم 
شرحه؛ فإذا صع ذلك فكل فمل لم يدل العقل قيه عل حك عخصوص فالشرع يجوز 
أن يرد فيه ببمض ما ذكناه من الأحكام : وي يجوز أن بد بذلك فكذلك يحوز 
أن يرد شرع بعد شرع » فى أمناله جملانه ؟ وعلى هذا الوجه ترتبت الشبرائع. 
فى اعبادات؟ٍ فإذلك مع فى الصلوات والصيام » وماشا كلهما أن يجبا حال دون حال 


وعل مكلف دون غيره » وعلى ا مكلف فى حال دون حال » وسح افنزاق شروطهما. 
0 

وأوصافهما فى المكافين ؛ وصع فييم النسخ والتبديل ؛ وكذلك القول فى سائر الشرائع ؛ 

ويب فى كل مأ هذه حاله على ذوى العقول» أن يحوزوا ودود الشرع فيه على هذه 

الوجوه امختلفة: فاما بعد ورود الشرع فيجب أن ينظر» فإ ن كان هناك دليل يفتضى 


استرار ذلك فى التكليف» ولا يخخلف ستكنا بذلك فيه» ا ممم إذا دل الدئيل على 


(1) سافظة من رس 6 - 


() كال دص ءردطه 


يك 
أن أحوال المكانين لا يختلف فيه ؛ وهذا م دل الدليل من قبل الرسول صل الل 


عليه » فى شرا أنا تع ولاتنيء و إنلم أ يكن هناك ديل تالواجب يمد 
وررد الشرع أن يكون الال فيه كالمال فل ورود الشرع» فى أن الذى جز 


فى المستقبل» والتكليف فائم جرد العقل» يجوز والشرع قد ورد؛ لأن وريد الشمرع 
إذالم ينضمن ما يعسلم به أن الشرع لا يتفي لم ينقلنا عما نكا عليه ؛ من النج, 
فى المستقبل » وإتما ينقلنا عما نكا علبه فى حال السك دون ما بعدد ٠‏ 


نينا 


بر 


قصشل 


فى بان فائدة الفيخ وحقيقنه 


اعلي ... أنا قدمنا فى معتى النسخ ما يفثى » من حي ث كش فنا عن العبادات» 


ما يستمر رما لا ستمر» وبا يوز أن يزول إلى بدل» وما يزول لا إلى خلاقه » 
فقد علما أن العيادة الشرعية 


وهذا هو ممنى التخ » فآما ما نفيده ببسذه اللفظة 
إذا لزنت بدليل » فالدليل على ضربين : 

أسدهما : يتاول عبادة واحدة » فعنى الفسخ لا يصح فيه ؟ 

والآتعر : يتاول تكريها والاسقرار علبياء على الوجه الذى يقتضيه الاليل » 
الأنه ريم اقنضى اسقرار المكلف عليبا » فى أوقات غصرصة » أو من دون 
أوقاث » وعلى شرائط مخصوصة » ومل خلافهاء فتىكان ظاهى الدليل يقتفى 
التكي. والإدامة ؛ على بعض الوجوه » بعد أن قطع ذلك عل الح الذى يقتضيه 


الية » وقد يكون أن تقنضيه قريتة الدليل حتى 


الدايل » قد يكون بمقدمة 


الا يفارق ؛ وقد يكون بدا 


مستقبل» فتىكان بالوجوين الأزلين لم سمه اتسخاء 
ومتى كان بالوجه الثالث تسميه فسضاء لنغرق بين ما بقتضى زوال الاستترار والكزار 
إذاكان مع الدال» وبين إذالم يكن مع الدليل» بلى عرض بعده ؛ ولطرق بين 
أن بنقطع بوجه أحان ليوز أله بنقطع بهء وبين أن بنقطع بوجه كان يجوز 


أن لا يتقطع ؟ وهذه العبارات توضع للفروق » اذا ثيت ما ذ كناه بن الفرق بين 
أن ينقطم إسرار التكلرف عن المكلف» أرالمكافين بمقدمة عقلية لايحوز خلافها » 


أو بقرينة الدليل» لاينتظر خلافه» وبين أن ينقطع بأمى مشظر مممى وز ودوده 


بز أن لا برد فغير #تنع أن نصف هذا الوجه بأنه نسخ» للتفرقة يينه و بين 


5-5-0-7 


ما تقدم ؛ وقد علسا أنه لا يجوز اتقطاع ذاك التكليف الأول [ والفمل وال ] 
الأنا قد دللنا من جهة العقل » عل أن الفمل الواحد لاايصمح نيه الرجوب والسقوط» 
وإنما يصح ذلك فى فعاين » وكذاك القول أنه لا يجوز فيه التحريم رالإيجاب » 
ونا يصح ذلك فى الفملين ء فصار التسخ على الوجه الذى ذ كزاه يتضمن تغاير 
الأفعال » و إن كان لفظه لا بقتضى ذلك » لآنه لا فرق بين أن يقتضيه الدليل 
العقلى » وبين أرس يمتضيه لفظه » فاذا "كان لفظ الدابل ار اقتضى ذلك ل يجن 
أن يلئيس بالقعل الواحد» ذكذلك القول إذا اقتميا. المقلى؛ بل ما يقتضيه 
الدليل المق اركدء لأنه يخرج عن بإب الاحيال - 

إن قال : أبس تجويز زوال التكرار بوقوع المجزى كل وقت مستقبل » 
كتجويز دوامه » بأن لا يحدث ذاك» ومع ذلك فلا يوصف الء. 
ولا الدلالة الدالة عل زوال التكرار بالمجز انها ناصفة . 


أله فسخ » 


أن الدليل الدال على ذلك غير منتظر» بل هو مقارن للدلبل الشرعى 
أو تتدم 4 ولأن العجز وما شاكله مما يزيل التكليف» مننظر لاالة» منطوع 
عليه » وإنا ينصرف النجويز إلى نفصيله دون جملته » لأنا فى أوقات معينة تجوز 
أن يدوم التكليف » وأرس ينقطم ؟ ناما عل ابمدلة دن أن تمل اتقطاعد 
عبن كافك ميقي يجان فادها و لبي ؤبر مقطوع به من حيث 
يجوز أن لا يحدث أصلا » فيدوم التكليف إل وقت زواله » ويجوز أن يحدث » 


فإذلك خصصاء بأْه نس 


يها بقوهم : نسخت الرخ آثارهم » لا كانت تالى 
من حيث لا محنسب» ومن حيث لا يعرف حالها ٠‏ 


(1) ماين المترين مانطامن دس » ٠‏ 
(5) مائلةين وساءاء 


اما 


وات 
: اليب ار اققدتف الدليل الشرعى اسئئناء لبعض الأوقات » 
أوتخصيص » لم يمد ذلك فسخا ؟ فكذلك القول فيا ذ كم ٠‏ 

0 م نعم ثبوت تلك العبادة والتكار فيا إلامع السام باتتطاعه 
فى حال ما تنقطع » فهر أوكد فى با ما ذكزاه فى العجز » فلذلك لم يوصف بأنه 


العم 


إن قال : فلوعاق تسالى المادة بأ يحور أن يرد ؟ ولا يرد » أتقولون : 


إن ود 


شع 9ه 

بل 1 ؛ إن كان ذلك لأس بعلم عند وروده بالشاهدة؛ أو ما يجرى يجراها 
فهو مازلة و إن كان لا يسم إلا بام شرع فهو سخ ؛ وعلى هذا الوجه 
رتنا للكلام فى الشررط القاطمة بدوام التكليف» وتسناطا ظٍ طين الوجهين » 
ر بينا ذلك فإ بباعد الفقهاء فى قواه تعالى : ( أو ل لله َنْ سيلا ) ٠‏ 

وق ينا ذلك فى كاب و العمد » ؟ حصل من ذاك : أنت التسخ هو : 
ما افنضى من الأدلة الشرعية أن لا يدوم الفمل لشرى » وأن ينفطع إذا كان 
ذلك الدليل متظرا » فا هذه حاله نصفه باه سخ تشمييها بإزالة الريع الآثار 
المعلوية لأن نلك الآثار يجوز أن تثبت وتدرم » وهذا هو الظاهي من الها » 
والريع الزيلة امد مقطوع ببساء فإذا ورت قبل فيها فسخت الآثارء 
لأئبا قطعت الاسقرارة فكدلك الثول فى الدليل الشرعى المتظر إذا قطع التكزارء 
الذى لولا هذا الدليل لكان "فى حك الثابت» قاما إذاكان زواله غير معظر نذلك 
لا بعد نسناء وكذلك إذااكان فى تفصبل الأوقات بنتظر» ولا يتتظرفى بعلته ؛' 


زم فدس عله 0 () فدص >اررت» 


ناوعا 


كالسجز وغيره فذلك لا يد نسطا ‏ ولذلك قلا فى الرسول ؛ لو دما إلى شريمة. 
سنة واحدة» لم يكن الرسول الثانى نانعفا لدلك الشربعة؛ لآن المكلف لا بننظر هذا 
لثانى» لزوال الأول درأمة » و لفسا ينتظريا ينظ ْو النقول الرسل » بل بعلم 
أن شريعته تنقطع بعد تققضى السنة » ورد ومسول تأنه أولم برد » وإنفا يقال 
فى الرسول الثانى ‏ إنه نام بشرعه لشمرع الرسول الأول » متى دعا الرسول الأزل 
إلى إدامة ذلك الفعسل » ولم يطقه بوقث ؛ و ييكوث جواز ورود ارول الثاني 
من جهة العقل بقتض أنه مستى ورد ودل على زوال تكرار الشرع الأول يكون 
امنا 

وقد بينا فى كاب « العمد» : أن الحك المضاد لهم الأول انما يكرن 
افا لأنه يقنضى زوال التكرار » وفطع الإدامة » لالأن اانسخ يمتاج فيه إلى 
دل » أو يقتضى ذلك » بل لأن البدل إذاكان منافيا .ا دل على إثبات اللكم 
قفد دل على زوال التكار » فيا ينافيه : فل محل سائر الأدلة الدالة على ذلك ٠‏ 
والذى ذكناه الآن فى باب النسخ عو | كشف وأولى مما تناه فى « العمد » » 
فيجب أن يعتمد عليه ؛ لأناكا ببنا فى حده ما يقرب من القلب فقد بينا فى معناه 
ما يتكشف به القرق بينه و بين سائر مالا د أنسضا ؛ 


وقد بينا فى هذا الوه كف : نسحت 


اشبهه بما ثبت فى اللفسة من قوم 
الرخآثارهم » فاما الكلام فى أن ذلك كمم شرعى » أو كسم لفوى فيا لاذا 
فى هذا المكان » إذا كان المقصد الرد عل البهود » 


() قدط ضاف . 
(5) فى« ص » واه ط > قوى 4 رليس رجه الإعراب ٠‏ 


( قجض هرطع 


بس فجه القصر يف * 


ا 


وقد يا يد عمل ير إن كان اقرب أن فياه عورا يه مل طر يق الاق 
ونوا إليه تفصيلاء من طريق الاممطلاح » 


وقد بينا فى غير موضع؛ أنه لا بد فى كل فرقة من أنبا إذا اتوت فى المعرفة 
إلى مالم يق اله آهل اللغة » أن نضع للاسم المتقول عنيم لذلك» على ماعرقته 
من التنصيل » فتى فعل ذلك لا يكون عغالنا الأهل اللغسة » بل يكن جاديا على 
طريقتهم» لكنهم ل) عمرفوا مالم بعرفه القوم جيلوا الامم متاولاله » من حيث 
نعم أرب الذى عررقوه لوعررفه أهل اللغة لما جملوا الاسم إلا له فل هذا 
الوجه صطلح العلماء فى افظة النسخ. فاستعملوه نيا ذ كنا » دإذاتهوابه 
إلى مابيناه ء وإنما يقع الملاف بعد ذلك » فى ذكر حدء » وحقيقته » مع أن 
عيعوام إذا كانوا من أهل العسلم فلا ب من أد يعرفرا ماذكناه مر الغرق ‏ 
و بكون ذكرهم لذاك بحسب تقدمهم فى المعرفة وقصسورهم » قأما من ليس من 
أهل هذا الشارن عن لا يعرف إلا طريقه لاتقليد فى الفقه » وما يتعلق بحفظ 
الأقوال فلا يءدون فى ذلك ء لأنهم يخبطون فيا بحرى هذا المجرى » من حيث 
يتعاق بالمقليات و بالشرعبات » نإذا خلو من الأممرين فكيف يحوز أن يكون 
لم مدخل فى هذا لباب ! 


(1) سائلة بن دعن ءام 


أبو سلوم المعتزلي 


فى أنه لامانع يمنع من ورود النسخ على الشمرائع 
المتقدءة » على ما تدعيه اليهود 


منيسم من ينع من نسخ شريعة موسى وشييه من النبياء ؛ من جهة العقل ». 


ظنا منه بأنه يدل على البداء؛ وجميعهم بعتلون فى المنع من ذلك بما ييعمون : أن 
موس علبه السلام دل عليه من تأييد شسريبته» وأنما لازمة أبدا » وتوقيفه عليه» 
إلا فرقة ييرة متئرة وزعت أن فخ الشريعة / جائزلوثيت +ايدعون من لجاز 
القرآن» وسلكت مسلك الطمن ف المعجزات» وأتها غير صمبحة » واعترفوا أنها 
أوصدت ل يمكن الاحتراض بنسخ الشر يمة» ونحن نورد فى ذلك مايمتمله الكلاه 
وقد بينا من قبل مآ الذى يدل على البداء من الأم والنهى » ودللنا على أن من 


ششرطه أن يكون الفعل واحداء فى وقت واحد؛ على وجه واحد» على ما ذ كزناه؛ 


بينا أن فسخ الشربعة بتضمن تفار الفعل عل وجوه مخصوصة » وذنك يبين. 
وم أن يكون القمل واحها أو 
رزوا » أن يأمن نمال 


5 


01 
آنعر . عل طريق الهم والججسع »ا لامجو ذاك لكان الفعل واحداء 
بين الأسرين لزمهم النفرة 


إلىء فى وقت + و يلبى عن مصله 


00 


٠‏ و إن تأر الأمس عن النهى» و يلزبهم 
أن لا يجوز منه تعالى» أن بام المكلف بالفمل إلى غاية: وذلك ثما لايرتكيه أحدة 


ومن أجاز ذاك لمزمه أن سير القرل بإن النبى برد قيدل على الغساية ؛ لأنهم مت 


[1) ماقط ين وص » 


كار 


تابي ند 


قالوا : إن ورود النهى ينقض ما تقدم» فانا يكنيم ذاك 
المتقذم لايجوز أن يكون مخصصصا بوقت ؛ وهذا يبطل تعلقه بالغاية ٠‏ 
فإن قالوا : فسا فسؤى بين النسخ والبداء» من حيث نيت عندنا ل الأم 
لتقم أنه يتتضى التعبد على الدوام » فاذا ورد النبى فقد صار نهيا عرن. نفس 
ما الأمس أمس به ؛ فدل على البداء , 

قبل له : ألإس على هذا القول قد سلءت أن النبى إذا تناول غيرعين ما تتاوله 
الأ لم يدل عل البداء» فلاية من عم + 

فيقال له : فإذا كنت تسم بمقلك أن النبى برد بعد الأ » عل وجهين + 
أحدهما بأن يتناول نفس ما تناوله الأمى فيدل على البسداء » والآثر: بآن يقناول 
به فل يهل عل اداه بزو أن بي الى من حك »عر كت ان رق مل 
|البدم الذى بصح عليه » دون الوجه الذى لا يصح عليه » لأن هذا هو الواجب 
فى خطاب الحكم '» وب جوز ذاك رمه أن يعرف النهى إلى الوه الى 
از) وعلق كلدم بي 3 به وان هنا اي ررذ ام يد 35يا1 ولي 


قبل له : ليس ظاهر القول إذا مع فيه الاتيال كظاهى الفمل» أقليس لام 
الببسائم» و إن كان ظاهرها كأنها قبيحة » فوقوعها من حكم أوجب عل المقلاء 
سرف ذاك إل الوجه الذى يمسن مليسه » من حيث صادرث عن حكم» قلا بق 
نكم 


() قاض «الرسبي 6 


نت ققد ابن 


قبل له : بفوز مشل ذلك ف النبى الوارد بعد الأمس ‏ على أن الذى اماه 
يوجب أن التبى إذا أقترن بالأمى كان ناقضا له » نإذا لم يصع أن يقال ذلك » 
بل وجب أن يفال : إنه دل به على أن المراد بالأم » غير ما تناوله الغهى » 
أقع بمده ؛ هذا على نسام ما توهموه من أن الأمس يستغرق» 
وليس الأمىكذلك » لأن الأمس المطلق لا يقتضى إلا إيقاع ذلك القعل فقط » 
ولا يقتضى التكار » ركذلك النبى المعللق؛ لأنهما بملان عل الإثبات والتغى ‏ 
ناذا كان قول الفائل : وقع الضرب » لا يدل على العصددع وكذلك إذا قال : 
لم يفع » فيجب أن يكون الأس والنبى سه » لأن الأمى لغيه بن يضرب > 
كأنه قال له : افعل ماتسى معه ضار با» ولا يننارلان الأرقات » فالظاهس 
من الأمى أنه إنما لا يقتعطى فعل مرة إلا بدلالة » فكيف يقال : إنه قد 
نرق فمل المكلف أبداء حتى يبنى على ذلك أن التبى الوارد بعده ينناول نفس 
ما ينناولة الأمن ٠‏ 


نإن قالوا : 


إن م تعلق بالأم المطلق و إنا تعلقنا بالأمس المتيء على الدوام 
والتكرار ؛ هر أن يفول : انعلا أبداء وتمسكوا به دائما » إلى غير ذاك من 
الأنفاظ أ ديزي 1 شريعة موسى عايسه السلام وردت كلها هذا المورد» لأنه 
قدئيت عند أنه قال ؛ تمسكرا أبدا بشر يعت ؛ إلى غير ذلك + 


قله : ومن أن أن لفظة اتأبد إذا دخلت ف الأمس والنهى اقتضت 
ما ذكرته » فإن اّعى أن اللغة تقتضيه ادّعينا نحن أن العرف منع منه ؛ والعرف 
أقوى من اللذة » لأنه يرد عل اللغة فيغير ‏ حكها ب على أن لا نسل ما اذعاه فى اللغة؛ 
الأن لفظة التأبيد لم نستعملوها فى هذا الباب إلا وأرادوا بها التوفيت والغاية » 
الأن الواحد يقول لصاحبه : لازم فلانا أبدا ؛ وتم السلم أبدا » وآحضر عند 


وققن 


م اننا ركم 


داما » ولا يكون المراد إلا اتوقبت ؛ و إنسا يوز ادعاء اللغة فى شىء إذا طابقه 
الاستمال » ناما إذا خالفه فغير ممكن . فكآن. التكلم بهذه الافظة قد دل على أن 
مراده فى ذلك الملازءة حتى تمحصل البغية » فصلا يبنه وبين ملازمة قدر واحد » 
أو مقادير عغصوصة ء فيجب على هذا الموضوع أن يكون هذا الكلام إذا صدر 


منه تعالى أن يقتضى هذا الممنىء فكأنه قال للكاف : اقمل هذا إلى أن تحصل 


البغية» فإذا م :هرف متى تحصل البغية فلا بذ من أن يدل الحكي عليه » إما يمير 
وين :+ 

و بعد ... فار سامنا صمعة ما ادعوه » فى اللغة لكان التعارف يقضى علبه » لأن 
هذء اللفظة ل يتعارف اسنعاها إلافى هذا الوجه» فهم إذا قالوا : لازم الغريم أبداء 
فكاتهم قالوا : لازمه حنى تحصل البغية » فكذلك فيا شاكله » والتعارف أخصر 
من المواضعة » فبجب أن يكرن قاضيا على ما يدعى من اللغة الأصلية . 


فاتم تقولون فى لنظة اتأيد » إذا دخلت فى الوعيد » با تدل 


الأب التعارف الذى ذكناه لم يحصل إلا فى الأم والنبى » 
وما شاكلهما ؛ نأما الوعيد فإذا لم 
عليد» من قل + عل أن شبوخنا م يتعقوا فى الوعيد بلنظ تابد فقطة و فا 
تعلقوا به مع اتلملود » انه تعالى للا قال : خالدين فيا أبداء إلى ماشا كله 
دل ذلك على بيد » ولا صم عندهم أن من حق التقاب أن يتحق دائنا + 
وأنه لادليل يقتضى المفو» لى قد ثبت أنه تعالى لا يتفضل بالعفو حكوا بالوعيد 
عل الدوام ؛ وذلك بمنع من تعلقهم ب#) ذكره ٠‏ 


فيه #مارف فيجب أن يكون على ما كان 


2-0010 


على أنا لو سامنا لمم ما أدعوه . فى ظاهس التأبيد يصح أن يصرف عن الدوام 
إل التوقيت بدلالة» قابس يخلوالقوم من قبل أن يدعوا أن هذه الافظة لاتستعمل 
فى التوقيت ازا » أو يجوزوا ذلك فيبا ؛ و إن ادعوا ما قدمناه فالذى بيساه 
فى الشاهد ييطل قوظم؟ يطل قولم من وه آخرء وذلك أن اللغذ إذا كانت 
توقيها فالشاهد من خطاب الله تعالى» فى أن اللففاة يوز أن آستعمل فى المجاز 
أفوى من قول الواسد » من أهل الاغة » و إذا ورد مه تعالى ما دل على ذلك 
علنا أن الاستمال فيه عل هذا الرجه صميح » إذا كان قد دلا على أنه يتكلم 
ويخاطب بلغة مخصوصة » فلا بد لهم من الإفرار بآن ذلك جائر .. 

قدا لمم : فإذا جاز أن يستممل فى التوقيت على طرين لاز بفوزوا أن يخل 
خطابه تالى عليه » إذا ورد من قبله ليل » وهو النبى والإزلة ؛ ومتى قائرا 
عند ذاك : إن النهى لم برد إلا و يجوز أن برد » كان الكلام فى شبوت البؤة » وانتقلوا 
عن الكلام فى فسخ الشريعة؛ على أنه لايد لتقوم من التزام ما الزمناهم؟ وذك أنه 
قد تيت أن التكليف لا يدوم ؛ لأن دوامه يمنع من حسنه؛ من حيث ع أنه تعالى 
فا يسن أن يكلف تعريضا للثواب » ومع أن الثواب دائم ٠‏ مأنه لايجامع 
التكليف؛ فإذن لا بذ من انتقطاع التكثيف ؛ وهذا يمنع من أن يقال إنه أراد تعالى 
انأبيد والدوام؛ وإن سامناما ادذعره فى هذه الأثقائل والدلالة سند تمالى إنمسا ع 


الإرادة دون ننس اللفظ » فإذا نيت أنه تعسالى لا يجوز أن يريد /الدرام صارت 
النفظةكأنما غير موضوعة له ءٍ وهذايا تقول : إن قول القائل ‏ علسنا كل شىء» 
وأ كلا كل شىء لما ريصح حله على ظاهسيه وجب أن يكون اراد به الب 6 
و يصير اللفظ كانه وضع لذلك ء لأن االفظ إما يجب فيه خلاف هذا الوجه 


إ() ماضدين وط 06 ١‏ (5) فعس » ال اليش ل 


ب 


500106 


إذا كان استعال فى الوسجه الذى قد استعمل قيسه» وقد يصح فيا وضع له 6 قأما 
دق مائكة. 


اذالم بحن 

فيقال لمم عند ذلك : فا الذى نع من ورود اللبى فيتيين به القسدر الذى 
أراده تعالى بالأمى الأول » أو الغاية التى اراد تعالى انتباء الفعل إليها ٠‏ 

فان قال : إن الدليل الذىى دل على انقطاع التكليف يقتضى أن الراد بهذا 
الأم ؛ مادام التكليف قائما . فاعداه لايجوز أن يخرج عنه»تم أن الاستثياء 
إذا دل فى الكلام فالباق مراد » ولا يجوز أن يخرج عنه غيره ٠‏ 
لهي : هذا إنما يصح إذا كان ماتتاوله الكلام متعيناء أو هو فى حم 
ما بتعين » ويعرف ذلك فيه » فإذا يكن الأ كذلك فن أين أرب لأس 
ذكتهوه دون أن يكون المراد ما قدمناه ؟ : من أن الآمكأنه قال : 
حتى تحصل البغبة . 

و بعد . ٠‏ فإنا أردنا بالكلام الذى أوردناه إزالة القوم عن ظاه نا اذعوهة 
وقد مع ذلك » ونحن نبين الآن أنه لابد ما قلناء ٠‏ 

واعلم .. أن الأصل فى هذا الباب أنه تعالى إذا خاطب المكاف فهو غير مال 
فى التققة أنه سراد املاب » بتجويزه أن يموت ويم دون القمل » ولا بصع 
أن يمتمم هذاالتجو بزءمع الملم بانه ممراد» لأنه تعالى لايجوز أن يريد من المكاف 
الفسل » ويختمه دونه » أويمنعه منه» 1سا نيه من تكليف مالايطاق» إل م 
ذلك وكان مجؤزا لما ذكرناء فى كل حال ء لأنه إذا جوز ذلك فى الأصل ثلا بد 


ذلك 


من أرب نجؤزه فى سائر الأوقات » لأن الحال واحدة فلا ' بن إذا ل يكنلد 


(1) فى د ط > ويخستر,» ملحفة فى الماش بعد يهوت» يدو انبا الأصز» لسك الاحتزام. 
ببدذاك . () للها د إذن» لسلامة سباق ممهااء 


له ود 


دليل يومنه من هذا التجو بن سوى المطاب الميرد» أن يكون قير الم يما أريد 
منه بذلك الخطاب» لأنه مع تجويزه لما ذ كزناه لابد من أن يجوز ورود ما يقارن. 
االخطاب » فيعلم به أنه المراد بالخطاب » أو أنه المراد على الدوام » أو إلى وقت 
وفاية» لأن من حت امطاب أن يكون مستبا على غييه» إذا لم يكن ده 
وقد ملمنا أن هذا الخطاب فيا يقتض عامه بأنه مراد فى الأصل » أو فى سائر 


الأحوال» لامستقل بنفسهء والتجو 
النجويز؛ من حيث يحوز عنده أن يخترم » أو بحصل عاعزاء أو يقع المنع فى سائر 
الأونات » على ماذكناه ؛ فكذلك لابد من أن يجوز فى عقله أن الذى أمى به 
يوذ أن يتخير حاله » ف كرنه صلاحاء فكا تم تعلق الأمس واالمطاب إسلامته » 
عن الأمور اتى تزيل التكليف » فكذلك لا بد من أن ينماق إسلامة النعل عن 
كونه فسادا ؛ وقد عل فى الملة عن جهة العقل» أن القادر المتمكن كا يموز أن 
يتغسير حاله إلى مجز ومنسع » وأن الخطاب لا يؤمنه مما جوزه فى العقسل > لأله 
عرتب علسه» فكذلك يجسوز أن يتفيرحال الفمل الذى كلفد على الدوام عن كونه 
صلاحا » إلى كونه فسادا ؛ أو إلى أن حرج من أن يكرن صصلاعا فى المستقيل ) 
لأن الخطاب سرتب عليه » رمن حق اللحطاب إذا ترتب عل غيره أن لايجعل له 


افيد قائم . . بين ذلك أندسها لابد من هذا 


حك نفسه » بل يحب أن يصرف إلى ذلك الوجه ء و إن تعلق به فا كان ترنيبه 
عليه كاقيا حمل على ذلك » وإلاوجب طلب دليل آخر؛ ومتى ل يقل القوم ببسذه 
الطريقة لزمهم هذا الطاب أن بقولوا : إن التكِف دائم » وأن لا يجوز أن 


بنام الإنسان؛ و بزول عقل » ويعجز» وتعرض فيه آفة وسنم» وهذا بيت؟ واذا 


: 0 
كان الخطابلم يؤمن ذلك ' عل كرنه مرت عليه ء ومشروطا به ؟ وإذا مع ذاك 


() 3 «س > تمع رصنع ومتع . 


عقت 


اعد تم 


فيه وجب ف الوجه النانى هثله ؛ لأنه قد ثبت بأدلة العقول أنهم) لا وز منه 
تماق أن يخاطب بالفعسل إلا القادد اسلمء فكذلك لا يجوز أن يخاطب بالفمل 
إلا إذاكان صلاحا. . ببين ذلك أنا لو علمنا بام متقدم أن الذى تناوله امطاب 


ليس بقادر لصيرننا امطاب عنه ء وكذلك لو طامنا بأم متقدم : أن ما تثاوله من 


الفمل قبيح وفساد اوجب صرف الخطاب عنهء فاحده,ا لآ فى أن الخطاب 
مرتب عليهء رإذاعع ذلك» ركان لابدفى الحطاب » و إن قرن به لفظة الابيد 
والديام » أن يكون سرتبا على ما قلناء من القكين والقدرة » فكذلك يجب أن 
يكن مرتبا على ما ذكاه » من كون الفعل صلاحا ٠‏ 

فان قاثوا : إن الخطاب يدل عل أن ذلك الفمل صلاح » مادام مكلا ؛ 


فلا يحب أن يكون موقوفا عليه , 


له : اليس نما يجب أن يدل مل ذلك لو كأن ستناولا لمذا القمل. . 


فلابة من فم + 


أن يتناول 


له : فن أبن أن الخطاب متناول له ؟ وقد أريناك أنه لا >. 


٠‏ هو مفسدة » فق الملة » من حيث لو نغير لوجب ميرف الخطاب منه » فلا بق 


لدعند ذلك من أن يبين أنه ممتلحة» حتى يكون امطاب متناولاله ؛ وهذا يوجب 
أن يعلق كل واحد من الأمرين يصاحيه» فبقول : على بأله صلاح يوجب تعلق 
امطاب به » وتعلق الحطاب به وجب أنه ملاح » وهذا يوجب أن لايس 
اجميع ؛ فلا فرق بين من قال ذلك وين من قال : إن الحطاب يدت عل أن من 
تنارله امطاب ببق قادرا سيا » فاذا لم يمكنه ذلك اوجه الذى قذمناء فكذاك 


القرل غ فىكون الفمل مسلمة؛ ناذا 


الاك وكان النبى إذا ورد دلنا على أن 


م 


الفعل قد تغير حاله صار ورود النبى » فى الدلالة عل ذلك » كوقوع المجز والنع 


فى اللالة “مل أن القطاب لم يتاول إلا الى هذه الثاية ن 44 


قت : إن امطاب إذا انقرد لا يعلم به أن الفعل مصلحة». 


على الدوام » حتى يقترن اليه غيره » وعلى ما ذكرتم لايجوز أن يقترن غيره اليه فيدل 
مل ذلك ؛ لأنه لاشىء يذ فى هذا الباب إلا وهو بمنزلة لفظ الدوام » ذاذا كان 
تعلق لفظة الدوام بالخطاب لا يجب ذاك فكذلك القول فى كل دليل ؛ وهذا 
لفسدرة » على أن يعرف المكثف إن الفعل 


.برجب أن لا يكون تعالل موسء 


الذى تناوله الخطاب لا تتغيرحاله ؛ وى قلم ذلك لزمك؟ أن لا ببسل من قبل 


ايسول » عليه السلام ؛ دواع 


نان قتم : إن ذلك جائزمن حبث يضطر إلى قصده ٠‏ 
قبل 1 : فكيف عل هو صل لت طبه حتى عرق . 
فآن قتم : علم ذلك باضطرار ؟ لم يصح مع التكتيف » لأن العسلم بأحوال 
الخطاب فرع على السلم بانغاطب ؛ فلذا كاثت الممرئة مكتسبة فكذلك 
بأحوال الطاب ٠.‏ 
بأن اضطر إلى قصد جبريل عليه السلام . 
قل لكر : فى الرسول الأول الذى لا بد من أن يعرف ما جمله عل الله تعالى , 
فان قتم : يعرفه من الله تعالى بلفظ التأبيد فهو الذى ذكناه ٠,‏ 


بغبه من الكلام لم يستقم» لأن الحال فيه كالحال فى هذه الاظة . 


واعلم ٠.‏ آن هذه الشببة دعت بعض من لا يعرف هذا الشآن إلى أن قال 
إن لفظ التابيد والدوام لا يمح ورود النسخ عليهدا » وأنهما يدلان على كون 


3] يت 


الفمل مصلحة » من المكلف ؛ ءا دام مكلفا » ولم بويد لما ينيغ 
الككلام مله ؛ والذى يحب أن يتمد فى ذلك : أن الديل الذى يدل عل ذنك 
هو ما جرى مجرئ اندر عن سال الأفمال ؛ حتى إصير ذلك الفير عازله مقددة 
عليه » وقد مع أنا لو علمنا بالقل ؛ فى فعل له صفة » أنه لا يجوز أن يقع أبدا 
إلا صلاحاء نحو ما عامناه فى معرفة الله تعالى» لوجب ألف. تقضى يأ الأمس 
والخطاب» إذا وردا نيه قيجب أن تاولا ذلك الفمل » مادام اتخاطب مكلفا » 
فكذلك إذا حصل هناك مايرى عرى انمي» بأن يقول تعالى : إن هذا الفعل 
الا يكون من هذا المكلف فى أحوال تكليفه إلا صلاحا » فتى وقع ذلك من الله 
تعالى » أو عرفناء من قبل الرسول » عليه السلام » فيجب أن تمل الخطاب فيه 
على الدوام » ما دام التكليف فئما » ولا يوز ورود النسخ فيه ؛ ومكذى تقول 
فى كرون المكثف فادرا سسلها من الأحوال المانعة من التكليف : إنا إذا علمنا 
حبر الله تعالى» وخير رسوله صل الله عليه» أن يب على صفة المكلف مدة هن الزمان 
يتقدم الم بذلك لم يعم بالقطاب 
أن الكلف دشل فيد» فضلا من أن يسلم أنه خطاب له فى كل هذه الأوقات » 
فلا بد فى الدليل الذى قلنا إنه يقترن بالحطاب أن يكون خبرا » أو جار يا مجرأه » 
على ما قدمتا ؛ قأما ثفظة التابيد لإنها لا تنبىء عن هذا الوجه » لأنها بمقزلة الأمن 
فاذا كان الس الواحد لا يدل عل ذلك فالمتكرر من هكثل . وقد عمنا أن لنظة 
التأبيدآ ل ا<والها أن تمل محل الأمس» الذى يتكر» فاذا كان لو تكزر الأ 
بالا بعد سال » لم يدل عليه من حيث لا يدل فى الأصل عل تناول الفعل فكنلك 


الطاب إذا ورد تناول سائر أحواله ؛ وى 


إذا اقترن به لفظة انايد . . ببين ذلك أن مع لفظة التأبيد بصح الاشتراط فيه 


(1) مشتيةق دص > و« ط > وبا هنا تربع نقط ٠‏ 


5200006 


إذا كان مملقا بأن 


نول تعالى : اافلوه ما دام صلاحا » وافعلوه أيدا مادام 
صلاحا كا يصح ذلك فى اشتراط اأقدرة وأسسلامة ولا 


ذلك » وليس 
اميا تازه يل بيه » لأنه لو فال تعالى : لا يكون هذا الفعل متم 
الاصلاعا اقل اقان ادام مسلاا لتناقض ء يلم يكن للشرط فائدة » 
وهذا ببين صحة ما ذ كإناه» رقوله تعالى : لا ايخ هذه الشريعة يحرى محر اللير 
الذى ذ كنا لأنه [خبار عن أن ذلك الأس لا يزول مادام التكليف قائماء وذلك 
.يوجب أن الفعل لا تتغير حاله » فكذاك إذا قال السول » إن شريعتى لازمة 
أبدا » ولا يخرج عن أن يكون صلاحا » وأن النزة ختمث لى » وقد بعثت إلى 
المكلقين أجمعين » الى ما يجرى هسذا لمجرى + لأن بجمبع ذلك يجرى جرى الب 
الذى ذكزناءء ياف لفظة التأبيد» وصار قوله تعالى : أن هذا الفمل لا بكون 
خ فدء متزلة 
إن هذا المكاف لا يخرج مدة من الزمان » من أن يكون بصفة المكان » 
ف أن المطاب يجب أن يترتب عليهم فلوقال تعالى ذلك لعامنا أن الخطاب خطاب 


إلا مصامة» ف أن اتلطاب يهب أن يرتب عليه » حتى للا يجوز ال 


قر 


له على هذه المدة 6 فإن خبر بأحد هسذين الأمرين » دون الآخر لم ن.-| الك 
الأنه بآن يكون الفعل صلاحا منه » ليجب أن يكون مكلفا » وكذاك فبإن يكون 
مقا قادرا لايحب أن يكون مكلماء ناذا أ جتمما وجب ذلك» و إنسالكان يكن 
كناك لآن الفعل فى كونه صلاحا لا بن من أن يتعاق بأن يكون مكلنا » لما هذا 
الفمل صلاح فيه» فاذا لم يكن التكليف صلاحا لم يصح ذلك ء و ,أن يكون مقكفا 
ا يحب أيضا أن يكون مكلفا لذلك ؛ فلهذه المسلة لم يجب إذاقال نمال : إن 
اشريعة لااتنسخ » أو : إن هذا القعل صلاح» إل غير ذلك أن يمنع من و رود 
اعجز والمرض» ولا وجب أن يكون السامع لطاب قاطما على أنه سبيق لا عالة» 


4 


بم 
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رأنه سراد بالخطاب » قايس لأحد أن يقول إن الذى ذك قو من أنه فد عع 


عن الرسول صلى الله طيه يدل على أن شريعته لازمة أبداء وأن الصلاح لا يتغر» 
بوجب عليم أن يقطع على أنه مييق » لأن الدى ذكزناه قد كشف عن فساد ذلك + 

ثم يفسال للييود نيا أرودوة من الال الأؤل : أليس فيا نرف من جهسة 
ما يتغير بعذرء و إن كان المكلف مكنا » لكنه 


نه مسقط بلمرض كالصيام وغره ؟ فيقال للم : فلوكان 
الأ قد اقتقى الدوام » ما دام لكلف مقكقاء لىا مع ذلك ! + ولبس يمكنوم 
بقواوا : إن دليل العقل قد اقرن بالغطاب» 
وفيره» لآن مع امرض قد يصرح التكليف » وان عظدت المثقة ٠‏ 

إزوا ورود التبي بعد الخطاب » وأن يدل على 
أن معها قد يكون الفعل. 


إذا دلاء 


قانا لهم : فإذاجع ذلك 
مثل ما دل عليه الملل والأمراض ء بل دلالته أذو: 
صلاحا » ولا يكشف عن كرنه فسادا » والنهى يكشف عن ذلك 
واليا ما ذكرناء » على زوال امطاب واتهائه إلى هذه القاية فكذلك القسول 
ا 

فان قالوا؛ إن لأ نجوز الغبى بدلا من امرض والعال» بل نجؤذ ات ينبى امالىن. 
عل لسان ثى واحدا عن امنثال ما أس به من قبل * 


فلا ترق سان ني 
واحد » لأنهما بو 


الملة قباد قرهم : إن نسخ الشتريعة » لابد من أن يعود الى أن 


ن درود الأمى والثبى عل لسان تين 
يان عن اقه تتسالى فقولا وقول النى الواحدكأنه فوله تعالى ؛ 


2 


يكن دلالة مل البداء » من حيث كان الأم يتساول جميع ذلك 5 عن 
المكلف عل الدوام » لأن الذى يناه قسد كشف الال فيه » فأما ها يتعلقون به 
من أثء! أس به موسى 4 مني جؤذن فى ى أن أن يبى عنه أدى الى أن ب 3 
المق باطلا » والحسن قبيحا » وما تعلق به المسدح يتماق به اذم » وما تعاق به 
الشواب يتملق به العقاب ٠‏ وما اقترن به الوعد يقترن به الوعيسد > وما اقترن. 
به الترضب يقترن به الزبر» الى غير ذلك» فكله يفسد | قدهناه : من أن الذى 


: أن يكون المأمور به غير المنبى عنه؛ واقها من المكلف الواحد ى وقتين؛ 


أو من مكلفين فى وقتين » وبا هذه حاله لا يؤدى الى نا سألوا عنه ؛ و إنما إزدى 
الى الصحيح » وهو : أن يكرن الذى يقترن 
يكن الحسن قي القبيح » وهذا مالا 


به الدج غر الذى يقترن به الذم؛ وأن 


ببة فيه مع الدى قدمناه» من الأصوا 


على أن أحد مانسقط هذه الأسسئلة ماعرفناه من حال الشاهد» وذلك لأن الواحد 
منا فى خطابه يفصل بين ما يكون برا ر بين مالا يكرن كزلك » لأنه اذا أمى بتىء 


ثم نبى عن » أو مع مته قبل ووود رقنه يمسق بدلء» و إفا أ 
بالثى» مطلقاء فى المستقبل » ثم بعد تقضى مدة» وامتثاله ذلك نهاه منه ف المستقيل 
الابمة بداءء وتدبير أهل الدكة يحرى على هذء الارية 


فا يأسرون به ؛ أولادهم» 
وخدمهم » لأن الآمى ولده بالتأدب والتعلمقى أرقات لونهاه عنها قبل ممما لوصف 
بالبداء» وار نهاه عن ذلك 


استوف العلمء أو استوق القدر الذى أراده لم يعد 
قعله دالا عل البداء؛ وكذلك القول فيا ثس به خدمنا مما يتفع ويضر» نيجب أن 


(1) عاضظة من داس 6 ء 
() قعص »ارده 


(م) رست ف ناص > روط » الأسولة . 


لذن 


بم 


ال 


5200100 


يكون أخطابه تمالى مستبا على هذا الوجه: وأحد ما اعنمد عليه ى إسقاط أسثلتهم 
فى هذا لباب أنه : قد ثبت أن شرائع الأنياء عليهم السلام مختلفة» وأن لى شريعة 
آدم إباحة تزقج الأخ بالأخثء وفى شر بعة ماهم إباحة تأخبر المتان إلى حال 
الكير ؛ وف شريعة إسراتيل إباحة اجمع بين الأختين» وكل ذلك الف لشريمة 
موبى ملسه السلام فإن كان الذى أورده من الدلالة يمع من جواز أسخ شريمة 
مومى يشر يمة نبينا صل الله علبوما فيجب أن تكون مانعة ما ذكرناه؛ و إن كان 
من حق هذا النسخ أن يكون بداء فكذلك القول فى ذلك النسخ ؟ وعتد هذا السؤال 
الذى لا محيص لم منه اختلقواء فتهم من قال : إن الشريعة واحدة» ول يقع فيرا 
اختلاف ؛ ودعا بعضهم ذلك إلى أن قال : إنا لا سم أن آدم ”كان يزقج بناته 


ودما ببشهم إلى أن قال : إن هذا لبس بشرع» وهو إباحه عقلية؛ وكذاك القول 


فى سائرما أورداه عليهم ٠.‏ قالوا 
فى شرائعهم زيادات » لم تكن من قبل فى شريعة 
اعتمد شيوخنا على أن الشرائع متنفة ب على أنها ‏ وكانت منفقة "كان لا ويه لإضافة 
الشريمة إلى كل نبىء لأث مومى عايه الء.لام» على هذا الفول يؤدى شريعة من 
تقدم» لا أنه يتدئ بشريعة؛ والمؤدى لشرع غيره لا تضاف إليه الشريعة» وإفا 


تمنع من اختلاف الشمرائع ء فاما أن يكون 
يهم » فذلك مالا أبأد وقد 


تضاف إلى من لا تسا إلا من ببهته » وإذاك لا يضيف القوم شريسة موس 
إلى من جاء بعدد» مثل «يوشع بن نوث» وغيرد؛ لا اعتقدوا أنهم يؤدون شريعته؛ 
ولا بيتدور بها » فإذا حت إضائتهم الشريعسة إلى مومى عليه السلام ققد 
انيت أن الشرائع مختئفة ٠.‏ والتعلق بهذا إضعف» لأن للم أن يفولوا : إن الشرائع 
واحادة» وإنما نقع الإضافة لزيادات يختص بها النى الثاني» لا تعلم تلك الزيادات 


ات وروت 


إلامن قبله ؛ ولم أن يقولوا : حى » و إن كانت واحدة فلا تعسلم إلا من قبل 
أثانى» من حبث قد اندرست » أواتدرس يعضما؛ ولم أن يقولوا : ما و إن 
كانت واحدة المصلحةفى البعثة لتعلق بالأعيان» وهذه الأمور ما حصات الإضافة 
لالأن الشرائع عنتفة ناما من أثيت لآدم عليه السلام ثائياء على ما ف زه والذى 
ادعاه ما أور اشيوخنا فى هذا الباب فتجاهل فى الانفصال» وخعرج عن أقاو بل 
أهل الملة فى ذلك: لأنهم لا يتلفون فيه؛ ]نا يخالف ذلك قوم من المحدة 


لأن أمل الملل تمسكون يا بؤات » ويمترفون ,أن النسل أجمع من آدم عليه السلام 
عل أنه النقل فى ذلك متصل» والدواعى إلى نقل ذلك قائٌة» فيس ذلك مما يؤتر 
افيه بعد العودء يا تقوله فى ساثر الأمور» لأن ذكر الأقساب مسا يُتداول د يظور 
و ينشرء فاما علمنا بذلك من دين هد صلى الله عليه وسل ومن إجماع الأمة فظاهر» 
0 

فلا يصح بع هذا الفول إثات نال مشار فى اسمه؛ للا يازيهم الخ فى تزقج 
الأح بالأخت؛ ولافرق بينهم إذا قالوا ذلك» و بين من ادع ثالثا ررابماء واد 
فى وقت كل تبى نقل خبره ثانيا وثالا.... 

وأما قوشم : إن تروج الأخ بالأخت إباحة عقلبة » و ]نما الحظر ينضاف 
إلى الشرع فليسكا بتنواون؛ لأن الإباحة العفلية فى فاك؛ لا توجب من السك 
والاختصاص ما يحصل بالترويج؛ لأن المتزوج مقسك بها وتصير مقصورة مليه» 
ولا يضاف الولد إلا إليه : إلى فيرذاك مما عل بالقل والدادة » وابس هذا 


من الإباحة العقلية سسبيل ع لأنه يقترن به بمض المظر ء على ما ذ ناه » ويقترن 
بالإباحة صفات لا يقتضيها العفل » فلا بد من إضافته على بعض الوجوه إلى 
الشرع » وفى ذلك صحة ما ذكزقاء . 


3( نس ومطططها نع 


ب 


ام 


وود 


فاما المتان فى سال الكبر فلا يمكن أن يدى نيه أنه من الأحكام البقلية» فإذا 
بعة تبيين الاختلاف فيه» فيس يمكن تأوله إلا على اختلاف الشرائع ». 
على ٠١‏ بيناء» وليس يمكن أن يقال فى ذلك : إثهم جروا فيه على ما بتعاطاء اناس » 
من امجامة وغرها ؛ فى باب الملاجات» لأنه لو كان كذلك لكان الأمس موقوفا 


عل اختبارهم رلوقمع بحسب اعتقادهم ؛ وقد ثيت أن اللتسان ثابت فى شرائتهم 
عل وجه الوجوب» مر فير أن يتعلق بالتراضى » أو يع فيسه الختصاص ؟ 
عل أن شبوخن قد بينوا أن الشمرع إذا ورد امظر فى أمثال ماكانمياعا فى العقل, 


فيِجب أن يدل ذلك على بطلان ما تملقوا به ٠‏ 


الإن قالوا : إنه لايدل على بطلانه ؛ لأا تعلقنا بالأمس الوارد» وكا أن اللظر 


تجدد فكذلك الأمس عتجددء لا يتتاول مأ تقدم من الإباحة 3 

قبل لمم : إن قولكم بتقدمه يقتضى متم الامثراف بآن التكلرف التق يثقنك 
من السمى ب والدلالة قد دلت على ذلك » عل م! بيناه فى غير موضع» و5 جاز أن 
ك أولا في مع أنينفك آخراء بأن يكون الشرع يرتفع ببعض الوجوه * نقد 
صاد الأ عب .:ناول لإباحة متاخرة لبعض الوجوه نكذاك فير متنع أن لا يتناول 
الشرع الماخر. 

واعسلم ... أنه ليس فى بيامف. اروم اختسلاف الشرائع لهم إلامشل اللذى, 
ذكرناء» فى الوجوه النقسة الى كثفناها » وإنمانميزذ كر ذلك من شيوخنا » 
لأن البهود 
وها حدّث قوم ممن اختلملوا الحكفين فاو ردوا حذه لشي وقد بها انا لامع 
من لزوم الكلام لم » لأن الطريقة فى ذلكة وف سائرما قدناد؛ لا تتلف ٠‏ 


قن بذك » فاادوا مبطال قوخم حن قرب » وبالأسي الوا اع 


#روات 


لإن فال منهم قائل : إن الأمس المتقدم » رإن كان لايجب أرف_.تناول 
اببال ذلك القمل مل يتم وجوبا » لا يجوز خلافه ؛ فغير جائز أن يرد النسخ 
يليه لوجره : 

ملها ‏ أنه يجرى مجسرى التعمية واتلييس ؛ لأرب ظاهره كالموضوع 
الكؤار والدوام » ولا قرينة تصرف عن الظاهس » وكالا يموز عليه تعالى النبى عما 
أمس ب ) نكاذاك لا يموز طيه اتعمية 


أومنها -. أنه تس من حيث يمكن بان الفاية فيه » وإذا لوتبين فلا با 
إلى الطاماب » من أن يكون ملتسا » إن لم ير الميسع > يا أله إذا لم يذ كوالشرط 
والوسف فلابد من أن يريد الططلق » وإلا كان ملتهسا ؛ والغساية فى العبادة 
كالارصاف والشروط ؛ 


أن عند ماع الأس المطلق يازم المكلف» فيا مناوله اعتقاد وزع 
الأباه ‏ نأن يكون متناولا للستقبل» مطايقا اظاهى الأمس» فلو جوز النسغ لأذى 
إلى كاي هذا الاعتقادء رهذا الاعتقاد وهذا العزم إلى القساد .... 


ومنها. أن تأخير التبى فيه تأخير لبيان المرادء و إذا صع أن البيان لا يجوز أن 
يقار فى سائر ما بتصل باللمطاب» فكذلك لاا 
أببان بدل على أن المراد به الدوام م وإذا دل عل ذلك لم يجزورود النبى بعده . 


رامل ٠١‏ أن الذى قدمناه من قبل سقط ما أوردوه؛ لأنا قد دللنا على أن 
الذاطب لا يب أن ينتقد فيا تناوله المطاب الوجوب إلا سرتبا على ما عامه 
المفدل ) فا ليب أن يعتقد وجوب ذلك مادام بصفة المكلف » فكذاك 


() كاف دم عتدطء؟ 


4/ 


وروم 


يحب أن يعتقد وجوبه » مادام صلاحاء إلا أن بتقسدم له العم بأن حاله لا ينغي 
فى صفة تكليف مدة » ولا حال أمثال ذلك الفعل للغير» فاما مالم يتقدم له دليل 
يعم به ذلك» فلا ب فى اعتقاده من أن يككون مشروطا» ولا يجوز أن يكو كناك 
إلا وامخاطبكالتظر اورود النبى بعد الأمرء وكافيؤز لذلك ؛ و إذا ثيت ذلك 
فيجب إن اعنقد وجوب ذلك على الدوام قطعا » أن يكون عخطنا فى اعتقادم ع 
ناما المزم انه تابع للامتقاد » و إما يجب أرنف. يعم على حد ما يعلم » بشمرط 
أو بغير شرط » وعللى بمسلة أو تفصيل » ودتى عزم على خلافه يجب أن يكون 


غطنا ب وهفا يبين لك أن القوم نت أنتوا مذهبهم فيا خالفناهم باعتقاد وعنزم » 
ذعوا ثبوتهما » وخطؤهم نيهم أعظم هن خطنهم فى نفس المسالة ؛ فالذى ذكناء 
فى الأصل يزيل ما لدعوه من التعمية؛ لأن التعمية [نما تجب مع ققد الدلالةع 
اناما إذا ثبت أرب مع الطاب » دلالة عقليية تقتضى تويز ورود النهى » 
فالتعمية زائة » "كا أنا زائلة فى رفب ورود ما يزيل التكليف » حالا بعد حال ؟ 
وأما تعلقهم بإن الغابة كالشرط والصفة فقلط » لأنن مع قفد معرقة الشرط 
لامك المكاف إذا ماكاف عل الويجه الذى كتف » وبع ققد معرنة الفاية 
بتكن ذلك» لأن فقد ذلك بمتزلة التصريع القارن لخطاب» نلو أنه تعالى قال : 
افملواكيت وكيت وله شرط لم أبيندء لمنع المكلّف من الامتال؛ ولو قال ذلك » 
وقرن إليه بام وجوب ذلك ميك إلى غاية لم أينهاء وس بيهاء ل يقدح ذلك 
فى القيام مسا كلف ... بين ذلك أن الغاية تؤثرفى مسقوط الوجوب» والشرط 


بؤثرفى ثيوت الوجوب ؛ ولا يمو ز أن لا ببين الخاطي ما ثبت ممه وجوب 


دا كلف ؛ ويجسوز أن لا بيين ما معه أ يزول ما تكلف م فاما الما ذلك بياب 


() كاوس عطء 


ورلا 


تخي ابيان فبعيد » وذلك لأنا نا مجو ز تأخير[البيان إذا كان م 
أن لا يكون المخاطب عارفا يما معه يمكن أداء الفسل ء لأنه يؤدى فى الخطاب 
المتقدم إلى أن يكون وجوده كعدمه ؟ فأما ماليس هذه حاله فقد يجوز تأخير 
اليان فبه؛ وقد با أن الناية التى عندها يزول عنسه وجوب العبادة مما لا يحب 
أن يعرفه» لبتمكن من أداء ماكلف» ونا يحتاج أن يعرفه لى يمدل عن أداء 
ذلك» فييانه مع امطاب غير واجب م" أن بيان إدانة لكين مع امطاب ذير 
واجب؛ ولذاك يجوز للخاطب أن يخرج فى كل حال عن أن يكون بقككا ؛ وعند 
القوم يجوز زوال الخطاب بالمال والأسراصء و إن لم يجب بيان وقنه وحدوثه ؟ 
وكل ذلك بين نساد ما أوردره ؛ والشاهد يدل على ما نلتاه » لأن الآمس من غيره 
بفعل من الأفعال » لو لم يبين صفته وشروطه لكان كأنه لم يخاطب ؛ ولكان. 
املبساء فيجب فق اللكة عليه بيان ما ذكناه من اله ؛ وقد يهوز أن يأميه ب 


له أوصافه وشروطه » وق عنزمه أن ذلك الأمس إلى غاية » ولا بين الغاية 
التى عندها بتقله عن ذلك الفمل إلى قيره ؛ وقد شريحنا هذه الوجوه» فى أصول 
الفقه» بأزيد من ذلك ؛ وما أوردناه من الملة كاف فى هذا الباب؛ وثبت بذلك 
أنه لا مائع مدع من جوز نسع الشريعة من جهة العال ‏ لا فيا يرجع إلى أحوال 
الفعل» ولا نيا ينصل بأحوال الدليل ٠,‏ 


تاي اميت سانا مو جع 6 


بر 


فى بيان فساد تعلقهم بأن موبى عليه السلام 

لامع من ميخ شريته 
قالوا : قد علمنا أن الأدلة » لا نناقضء نا 
ينه لا تنسخ » وأنبا لازمة على اللأبيسد ؛ مادام التكليف تابنا » 


ت أن مونى عليه السسلام. 


فيجب أن نعم أن من ادعى فسخ ششريمته لا يجوز أن يكون نبيا ؛ الأن إثاته نيا 
.يوجب كورب الأدلة مناقضة » وكونه مؤديا عن الله تعالى خلاف ما تفتضيه 
/الحكة 


فالوا : وإذا جع ذلك فتقذم علمنا ما ذكرناه بمنع من ذلك + ويا يمنع من 
تصدين من يدّعى ليخ الشريمة » ذكذلك يجب القطع عل أن لا مسجز معه » 
ويوجب أن النظرفها بدّعيه من المعجز فير واجب أصلا ؟ 

قلوا: وهذء طريقتم فما ترمون أن عدا عليه السلام حاتم 
وأنه لاني بعسده » وترتمون أن ثبوت ذلك يوجب القطع على تكذيب كل من 


نبسوة ؛ وعل أنه متنىه كاذب ؛ و يصرف عرس النظر فيا يآ 
امعجزات ؛ ومنى قد حنم فى قولا با ذ”ثؤون من معجزات مد صل الت عليه وسلم 
أدعينا بطلامس. قرلم بما تقذم » من معرفتنا بقسول موس صل الله ملييه » 
ورجنا علكم» بأن ما بدّعيه هو التقدّم » وما تذعون مبنى صمته » على الأ 
المتقّم » ومتى ساغ لكم ذلك ماخ لن يدّعى نييا بعسد نيكم مله » فإذا أبطتم 
قولمم ؛ بماثبت من دين نهد صل الله عليه وسلم » فكذاك تقول .. 


اعيه من 


فى قلوبنا اتنا 


لالد 


إن تقلا غير ثابت أرينام الواترفينا كالواترفيكم ؛ فئن جاز لم 
وز الفدح فى قواكم + فإن ادعيتم فى تلك الاضطرار ماخ 
نا مثله » فى تقلا فان أدعيم أن الاضطرار لو ثبت فى تقلا لتقضه ما ثبت من 
الاضطرار فى تاك 
قلنا لم : ولو ثيت الاضطرار فى تقلكم لأبطإه الاضطرار » الذى عرنناه 
قا عليئا التقل عن «وسى عليه اكلام أنه ايس ثئة إمده » 


فى تقلنا . فإن اده 


وآن ذلك يمنع من نفلا فإنما كان يجب لو بن بن ناخ لشمر يعته » فأما إذا بشى 
بنى موائق له فذاك لا بجع من صة تقلنا » ولس عه فى البنارة ما يقتضى 
التعيين واتتخصيص فيصح لك التعاق به ٠‏ 

فان قل : إن توك للعجز يضطرم إلى تأول خبتم + 

قلنا تج ب إذامنا بغرا قد علدنا أنه لامحجز يظهر مل مدى تيع شريمة 


دوسي فقد /أمنا ما لأعيتدوهما تأمنون من ظهور مسجز» عل دن بد الدؤة». 
بعد بهد 6 صل الل عليه ء 

وام - أنهم فيا يعون من النقسل لا يخلون من دجهين : إما أن يدعوا 
ما يوجب العلم الشرورى » يبر مومى عليه السلام 6 وقصده : أو يمير موبى 
دون قصده ؛ أو يدعون التقل على وجه يصح أن يستدل به على ما زعموه » لأنن 
ما عدا هذين لا مدخل له فى هذا الباب » لأنه لا يمكنهم أن يدعوا أن اجتماعهم 
ذلك » مما يذ فى هذا الباب ؛ فان ادعوا اأوجه الأول ففد كان 
يجب أن يعلم قصد مو.ى وخبره » “5 تعامون + واو علمنا ذاك » وتحن تعتقد 
عدقه » ونعل ذلك بالممجزات التى ظهرت عليه نا صم مع هذا العلم أن يثنت 


هن ينسخ شريعته» وحن تجد ذلك من أتفسناء وتعرقه اليوم. 


(1) سائطة من داص » ريثي فى هاش لوط 6 


هالت 


من أحوالا » وذلك يدل على أرب العم الضرورى بما ادعوه فير حاصل لنا ‏ 
ولا يحوز أن يحصل ذلك للم » وهو غير حاصل لنا » وعالنا كاهم » فى جماع 
الأخبار » عل ما بيثاه ؛ من قبل فى باب « الأخبار » ؛ فليس للم أن يقرلوا م 
1 نعل ذلك » و إن لم تعلموه » مع مساواة حالكم لكالنا 5 

فإن 


: إن حالم لاف الا » تلك لم تعلمون ء 


قبل للم : ألسنا مالم » وتسمع أخبارتك» با كثر مما يغالط كليم من ايرود 
لم8 يوزما ادعيتموه ؛ على أن يفال هم + أتقولوث إن التعيد 
موسى أثم دوثنا » أو كلانا متعيد بذاك ؟ 


فإن قالوا : سم متعبدون فقط ققد نركوا قولهم » لأن عندهم أن المعيد 
شر يعن لايفقص مو يذعبون فى ذلك مفعيناء فى شريمة بهد سمل لله عليه وسل» 
و يكفرون من خالقهم» فى هذا لباب » وزعمون أأن اج قائمة مل بميمهم» 
عل أن ذلك إن قالرء نقد تنشو كلامهم » الأنا تقول لم يفؤزوا ثبوت نبوّة 
عد صل الل عليه ومسا » وأن يكو ميعوثا إلى فيد من بعث موي اليد 
فشر يضه إنما تكون عغالفة لشريمة موسى » لا نبا تكون ناتضنة » وأنما يضح 
0 إن شرمته تكون ناعضة «تى قالوا .. إن شريمة مومى لولا هذا الفسخ 
لازمة مجميع . 

فإن قال : 8 تقول : إن الميع متعبدون بشريمته عمل الله عليه » وأن من 
مدل عن ذلك نقد كفر وأخطا . 


() فدص »> نهاك 
(0) قوط كيياء 


وأن ذلك مذههم ؛ ولبس كذلك ما ذ كناه » لأنا تمتقد صمة 


د 


قبل لمم : أفيجوز ان تكلف نحن شريعته ٠»‏ ولا نعسام انبا لاتضسع ء وأنها 
لازمة أبدا ! 

فإن قالوا : تكاف ذلك + ر إنلم نمسم من حاها ما وصفنا ففد عاد ذلك 
إلى ءا أساده ؛ لأنه يقال لمم : فن أين أن شري الآن لازمة لنا » على 
هذا الفول؛ وأنه لابد من أن نعلمها » ونعلم بن حالما أنه لا تنسخ ؟. و إذا كان 
طريقة معرفة ذلك أن نعرف ار الذى ذ كرتموه » ونعرف فصده فى ذلك » يجب 
أن يكون الم الضرورى بذاك قد حصل لنا ء حتى تكون الحجة نيه طينا قائمة» 
وإلا أذى ذلك إلى تكليف ما لا يطاق ٠‏ وما لا سبيل إلى معرفته ؛ والقصل ينه 


وين غيره ٠‏ 
إن قالوا : الخجة عليم قائمة » واللم الم حاصل » ققد بين أل ألم ليس 
بحاصل لنا؛ بما ذكزناه من قبل لأنه لر "كان حاصلا لآمتنع أن تنتقد 


على الل عليه» وأن شر به ناصفة ٠‏ 


فان قالوا : يصح » كا يصح من أن تقد صعة هذا المير عن بومى عليه 
السلام» وإن اعتقدنا أن من دين هدء أن شر بعنه ناتغة لشربمة موسى . 

قبل ل : إنما يصح لك » لأنكم لم تعتقدوا فى عد عليه السلامء أنه 
مادقء وأنه لايمرن / أن يكون مبطلا فى مذهيد» فلا يمع أن تمتندرا لذلك من 


مذهبه» وإن اعتقدتم ححة مانفلتءوه عن موسى» كا نعتقد فى المذاهب الاعتقادات 
السحيحة » ويجتمع مع ذلك اعتقادنا ف امخالفين أنهم يمتقدون ضدها وخلافها». 
ة عد صل الله 


() قط لاير 


ما 


1 


عليه ؛ فلا يجوز أن يجتمع فى قلوبنا أن أحدهءا يتسدين ببطلان نسخ الشررمة » 
والآخر يتدين بصحتهاء لأن ذلك بوجب اجتياع الاعتقادات المنضادة فى قلوبناء 
وهذا مالا يصح أن ننتقد صمة ما يقوله من يذهب إلى أن الله تعالى يرى + مع 
اعتقادنامصمة قول ءن يقول : إنه لايرى » لأن ذلك يتناقض » ولا يمكلوم 
أن يدعوا أنه لم يحصل فى قلوبنا اعتقاد نيؤة مهد صل الله عليه ء وصدنه » وأن من 
دينه أن شريت ناعفة ع أن ذلك كا تمليه من أنقسا يملموئة مسا ع 6 تملم 
المذاهب الظامرة من يعتقدها ٠‏ 

فإن قال : اليس فى بملة أهل ملم من يسقد ورود ني" بعسد نيكم ء وإن 
كان اعتقاد أن لا نى: بعسده قد تحصل فى قاب جمبعكم » عل جهة الاضطرار » 
من مذهب عد عليه السلام ؟ ٠.‏ 


له : إن الذى تحى هذه المقالة عنهم عد سيره وإنها تت عن الواحد 
والاثنين حكاية غير ظاهرة» وقير متنع من هذه حاله أن يححد مانعلمة باضطرار» 
أد يكذب فيا تفده ؛ وليس كذلك حال المع العظلم » لأنه لا يرز نيه أن 
يجحد ما بعامه» أو يكذب فيا .بظهره» من المذاهب؛ أو يكم 
ذلك فيا تدم » فى الأخبار » ولولا مة ذلك ل) عسرفنا اختلاف المذاهب » 
وتدين أرباها بهاء وليس فى جملة المذاهب أظهر مما عليه المسلموث» فى اعتقادهم 
اتبوة مد ؛ صل الله عليه | وصدقه 


وهذابين فيا أردناء ٠‏ 


اك ؟ا. وقد بينا 


يدّعبه وأن من دبنه » أن لاني بعده » 


ان نالوا : إن انجة بجا تناه عن مومى عليه السلام لازمة لك ولما لم بقع 
الم الضرورى نكم سبقم إلى اعتقاد فاسد ؛ وهو اعتقاد نيؤة بيك وأن شر يمته 


ات روود 


ناحفة؛ وقد يكنم أن تعداوا عن هذا الاعتقاد» فتكون اجة عليم قائمةء وإئما 
ميم فو ذلك من قبل اقم . 

قبل له : إنا كان يصبح ذلك لوكان لعل الوافع ميرم طريقه الاكتساب» 
فاما إذا كان من باب الاش طرار يجب أن لا تؤثر فى وجو به الاعتفادات » ألا 
لو جوزنا أن يؤثرفى ذلك الاعتقادات» تالا نامن فى الهلم بالبلدان والماوكء وسائر 


مابقع من الأخبار» أنه غي واقعء للكبير من العقلاء مع سماعهم الأخيار» اسبقهم 
إلى بعض الاعتقادات » وه ذا يوجب أن نصدقوم » فى أنهم لا إعرفون ذلك » 
ونعذرهم فى كثير » مما لا ينظرون فيه عن هذه الآمور ؛ ونساد ذلك بين نساد 
3 


ويمد .. فليس يلو امل الضرورى من أن يحب أن يقع لسامع هذه 
الأخبار» أولا يجبء إن كان لا يجب ذلك فيجب أن لا يلم أن لابقع ذلك 


لنا» و إن ل نتقد مآ 


وه + وإن كان يجب وقوع ذلك فالاعتقاد من فمانسا 


لامج وز أن يكون مائما منه » لأن فمل الققديم تعالى بالوجود أولى من فعانا » 
فلا يجوز أن يكون فعلنا مانعا مندء مع حصول طريقه الوجوب فيه ٠‏ 


فإن قالوا : إنمسا جوزنا ذلك » لأن من حى هذا الملم أن يكون مكتسبا + 


تقد بينا » نيا تندم» أن العم الواقع بالأخبار يجب أن يكون ضروريا» وإنما 
قصصدنا هذا الفصل» إلى بيان هذا القسم وو نعن نذاكرفيا بعد الكلام فى المكتسب ٠‏ 


إن ' قالوا :لما لايفع لكر العلم بذلك» لأن هذا لخر نما يوججب العم بقول 


موسى عليه السلام » ولا يوجب العل بقصده» فانم نوله وأخطاتم » كا يتاؤل 


() تعض يع 


5 


لفون عند كم قول الله تعالى و يخطئون ؛ ولذلك مع لكم اعتقاد نبؤة د صل الله 
ليه وأن شير بعته نائعفة .. 

قبل لماه إن المنصد يما قدمناء كان إلى إبطال ادعائكم أنا تضطر إلى 
قصد موميى عليه السلام؛ وأن النقل يوجب الاضطرار إلى قصده؟ فآما إن قم : 
إن بعلم به تقس اللبر » دون القصد ققد ماد التول فى ذلك الخير إلى ما قتمناء 
من قبلء أنه لايمتنع العدول عن ظاهيه » با برد من الفسيخ من بعد » لأن قول 
مومى عليه السلام لا يكرن أكثر من قوله تعالى » وأمه ؛ وقد بينا أن من حق 
الأمس الوارد عن الله تمالى » وإن دخله التأبيد » أن يمسوز ورود ال 
عل ما فدّمناذ كره؛ وكذك القول فى أمى هومى طيه السلام ونبيه؛ وهذا يوجب 
كون اهبر موقوفا عل الدلالة؛ فاذا ببنا ثبوت نبوة عد صلى الله عليه » بالمعجزات 


التى بمثلها ثبتت نبؤة مرسى عليه السلام » وأنه ادعى فسخ الشريعة فقط فقد 
احصسات الدلالة الموجبة لصرف ذلك االمسير عن ظاهره» و بيان الغاية التى إليها 
.ياتبى امراد بهء وهذا يوجب أن يكون الكلام فى ذلك 0 
صل الل عليه » و بمعجزانه » ويخرج ما ذكروء من أن يكون مانعا ٠‏ 


إن قالوا : إن خبره يمع من ذلك » الأن قصدهء وإن لم يعرف ضرررة» 


مصلحة» مادام اكليف قاما » وهذا يملع من فسخ 
/ 


م : أذ قول مومى مليه السلام : تمسكوا بشرييى أبداء لابجع مما 


فظاهره يقنضى كون شريعت 


ذكنام» لأا قد دللا أن الأمى » و إن اقرن به لفظ اتأبيد انه لايمنع من ورود 
9 
() فدص فيع 


ومن جواز إزالة التعبد , 


(0) قعطء ملادء 


عرد 


فان قالوا : إنا نتقل عنه أنه قال : شريتى لازمة أبدا غ رهذا خير ء 

قيل لهم : لكنه يقوم مقام الأمرء لأنه يمل علد » فإذا كان الأسى لا يتعذى 
المع مما ف كنا فكذاك امير امارى مجراه ؟ ولذلك لا تفصل ين قوله تسالى : 
وله على اناس ج البيت » وبين قوله : أقيموا الصلاة فى جواز ورود النسخ 
فيسه ‏ ولذلك نفول إن الأم يفبسد فائدة اخلبر » فلا فرق بين أن بقول : أفعلوا 
كيت وكيت» وبين أن بقول فى ذلك : إنه واجب لازم » إذا "كان الس إلزاما؟ 


فلوس ما أدعوه عن موس عليه السلام كان لا يمنع من وورد التبيخ مده . 
قإن قالوا : ألسم ق. 


ميد كون أمثال 


وإنما نمنع من قلك» إذا كان ال 


ذلك الفعل » ما دام التكيف قا ب مصلحة حتى يل عل أن يسلم بالفمل » 
أن حال تلك الأنمال لا يخناف » فى كرما مصلحة أومفسدة ؛ وليس هذا الخير 
تماق بالتكليف » أنه قد يصح أن بعلم ولا تكيف» نقالف ما أوردتبوه مما بيد 
معنى التكليف؛ وهدذا بيين صصحة ما ذكؤناه من الحواب 

على آنا لا فسلم أن العم م ادعوه من الكسبر واقع باضطرار لأنا لا تجد ذلك 
من أنفسنا ٠‏ كاد السل الضرورى بسار الأخبار أ فلدعازم ذلك ملا مادعا 
ءن يدى » أنا نعرف باضطرار » قصده فى أن شريعته لا تقسخ ؛ إلى غير ذلك . 

وإ .٠‏ فارعرقا ذلك باضطرار؛ وحل عل المبركان لاب أ يقال : إن 
موسى صل اله عله لما قرن إلى ذلك البشارة » يحمد صلالله عليه؛ عل مائبت 


(1) ةج «منا 


(5) فوس لايع 


1 


0ه 


فى التوراة » إما بمرته أو صفتد» فقد دله بذلك عل جواز ورود النسخ فى شريمتةء 


لأن الذى يمع من ذلك هو أنخير إذا تجرد» وأما إذا اقترن به ما ذكزناء؛ أو بوجوده 
فانه لامنع من ذلك , 

فإن قالرا : لاتتدعى فى تقل اللسير عن موسى عليه السلام الاضطرار ؛ لك 
اندعيه جبة ؛ فكل دن نظر فيه علم صمته » ولزمته اطيمة .. 

قله 
ماذكرته ؛ لأنك المدعى ء لكون اير حبة» فتحتاج أن تبين حاله » وصفته + 


ن صقة ابر الذى تدعييه مايوجب أنه جمةء ليم اك 


ا أت من ادعى فى قعل ذلك أنه دلألدٌ عل حاله الواجب وجه دلالته ؛ 
ولا يمكنه أن يرجع فى تثيت خبره حبة إلى وقوع علمه» لأنه كالفرع على أن ذلك 
حبة ب ولأنا لانمل أن العم وقع له بذلك » بل يوز أن يكون معنقدا لشسبية؛ 
لبد ؛ ولوجاز هم أن يدعوا ذلك لماز لكل مبطل أن يدعى فى شبيته 


أوعن 
هذه الطر. 
دون فى صحة النظر على وقوع العم ,الداول» وتقولون 
إنه لما أوجب العلم لما علمةا أنه دلالة ؟ 


قبل ل : إنا قد فستدل بذلك » وقد نبين وجه الدلالة» وبتى رقعث المنازعة 


فى المعرنة عزلنا عل بان وجه الدلالة؛ على ما ذكرنا فى ياب « النظي والمعرفة » + 


١ 


ذاك » وقد يينوا مفارقة هذه ال 


قة لمم الضرورى: 


ذيجب عل القوم أن 


اعلم ؛ وفى عسذا الوضع بالدلالة 1 ايد 


لأس مالك البق ا تنوم بنفس 
عن باتيما . 


لاع 6 
8 


(41 مافلايق (0) اق حص » ا يثته بلاه أر 


5000-7 


فإن قال : قد عفنا من حال خبرنا أنه يختص بالششرائط »التى معها يكون ع 
وه الكثثة العظيمة » وقد خبرت عما لايمتيس القول فيه من القول للسدوع؛ 
والتواطر ومامجرى مجراه لايجوز علبيبا ؛ ول يحصل قبا تخويف وما شا كله ؛ 
مما يدمو إلى الاجتاع على الكذب ؛ فإذا كان بعض الأخبار حمة هذه الطريقة 


أن خبرم بهذه الصغة ؟ رقد اختص هذه الشرائط 5 . 
أتدعون وقوع اللم ااضرورى ألما منهم » ويكونهم على هذه الصفات» أو تدعون 
طريقة أنعرى فى الاشتراك ؟ ٠‏ فإن ادعرا الرورة ماينا فى ذلك نقسد كابروا. 
لأنا ل تمد ذلك من أنفسنا » بل تجسد أنفسنا شا له فى هذه الشروط ؛ فإن 
ادعوا دلالة كان القول فيها كالقول فى هذا المبر؛ لأن الدليل فى ذلك لا يجوز 
أن يكون عقا ء بل يحب أن يكون خبرياو و إن كان لا بد من اختبار واقع متا 
ف أحوال من أمرنه من أمخبرين» الكن هذا الاختبا ركالفرع على مانعرفه باضمطر 
لديل الذى ادعره » رذاك تمذر . 


ليجب أن يبينوا كلا الأصري 


فإن فالوا : إنا تثيت ذلك بمثل الطريق الذى تثيتون به كون بءض الأخبار 


اعبيةه 

قبل لم : إن نصحيسك لدايلك لايم إلا الموالة» لا فى كل «وضع ثبنت 
عض الأخبار حجة» نين فيه مثل ما نطالبك الآ ببيانه » و إن ل نيين ذلك -قالنا. 
فى العجز عن إقامة الدلالة كاك » فلا تفع اك فى هذا أبملنس من القول » لأأن 
كل «بطال يمكنه أن يذ كرمعل فلك » نيا يدعيهة وايس البعيد النهد من الأخبار 


() عاق دص > روط » ! قول م وات 


ام 


ووواس 


فى هذا البا ب كالقريب المهد » لأن فى القريب المهسد يمكن أن ثبين من عيفات 
البدين وشروطهم مسا شقل عته ما أ لاجكن تيه ف 

الدوائى تقل وتخف فى نقل أحوال الخبرين [ نغالف فى ذلك الدواعى »الت تعرى 
فى نقل نفس الأخبار وفييها » لأن الخبر إذاكان حهة» أوكان عا يدخل الخير 


بمد عهده؛ وذاك أن 


عنهفى باب الإعاز » والأمور اثلارجة عن العادة تقسوى الدوائى فى ثقلها ‏ 
وتصي ركنلك حال ف كثرتهم إلى غير ذلك » فالببيد المهسد لا بد من أن 
ببين الخالف من حاله أنه قد حصل فيه مأيقوى الدواعى إلى تقل أحوال الخبري] 
حتى بعلم أن طرف ذلك انمي ركوساثوله » فى الشررط » الى لايد من شموطا لم . 


نكر الب حبة ؛ فإذا تعذر ذلك رجت هذه الطريقة من أن تكون طريقة 
الاستدلال » رعاد الأع فيه إلى أن هذا امير متى لم بقع العلم الضرورى يهلم يعلم 
يسا ولادقا ‏ ذه الطريقة ضعف عند يعض شيرخنا التعلق بهذا االمنس 
من اللسبر» لأنه رأى أن إثيات شروطهم رقا-م كالمتعذر ؛ وعزل فى باب 
الأخبار» على الضرورى تقط ؛ٍ وقال بعشهم : إن هذه الششروط إن تكاملت كان 
جاه كلامل أن العلم لواقع هل يكرن ضرور يا أو مكتسبا ؟ . لأن طريقة 
الضرورى كالماصل مع طريقة الاكتساب ٠‏ 


إن ادعوا : أن م تقلره من الأخبار هوكا مير عن القرآن» اذى لا يجوز أن 


د فى ذلك عل الشرورة » دون الاستدلال » تقالف سالنا. 


فيل لم : 
حالم فى هذا الباب + 


(:) ما بين المتقرظين ساقماككه من لدع > 


شربستم » اتى تدعون أنا مملوية انها 


ييل 


فإن قالوا : إنا نمتمد أيضا عل الضرورة » فقد يبنا الفول طييسم فى ذلك. 
من قبل ٠‏ 

إن قالوا : إنا تدعى الضرورة فى تفل ال, 
لم ندع الضرورة فى نفل قول هوسى وخبره ؛ والذى نحكيه عن موسى هو مودع 
فى التوراة من تأبيد شرائج ٠‏ 

قبل لحم : من أبن أن كل التوراة تجرى مجرى القرآن فى الوجه الذى ذ كرفوه ! 
وقد عام أن الذى لأجله وجب قل لقرآن قرب لعهد» وكونه مسجزاء ووجوب 
كون عد علبه السسلام حاتم الأنياء علييم السسلام وذلك غير موجود فى التوراة ؛ 
الأنه لم بشيت أنه بعيه مقّل عليه بل كله أوكثير/ منه قو موس عليه السلام : 
أوقول غيره؛ فسلم سار بان يكون كالفرآن أولى من أن يكن كالسنن المروية عن 
الرسول عليه السلام ؛ لتى متف ساللسا ؟ فقيا م يمل فيا طريقة الترائر؛ 
وفها مالي سكذلك ؛ مع قرب المهد ؛ فهلا جازءثله فيا فى التوراة ؛ مع قرب 
اختصاصه بعد العهد ؟ ٠.‏ 


الأنه عندنا كالقرآن ؛ و إن 


وبمد ٠.‏ إن الشريمة القانية فى وجوب النقل» من التاثي ما ليس 
المنسوغة ؛ وأتم تعلمون أنا ندعى : أن تلك منسوخة كهذه ؛ فن أبن أن ساء 

مم فن أين أ ساقم 
فى التقل سواء ؟ 


إتك و إن ادعيتمكونها مفسومةء لإنا ند أنه ثاب 55 
ا خالنا ىميا بها » وتنا لما» خلفا عن سلف كال 


من جهة 


(1) مافلةين وس عام (5) فى دص » قرا الكلة وشةة »+ 


زكهب 


ار 


لق 


قبل هم : إن الأمس و إن كانتي قتم: فإن فى وجوب النفل من جهة الاعتقاد» 
ليس كوجو به من جهسة المعرفة » لأن مع المعرفة يجب النقسل ‏ لأمس برجع إلى 
إذاحة العلة » من قبل المكلف » و إلى الألطاف التى يحدثها فى الناقلين » حالا. 
بعد حال ؛ ولي سكذلك ما يدعى أنه ثابث» وليس بثابت على الحقبقة ؛ لأن هذه 


الوجوه لاتب فى لله ؛ و إنما ينقل من جهة الاعتقادات فقط ؛ وذلك قد 


يضع ف قد يقوى ؛ و إنما أردنا بهذا الفصل أن بين : أن الذى تدعون من 
لما يب النقل ذير ثابنه عند فإن كانت ثابتة فيغبقى أن يظهروها 
امعها ينا الحجة . 


وبعد .. فقد عرقم نا ندثى أن التحريف والتغبير فد وقع فى التوراة؛ ون 
القرآن قد ورد بذلك ؛ فن أين أن الذى / ادميتمره ف الغسل صميح مع جهو يز 
عا ذ كاه . 
فإن قال : قد ادعت طائفة جواز الخبيرفى القرآن» ول يمع ذلك من صمته 
وزرال التغبير عنه » لأجل النقل الصحيح عندم ٠‏ 
قيل له : إن لا نتكر الدعاوى الباطلة فى الأمور الا 
ذاك باطل عنداء و إذكانرا عند ال 


؛ وادعاء بعض الإمامية 
لاوزو التغييرق هذا المنغول منه؛ 
واس كذلك الال فيا ثقوله؛ لأ نبين أن القرآن معجزء وأ: 


التسوراة ما ذكزاه علوم من تسم حرفو 


رغهدرا؛ نأين أحد الأسرين من الاثر ! 
على أن الدعوى فى هذا الموضع ربما كفت لأنا تريد أن نين أن تقله-م 
لم ينبت عنادنا أله عبة ولا وقع لنا به انعلم بحصول هسذا القول منا» والاعتقاد 
فينا نحن كثرة» لا يجوز أن نكمم ما تعلم؛ أو تجحد ما نعرف » ولوكان ما ادعوه 
حقا لم يحب ذلك فى قولنا واعتقادنا ؛ ولي سكذاك امال فما يحكى عن بض 


الإمامية لأنهم قلة و يعرفون ما نعرف لكنهم يححدون أو يكتمون إذ كان خلانهم 
ف المنقول؛ فأما إذاكان خلافهم فيا لم يتقل فلس يدخل فى هذا الطريق» على أن 
هذا القل إذا مع لم يكنهم الاحتجاج بهي من وجوه : - 
بلمعسجزات أن عدا صؤالته عليه؛ الذى جاء بنسخ شريعة 
مرمى نى صادق» فلابصع مع ذلك كون هسذا الجر عل ما ذ كوه على شظاهي» 4 
بل لابد من أن يكون له تأويل» ليسلم على دلالة الإتجاز . ٠‏ ييسين ذلك أنا مت 
م نقل بذلك خرج هسنا القول من أن يكون دليلاء لأنه إنما يصير دليلا لمكان 
المجزات الظاهر: » على مومى + فإنب كان مثلها يظهر عل عد عليه السلام 
ولا يدل على البسوّة فهى أبضا غير دالة ؟ وإذا مع ذلك فن أين أن هذا القول 
. أن حل هذا الكلام أ عل لاع 
كونه دلالة ‏ فإذن يحب مله على ماوافق دلالة الإعجاز . 


أحده: أنه قد ثب 


انفسه» ويخع من 


نان فال : لم صرتم بان تصرفوا هذا اكيرعن ظاهه لمكان المعجز» بأولى من 
أن أقدح به فى المعجز؟ 

قل له : ماوجه القدح به فى المسجز ؟ ٠.‏ اول : إنه لمكان المي فى مع 
ثباته؛ أوتقول : إنه برج عن الوجه الذى عليه صار معجزاء وقد عمرفنا أن الخير 
لايؤثر فى كلا الوجهين » لأنه متى قال : إنه ؤثر فى أحدهماء ينا له فى النقل 
ثباته» ودللنا مل أنه مسجز» وأن حاله كال قلب العصا حية؛ ورج الكلام عند 
ذلك عن فسيخ لشرائع ؛ و إذا م ذلك عم أن خببهم لايجسوز أن يكون قادحا 
فى [عباز القرآن» البتسة ؟ فاما دلالة الإعجاز على آن خبرهم ليس على ظاهه فبين 
أن المبركلام » رقد يجموز فيه الاحتال » لأن انماز» والاتساع ؛ والتخصرص 


() ماقلةمن (س] + 


ا 


بيصح فيه ؛ فرجب لمكان السجر 


أن نعمرفه عن ظاهره » جا أنا بدلالة القعل 
نصرف ما ظاهره النشبيه » فى كاب الله تعالى» عن ظاهرء . 
فإن قال : إنما بيصح ذلك فى الأدلة العقلية» لأنها ندل على طريقة الوجوب» 
والإعبان لإا يدل» كدلالذ الل » فليس ,أن يسترض به على افير بأولى » من أن 
يعض بالمير عليه ؟ ٠ ٠‏ 
اذ جا ذ كزته فإنه فى وبمه 
دلالته يحرى على حد واحد ؛ حتى لاتصح فيسه طريقة للاحّال » وليس كذلك 
الكلام فى الأخبار » لأن الاحّال فيا مجوز » على ما ذكرناء . 
وسد..فإن ستند فى ته إلى كرن المعجز دلالة ؛ وكرن االعجزر 
دلالة لا ينيد فى الصحة إلى خبرهم ء فبآن ب رض بالمعجز عل خبرهم أولى ٠‏ 


قبل له : قد بيسا أن الخال » و إن كانت فى 


على أنه يقال هم : أتقولون : إن مومى فال شريعتى لاننسخ» وإن أظهر 
نسخها من جاء صبيح ؟: أو تقولون : ند قال / لاتفسع إذا ادعى سيخها 
من لا معجز معا ؟ 


قلتم بالوجه الأول تنافض لأنه يؤدى إلى أنه [ قسد خير بان الممجز 


ليس بدلالة» هذا يوجب اتج خبره من أن يكن دلالةع بل بردى إلى أل 
يكون مخرجا نفسه من أن بكون نيا ء لأن دلال: الإعجازعل النبوات لاتمقاف 
ولاغختس. 
فان قال : إن شريمته لا ننسخ على الرجه الثائى» فهذا باب لا تائف ني 
فلوج للكلام فيه ٠.‏ 
() ماينامترة 
(5) دسم الكلة متثاب ق «اص > هط » بحيما؛ رهذا ترب ما ئقرايه .ا 


لت 


فإن قالوا : إن تقسول : إن نوله يدل على أنه لا أحد يد فسخ شر يمن 


المعجزات عليه . 


قبل لهم : أنلستم تقرون أنها لو ظهرت عليه لكآن نياء كا تقر بأنما لولم تظطهر 
عليه لم يكن 'بيا ؛ فلابد من الإقرار بذاك » لأنهم متى لم يقسروا به تقضيوا دلالة 
المسحبزات مل البؤات » فإذا صم ذلك فيججب أن يكون الكلام فى معجزات نينا 
عليه السلام » فإن ثبنت خعرج ما تقلوه ورود 
نفقد نبؤؤته عن تمسكهم با تقلوه واحتجاجهم به » لأن فقد نبو 
بن أقوى من كل خبر يوردونه فى هذا الاب ؛ وهذا يوجب |طراحهم الاستدلال 
بخبهم + وأحد ما يقال فى ذلك : أن اللي الذى تعلقوا به ليس هو باللغة لتى نمرفها 
فتك على ظاهرها أو مجازها ؛ و إنما يرجع إن كان ثانا فى للراد بذلك الييسم » 
عم ممن أحتفد أن سخ شريعة وى عليسه السلام لا يح + ولا بيع © فهم 
بتأولون الخير على ما يطابق مذهيهم واعتقادهم» فسبيلهم فى ذلك سهيل من اعثقد 
النشبيه » أو امسير» فى أنه يتاول ما فى تكلب لقه تتسالى لمجم والنبط 6 ومن 
لا يعرف الاغة المربية على مواففة مذحيهم فإذا صع ذلك فكيف السبيل إلى جعلهم 
ذلك حجة علينا » والمال فيه ما ذ كرناه! ‏ وهذا الوجه ليس يحاصل فى الممجزات 
يكنا أن تكشف وجه كنبا دلالة للقسوم » يا نكشفه لتيرهم » فيجب 
أن تكون المعجزات فاضية على خبرهم» للوجه الذى ذ كزنا. ذلك أن ظاهس 
خيرم ودلالة المعجزكالمتنافض فلابد من السك بأسدهمام فاذا كان لنا سبيل إلى 
على الخصم» وليس لنا سبيل إلى معرفة الآخر) فيجب 


أن يكون فادحاء و إن لم تثبت 


فى أنه بس 


معرفة أحدهماء و إلى 
أن مل ذلك مل مايطابق /١‏ 


ا 


مد 
ذن قلوا : لك سبيل إلى معرفة ظاهي خبرنا » بأن تعرفم » أو يمزفكم من 
.يعرف هذه الاغة - 
له : أليس إذاكانلنا إلى معرفة الثىء طريق» لم يج ز أن نتوقف إلى أن 
اعرف أم! آآحر يرى مجرى الشبية فيه ؟ » فلايد من نمم لأنه منى لم يقل ذلك 


وجب أن لا تقوم امجة بالأدلة؛ لتجويزشبهة يوردها بعض الناسء أو توجد 
فى بعض الكتب» وهذا يوجب الشك فى سائرالمذاهب» ناذا عع ذلك قلا لم : 
فلنا طريق إلى أن تستدل بالمعجزء فكيف لننظر تعرف لفتكم » فى هذا الباب ! 

و بعد . . فلوكان ذلك امبر قادسا فى العجز ل) مع أن نظهر دلالة المجز 
من لا يعرف ظاهى ذلك اكير لآن ذلك استفساد لا يفمله الحكيم ؛ آلا ترى : 


أله مما إذا جهل وب 


بؤة من لبس فى » ومتى عرف لم يجب فلك » 
فكان يب أن لايظهر هذا الممبى لمن جهل تلك الاخة»وفى ظهوره؛ وصحة الاستدلال 
به مع الخهل بتلك الافة» دليل على قساد فرشرع وأحد ما يفال فى ذلك : أن 
الغلط فى اللغة انى لا نعرنهاء يا يقع فى المعستى ع أن يتأوله 
اعتفاده» فقد يقع من جهة نفس المعرفة بالغة المتقول إليبا» أو المتقول عنهاء لأن 
الفظة أت حى قيقة فيا قد يسبح [ أن يدخلها الاشساع فى أسدهما » والنظة 


اقل ملى ما يطايق 


المستعملة فيما ند يصح] أن مكون مجازا فى أحدهما» حقبقة لى الآخرء اذا م 
بن أن الفوم لم يغلطوا فى نقل خبرهم إلى العربية ٠‏ لأن امرجم » 
والأقل » والفسر يتاج إلى المعرنة بكلنا للغتين» على وجوه مخصوصة ؛ فلو كان 
خبرهم حقا لكان التقل من لغة إلى لفة قد يؤثر فيه» ريكون تجويز ذلك مانعسا. 
من استدلاهم به وماذ كاه من المعجز أيضا مائعاء لاعالة . 


ذلك فن 


() اق «دط عقا (5) مابين المعقرقين ساقط من داص > ٠‏ 


اسرد 

فان قالوا : إن خبرنا بوجب أن تنصرف عن النظر» فيا يدعونه من المعجزات » 
لمكان اللبر الذى عر 
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قد بينا أن امبر بدخله الاحئال» فلا وز أن يكون صارفا عن 
النظرف المعجزات ؛ ودللنا من بل ؛على أنه لايمكنهم ادماء الضرورة »ف قصة موس » 
عليه السلام ؛ حتى يطرجوا خ. من باب المأ » ليس هم أن يقولوا انه 
الفرق بين قوهم فى ذاك وما تفسوله : من أن 
عامنا بأن عدا عليه السلام خا التيين» يقتضى أن تقطع على أنه لا معججز يظهر عل 
أحد ؛ فيس هم أن ينترضوا بذلك ملينا . على أنا و إن لم نظر فى سسجزات من 


لامحتمل » رامال هذه ! وة 


ايد النبوة » بعسد عد » صل لف عليه » لأمس يرجع إلنا » إنا قد ننظر فيه » 
النبين ما تزول به الشبية » عن المخالل ؛ لأن النظر فى الشببة قد يهب عن هذين 
الوجهين ؛ فليس يجب » إذا لم يم من أحدهس) أن لا يلزم من الآخر» فيجب 
على هؤلاء القوم أن ينظروا فى معجزات مهد صل الله عليه؛ و بناظروا المسلمين قيبا». 
ليزيلوا الشبية عناء وعن ضعفائهم » فها إن كانوا عقين ء مل يكرنوا هار ين 
من التظر» لكى لا يؤثرعل اعتقادهم : على الوجه الذى يهرب المفلدء من النظرء 
لكلا يؤثر ذلك فى اعتقاد التقليد , 

و بعد .. إن من سكن نفسه إل الجةء لا ينصرف عن النظر فى الشييةء 
إذا كان من أهل الع لأنه إن لم يكن الظرقيه واجبا فهو حسن ؛ وفيه قوائد 
ترجع إليدء و إلى إزالة القويه» بنك علي غيرهء و إل صرف المعتقد فيه أله حبة» 
سُّ ناده و ببسأن الصحيح له لعدل عن فاسد رأيه ومذهبه ؛ فإن كان القوم. 


(1) فكذاق كل من عض > رهط  »‏ ينها الاتال . 


(1) كثااق كل من داس > وا« ط »ع للها عن 


اه 


تفوسهم ساكنة إلى أن خبرهم حبة قلا ,الم يفزمون مر الظلر فى ممجدزات 
مد صل الله عليه» وييريون من المناظطرة فى ذلك ! ؟ وهل فى الأدلة الدلة على ققد 


سسكون أنغسهم إلى ماهم عطيه» أقوى مما هم عليه من المسرب والتقار من النظر 
ف المعجزات ! .. 

وأحد !١‏ يكامون به : أن ببين أن الأمى على خلاف ما ادّعوه فى التوراة من 
اتصال النقسل وتواتره : وذلك لأن المنقول فى الأخبا 
وتغير حاماء بماكان من غلبة ختنصر عل بلاد القوم » و إحراقه التو 
وسبيه خم ؛ والقوم يعترفون عملة ذلك ؛ أن أبن أن التقل تابت ! » وإتكسا ضح 
م التعلق بتواترالنة_ل واتصاله» منى أثبنوا ذلك؛ لأن إثبات صفة الخبرين 
وشروطهم مقر إلى إنبات اتصالم؛ فإذالم يكن القطع » على اتعالم فيان 
لا يمكن ثبوت ششروطهم فى ذلك أولى ٠‏ 

وربما قالوا : إنه تعالى جدّد ااتوراة بأن اهمها بعض 
هذا اعتراف مهم بالاتقطاع ؛ وادعاء العود بالإهام ٠‏ ومن أين أنه ألم على حد 


اتقطع قلواء 


القوم؟ 


الاتصال ؟ وءن أين أن الذى ألم حو اذى ارسي 1ن 

فإن قال : أفليس فى يوم من أنكر أن يكون الب 
وقال : إن التحريف المذ-كور فى تتاب الله تعالى يجب أن يكون محولا عل امعالى» 
ولتأو يل دون الألفاظ المتملقة بالثقل . 


قل أله : إن من يقول ذاك إفسابتك تحريف الكلات مني مع كنتيمة 
وحصول شروط الثواتر فيهم ؛ لأنه لا يجوز على اجمع العظم أن يشير وا المتقول » 


() فحص »نا 
(9) رست بالنصب» ف كل من « سن » ب« ط 4 وبين رء 


موود 


مما ينقل عليه ؛ م لا يجوز أن بكتموه ؛ ولذلك لايجرز مثله فى نقل الفرآن» وان 
جؤزنا فيه التحريف من جهة التأو بل م يفمله كثير من المخالفين؛ وهذا صمبح 
مع اتصال التواترء الذى قدمنا ذكره » بيان أنه لا سبيل لهم إلى تثبيت الاتصال 
فى تواترهم» مع الذى تقل من حديث ظلبة بختتصر عليهم * 

لان ثالوا » إنه وإن غلب ففى بقية من بق مهم ما ومح به لنواتر م 

قبل هم : إفسا بصع ما ادعيئموه مع الشبهة الراقمة باتقطاع النقل» للم 
الحادث فى أيامه» متى تبيتم أن الذين بقوا منهم بلغواكترة؛ فاما اذا لم يقبينوا ذلك 
فاتصال التقل غير ثابت ٠‏ 

إن قالوا » إن كثرة اليد الآن تمل على ما قلتاء م 

يل لمم : لايع أن يكثر النسل بعد الدهى الطويل » من العدد القليل» 
ولا بتع أيضا ذاك» راثم بيق من القوم إلا الأطقال» وين يجسرى جراعم + 
ثم بعد الكبر حصل من ولدهم الكثرة » حالا بعد حال » ولا يمكن أن يذ كر مثل 
ذاك؛ فى تقل المسلمين وغيره, » لمعجزات نهد صلى الله عليه » لأنه لم يعرف فيها 
مثل هذه الأحوال ؛ ولأن الذى يقطع النفل هو مايجرى مرى الفتل والإفناء». 
غير حال الكثرة إلى اقلة» قاما الب “لا يؤثرفى ذلك؟ لأنا لم أن لتقل 
ة الغي » فى سلطان وولاية » وأن ذلك ريما فى 


حي 
الا يزول ممن يكثر عدده 


التقل* بآن تقوى الدواعى / إلى التلة على ود الاستسرار؛ لن لالم من حال 


من يمنع من الذىءأن يكون حرممه عليه أشدء إذا كان المنع يتناول حالا بعد حال . 


(:) مائظة من مسن > . 
(:) كذاق كل ين دص م روطع ء 


() يم اليا الأشيرءمن الامترارمثتيه داس » 


لحمب 


و5ا/ 


ات عراس 


ويعد .. قند ذكر بعض أهل العلم » أن التوراة ؛ النى فى أيهم عتلفة . 
فها لتضمنه» ولششتمل عليه من ذكز أحكام » وتواري ؛ واستدل بذلك على أن النقل 
فبه غير مستمر ؛ لأنه لكان كذلك لما تضير حال ألفاظه » حتى يكون فى توراة 
اليهود ما لبس فى توراة فرقة يقال لما «السامرة»» من الربادات» والذى فى أيدى 
التسمارى فيا أبضا ز يادة وتنصان؟ وكل يدعى متهم فيه النقل بالعدد الكدير» واجلم 
الفقير؛ فكيف نصح الثقة بصحة ذلك» مع ما فبه من الاختلاف!. . على أنه فد 
قبل : إن فى النوراة ما يدل على انه ئيس م نكلام اله تعانى» ولا م ن كلام موسى ؟ 
لأن فيا الإخباد عن موت مومى عليه السلام » عن أحرال ب إسرائيل بعددمء 
كا أن فيا الإخبار عن أنياء» كانو قبل موسى » وكل ذلك يبين أنه من كلام 
جاء بد موسى» وأن ذلك تعيشى القدح فى كونه حبة؛ و ئس يلم فى امل 
حق ه نأما هذا المنتقول بعينه فاعمال فيسه ماذ كنا فلا تصح الثقة به ع 
وإنما نرجع نحن فى الثقة بالتوراة» على الم » إلى ما ذكره الله فى الفرآن ‏ 
ة عبسى » وذ لك الإنجيل» وأنه لم يصلب» مراع 
إلى المماء» عليه السلام » إلى ما ذكره الله تعالى فى ككابه 4 واستدل بتاك عل 
بطلان كل أمى منقول يطائف ذلك ؛ لأن المجزات إذا وجب صصة القرآن» 
وص نبؤة مهد صل الله عليه» فالواجب أن نقطع بفساد كل من تالف ذلك فلم 
عمد لقوم أن يتقوا ليا بالوراة» باو مسا أن تعلق /فى نساد قوف جما 


فى وصف حاله »كا ترجع فى 


أضمنه القرآن ؛ وهذا .وجب الرجوع إلى أدلة النيؤات » فتى صدت لم يكن 


بعسد» ؟ولكهاق كل ين 


() سل لق م« قبل » هالى ير موضمه © والنى بقع ع 
وص ء روطع قبل - 

(1) ف < ص » إذا وحبث أوجحت » و بدو أله لاوجه توجود « وجيت » لأن ينواب إذا. 
آت به الفء فى قله قلا يب * 


5 


فى الكلام الذى يورده القوم طائل ب اما اشقال اللوراة والإتجيل عل البشارة تعمد 
صل الله عليه» فياعررفناه بالقرآن: وقد ذ كر فى ذلك ألفاظ كثيرة» دالة عل البشارة. 
فى يعظلم اله ولزوم شمرعه؛ وذ كر أن فى السفر الأزل من التوراة أنه تعال قال 
الإراهم» عليه السلام : قأما )سماعيل فقد استجيث دعاك فيه وحقنته» وعظمت 
دلوك به جدا جدا ؛ وادشرته لأمة عظيمة؛ وفى السفر اللامس متباء أنه الى » 
قال لموى » عليه السلام» فى بف اسرائيل : الى ساقي لمم من إشوتهم نيا منلك» 
واجع لكلانى فى فه» فيقول هم كل ما أوصيه به ٠‏ رالذى يكون من أخوة 
بف لمسرائيل لا يكن إلا مهدا صل الله عليه » لأئه من واد إسماعيل ؛ و بنو إسعرائيل 
من ولد إن . وقد ذكر فى ذلك من الألفاظ الدالة عل ما ذكناء مايكثرع وإنما 
اقتصرةا على ماذكرنادء لأنه لا ذا 
احل» عل نبّة مهد صل الله عليه » ولأن القوم لو نازعرنا فى الذى ندعيه من هذه 
الألفاظ وممانيها لم تزجع إلى الثقة. 
ولا مفسر بت عند نقله» و [قسا مرجع فيسه إلى ما يجرى ير خب الواحد ع 
أو الى اعتراف القوم يذلك » وأيهما كان انه يضعف عند التعاق به على طريقة 
الاحتجاج » و إن قوى اتعلق به » إذا كان القصد مدافعة القرم جما يحاولون 
الاحتجاج به علينا من الفاظ التوراة ٠.‏ 


اناق ذكره» لأنالا نستدل بما حل هذا 


أورده» لأن هذا الفسير لم تثبت عتدنا صن 


() كاف تلك رراضة ف وس » 
(1) قدص » بيت + 


مخ شريعة مومى إشريعة نبينا عليهما السلام 


قدص وثيت 


اعلم .. أن الممتمد فى ذلك عل إثبات 


الدالة على ذلكء لأنه معلوم من دينه وشريته إضطرار» أنه أ يمسا ينع به 


نهد صلى الله عليسه » بالممجزات 


شريعته هن تقسدم ؛ فى باب السك بالسببت » وق نفس الصلوات وشمروطها » 
دالصوم وصناته » إلى سائر الأحكام ؟ وإءسا لتفق بعض الشرائع مع :. 
إن كانت ببتدأة من جهته عليه السلام » لأن الصلحة قد اقنضت الانفاق 


1 


فيه اقتضت الاختلاف فيا تقدم , 


فإن قال : فاتم تقرلون : إن شريينه ناسفة لكل ما تقدم » رذلك لا يضح 


إذا أنقق البعض من . 


ن المراد بذلك أن الواجب الانقياد لهذه الشريعة امبتدأ والمدول 
إبعسة » حتى لو أن ما يتفق منهما فمله المكلف للوجه الأول لكان 


قل له 


عن تلك الششر 


معخطنا ؛ وإنما يبح أن يفمله لاوجه الثانى » ومن حيث طلمه من جهتهء صل انه 
عله ؛ رمن حيث برجع فى صفاتا» وشروطه » والوجوه التى تقع عليه إلى اشر يعة 
فن هذا الوجه يصح أن يقال فى جملة الشرائع المتقدمة : إنها م قوعة بشريعته » 
عله السلام؛ وهذه اجملة يبطل ما يقوله بعض الفقهاء : أنه صل الله عليه» وأمته 
نشربعة من تقدم» على ما بيناه» فى أصول الفقه ؛ فكأنه لا وجب 


على المكافين » بعد ورود هد » صلى الله مليه» العدول عن كل شر يمة تقديت» 


ورد 


إلى شريعته وتعزفها من قبله » قبل فى ابلميع : إنها مشموعظة لشر يعته » صل الله 
عليه؛ وصار المتفق منها كالغتلف» فى هذا ابابو رقد بينا أنه لا يمكن البهود أن 
1 ا ف ثبوت نبؤته لبه السلام أ أنه أت ,فسخ شريعة من تقسهم ‏ لان قد 
ينا أن ذاك لا جمتع حقلا » ولا مبعا ؟ ونا أن لامتع يمنع من ثبوت النسخ 6 
: عليه السلام » عل وجه ؛ وهذه طريقة ساثرالميود » إن ذرة 
فانم يجؤزون لسخ شريعة مومى عقلا وسمعاء و إما طعئون 
زة مه + صل الله طبه [من حي 1 
ابيع ف الفرآن أن يكرن معجزا. ‏ ونحن تتكلي ليم بعد انما فزعوا إلى ذلك 
لمى) فطنوا ل] يورده شيوغنا ‏ انتكلامهم فى منع نسخ التمرائع فعداوا. 
الى ذلك لأنهم وجدوا الاتساع فبه أكثرء لما أورده شيوخنا من الأسئلة 
* فى إعاز القرآن» و إلا فتقدموهم على طريقة واحدة» فى أن نبؤة 


فى شرربعة مو, 


نوث أن لم لات انبوته » من حيث 


لسغ شر يمة موسى لااتصح : « العنانية » مثهر» ود الأشية بيه ود السامرة »6 
وساثرالفرق » قأما تعثقهم لى دفع ة نبينا نهد ؛ صل الل عليه ؛ بأن معجزاته 
لم تنقل عل الوجه الذى يكون حمة نين القول فيه . 

قأما ة, إن الميع لم يصدقوا بنفلها؛ فيجب أن لا كون حبة» فقد بينا 
فساد اتعلق بذاك ؛ فى باب « الأخبار» . 


دأما مم : إن نبوة مومى عليه السلام » سمحت بالموافقة ؛ لألم توافقون 


فياء رن نحخالفم فى نبوة هد » صل الله عليه » فيجب أن لا تصح» فن ركك 


ما يورد من الكلام » لأن نبوة موسى لوكانت بالاتفاق قصح لما صحت و انما 


(1) ما بين المنقوفين سائط من عاص > . 
(5) الرمم قكلاين دس روط » 


بمسجزاته » التى علمناها بالتقل » أو يغوه؛ فلم يحصل هذا الوجه فيها وحصصل 
الاتفاق لم :: جع 1م عل لاقت ران سمل نك لصجيا. 
علمنا أن الانفاق لا تاثيله فى ذلك وأن / الذى ,4" 


امل فى ثبوة جد 
صلى الله عليسه » فييجب إن نازعوا فى ذلك أن يقع الكلام فيسه؛ وابس الاتفاق 


ه؛ من جنس مأ ندعيه » من صعة الإاع ب لأا ندى ذلك من جهة. 
الشرعء ولا يمكن ذلك فيا ادصوه ٠.‏ 

وبعد .. إن جماعة اللسلمين عندهم كفار ؛ فا الغائدة فى مهم الهم 
الاحتباج راجما إلى نقلهم 
فقط» وذلك فائم فى تقلنا معجزات هد » صلى الله عليه و على أن فى النقل الذى ذ كوه 


فى الاحتجاج؛ و إذا لم يصح ضمهم» فيجب أن يكوه 


خلاف من فرق » كان براهم» » ودالمجوس» » و«الدو يه » فان فدح عذا 
فى التقل » وثى صمة ؛ صل الله عليه » قخالفة من ذ كرناه يحب أن تقلح 
فى حعة قولم ؛ ولو أن الرعمى قال : قد انفقتا على صمة العفل واختفناى التبوات » 


فيجب السك با اتفقنا عليه» وأ يلفى الملاف» كان القول علييم مل ماذ كؤناء 
لمسلاء القوم » بل شيههم فى هذا لباب أقوى ؛ و جثل هذه الطريقة يبلل 
مايتملقون به من قولحم + إن خبرم لا يقبل + لأنم كنفس واحدة» وقول الإنسان 
لا يكرن حجة لنفسه » ولي سكذلك خبرنا» لأن الحختافين قد انفةوا فى نقله » لأن 
الذى أبطناه من قبل قد أبطل التعلق بمنل ذلك؛ على أنه يحب قبل دوت 
التصارى والمسلمين أن لا يكون تقلهم حمة) لأنهم كتفس واحدة» ولو ل يكن تقلهم 
حجة فى ذلك الوقث لم يكن من خالفهم مبطلا » لوجب أن يصيرما ليس محجة » 
ولا خلاف » حجة عند سدوث انللاف » وعدوث الكفر والثالفة » وهذا 


ما لا يقوله من بغهم عن تفسه . 


ورت 


دب أن يكون نفل 
ار الإنسان لنفسه * 


وبعسد .. فكانا فق الإفرار على نبوة مومى بمتلتهم» 


الميع لاايصح ؟ لأنهم فى هذا الوجه كنفس واحدة» وإ 
لابصع. 


«سايان» ؛ والمسامون لا يثتون «دائيال» أو «سزقيال» 


بم بالقرآن » ثبيا » فيجب أن لانقول بصحة نبوة هؤلاء 
| ماتقوله» من ثبوة عد» عليه السلام» 


سواط لق برق ان :ا شتف واضة ارد مل صل اله 
عليه؛ لأن ذلك الاعثراف إنما صع لمكان المعجزة لاقي ذلك؛ فن شارك موبى 


نبوتها من ملة العقليات ٠.‏ 


وبعد: فان الاعتراف بلبوته عليه السلام» وقد يشر عنمد» صل اله عليه 


يتضدن الاعتراف بفروة عد » صلى الله عليه ؛ ومتى لم يسترف بذلك انتفى بنش 


الاعتراف الأول ٠‏ 


فى دص »و «ط» لا تقر باترب من هذا ٠‏ 


غلا من د ص » وبقحمة بين السطرين » دتيقة) فى «ط» + 


د 


لحب/ 


اورت 


اقاما الكلام فى أن نينا صلوات الت عليه خام الأنياء » علييم السلام » وأن 
شريعته دائمة» وأنه لا يجوز ورود نى ,هده » فليس مما يتصل بمكالمة الييود 4 
و انما أوردنا طرفا منسه » على طريق الممارضة منهم » ويينا لواب عنه ؛ فنحن 
انذكره» فيا بعد عند الكلام فى شريعة هده صل الله عليه ؛ ومن ملزم ؛ وكف 
تزم» إن شاء الهم يانه من فروع شرائع هد صل اله عليه » وإنما نتكم فى الفروع 
الأصول » ونحن نعود الآن إلى أ إثبات إتجاز لقرآن » وما يتصل به 
من نقله» ركيفية النول فيه؛ و: 


الكلام من بسد» في يتصل بذلك من فروعه» 
إن شاء أله . 


الكلام 
فى ثبوت أبوة عد » صلوات الله عليه ؛ وفى إيجاز القرآن » وسائر 
المعجزات الظاهرة عليه ؛ عليه السلام 


تصل 


فى العارف لتى يحتاج إل فى معرة 


اعلم ٠٠‏ أن أصول الدين لابد فييا من معارف ضرورية» وقد ينضاف إلييا 
سعارف مكتسبه » وربما حصل يها معارف يلتيس عالهاء فى جواز دوا تحث 
الأمرين ؟ لأن الطر يقة فبها لا تحجل » وعلى هذا الوجه ينى الكلام فى التوحيد » 
لأنه مبنى عل الع بالأقعال» الى هى المواه» والأعراضء ولابد من أن تعرف 
الحواهى » وأحواطاء وما يجوز عليهاء وما لا يجوزء باضطرار ؛ وإنكان طريقة 
الاضطرار فى ذلك ثم ينضاف إلى ذلك المكتسب ء أوالمعنبه » أوها 
جميعا ؛ وكذلك الفول فى باب العدل ء لأنه لابد من أن تعرف فيه الدواعى » 
ميه من اختيار الأنعال » والانصراف عنها » وما يسشمر الخال فى ذلك » 


وما 
وما لا يستمر ؛ كا لابد من أن تعرف أحوال الأفعال» رأحكامها ب ثم بعلم عند 
ذلك ما الذى يوز أن يقع من الهالم انثى» وما الذى لا يجسوزء فكذلك القول 

فيا من معارف ضرورية ؛ وذلك أنه لابد من أن نرف 
بمشاهدة أو بالبر؛ ولابد فى الخبر من صمفة يبين بها 
النى عند اخبر » و يستغتى عن ذلك فى المشاهدة ٠٠‏ ولابد من أن يعرف أدعاؤه 
النبوة » يدمازه إلى النظر فى ممدقه » و إلى شريعته » على طريق المخاطية » لأنه 


حار 


320 


عنى لم يقعكذاك لم يكن له تعلق يمن يدعوه؛ ومدى النبزة» والبعنة إليه ٠‏ ولابق 
أن يعرف من أحوال اننى ما يتيز به» من لا يجوز أن يكون نيا » مما يقتضى أن 
لابقع انقاروالاتصراف أ عن انظرف نه ٠‏ وأا يجب أن يع لك » على 
المدلة ؛ وثالب الظن يقوم مقام الل فيه » لأن الرسول » و إن كان لا بد من أن 
يكرن كذلك» فقسد يسح الاستدلال على شيزقه » و إن لم يعسلم كذلك على بعض 


الرجوه» على م! تقدم القول فيه 
ولابد من أن يعرف المعجز الذى يجمله دلالة على نبؤنه » وظهوره عند ادعائه 
ودعائه الأمة إلى انام الشريعة » على وبه مخصوص» يكن ممه أن بعلم 
تعلق بدعواهولابد من أن يعرف من أحوال المعجز ما يمكن معه الاستدلال به 
عل نيؤته . وقد با من قبسل أنه لابت من أن يعرف التوحيد والمدل ليصح أن 
تعرف حكة المرسل : وأنه تمن لا يصدق الكذابين » ولا يقمل ما يمل عل 
التصديق م » ولكن يصح أن بعلم بخير الرسول» المعساحه» على الوجوه لتى ناا 
فى الكلام على « الراهمة » 

وجملة مايجب أن نحصله : أنه لابد من أن تعرف الرسول © وميزه » 
من غيره » ونعرف طرفا من أحواله » ونعرف اتعاءه للنبّة » وما يتصل بذلك + 


ولا بد من أن نعرف ف المعجز مثل ذلك » بأن نعرف عينه» وطرفا من أحواله » 


وتعلقه بالدعوى . ولابد من أن يعرف المرسل » وما يختص به من صفاته » 
اليصح أن بعلم ما يجوز أن عختاره » وما لا موز ذلك فيه » لى يمكن أن بعلم أنه 
لا يدل إلا على صمة » ولا بصدق إلا صادقا ؛. 

فإذا عرفت هذه الممسلة أمكن الاستدلال بالمسجز على 
ذلك أغل بالاستدلال ٠‏ ونحن نبين القول فيه 6 إن شاء الله . 


() ماقطة ين «صعاء 


0 


فى بيان الطرق إلى هذه المعارف؛ وما يتصل بذلك 


٠‏ أن إقامة الدليل على ما لا دايل عليه متعذر» ولايد فيا هذا حاه من 
التمادق لأن الخجة نيه إنما تقوم بما يده اللكلف من ننسدء درن إظهار حمة 
أو دليل » قت لم يقع قيسه التتصادق لم يميج بناء لأدلة عليه » لآلا القسرع على 
هذه الممسرنة » فإذا وقع اباد فالحاظرة فى الأدلة متعذرة ' وطذا الوجه يمع 


من الماظرة» فى إثبات العلوم الضرورية: النى هى أصول الأدلة؛ لأن الاستدلال 
يها متعذر » ولأن الواجب فير التتصادة بين ذاك أن الغرض بإيراد الأدلة 
على الغي أن تهديه للالالة » وتعرفه وجهها » لكى يعرف المداول ؛ مما قد حصل 
العم له به» فالغرض حال ؛ فا الوجه فى ايراد الدلالة نيه ؟ ؛ وهذا ييين أن ماحل 
هذا امل لكان عليه دليل لم يكن لإيراده وجه م الأن ما يمس و يطلب بطيراد 
ره هو حاصل» بل أز يد منه » لأن ذلك إذا حصل بالنظر صع تور 
الشبه نيه: وهو الآن حاصل على وجه لا بصح ذلك فيه ٠‏ 


ذاك ع ون 


واعل .. أن نهاية مطلوب أحدنا إذ كلم غيره * نيا يتصل بالدين » أن يبلفه 
مبلغ نفسه فى المعرفة بالأم الذى يكلمه نيه ؛ ولا يم ذلك منه إلا فعله وفعل من 


يخاطبه ويكامه ؛ لأنه إن بذل جهده فى الامستدلال » وتعريف الطريقة » ولم 
وصادف منه نظرا فيه وتفكرا لم يحصل القصد؛ ومتى صادف .نه ذاك حصل 
المراد » فإذاكان الأمى الذى يقع فيه التجاحد» ثما العم به قائم فى المقل» حاصل 
لا بميما فنهاية المراد حاصل » فلا وجه للكالمة فيه . 


ب 


دار 


كوت 


واعم ٠.‏ أن تكاف المكللة نا هذا سال لونقم كان لابد من أن يتهى إلى 
أصل لاتفع المكالة نيه » إذ لابد للتتاظرين 6 من أن يرجا إلى أم معروف » 
.يكون هو الأصل للا“دلة » فإذا"كان حال ما يتكلمان فيه تكال ذلك الأصل . ف 
كان الكلام فى الأسسل كالميث » فكذلك القول قيا عل عله » فى ثبات المعرفة 
به فى عقره] جميما ٠.‏ 

واعل ٠٠‏ أن من يكلم غييه فياحل هذا امحل + 1 أن يطلب منه أن يلم 
العم ؛ أو أن يعترف بما يلم » لأنه لابذ فيا يتكلفه ؛ من مطلوب » 
إن طلب بذاك أن يعرف فلع قائمةع وإن طلب به أن ينظر فالظر متعذرع 
ولو لم .يكن متمذرا لكان حبناء لأنه إن ,راد لعرفة وهى حاصلة قائةع وإن 
طلب بذلك الاعتراف فيس ذاك اليه » ولا لمكالته له لاير 


الأنه ما يمره 
يجوز آن يحمد ذلك مع مكلخه له ؛ 
فإذن لا وجه للناظية فا هذا اله والواجب فيد التادق ٠‏ 


وإن كان من يستجيز اححد » مع معرفته 


واعلم ٠ ٠‏ أن شهادة الحال أمع من الاعقراف والإقرار» لأنه قد يقو يما 


الابرقه» ولا وذ أن تشهد أحوالد» بأثه مالو» رلا يتف + ناذا ص ذلك لم يجن 
أن يكون المطلوب بالمكالمة > فيا هذا حاله الاعثراف » لأنه لو عررى من المعرة. 
لم يزثر فى المعسرفة » لو تجردت عن الاعتراف لأثرت + وكانت النجة بها فائمة» 
وإنما يقث الامتزاف » فى أن يكون كالقسز بلزوم ما يورد عليه ؛ فاما فى باب 


الكليف فانه قير مؤثر , 


(1) ماضلة ين وس » . () سافلة من عم م 


() فعس الاي 


ات لاورس 


واعلم ٠١‏ أن إزاحة علة المكئف تتعلق بالملكلف وتجب عليه » فإذا كانت 
الملذ إنما تتراح باق المم الشرورى » عل جهة الابتداء » أو عند طريق بقعله 
تسالى 6 فقد بلغ الغاية فى إزاحة اللة» وإذا مع ذلك فلا وجه للكالمة فى هذا 
الباب» لأن ادن ليس بتكلفء ولاله سبيل إلى إزاحة الملة » وإئنا يهدى 
ويلله؛ نإذا كات المكّف قد أذاح علتاء والمكدّف قد عرف ذلك من حالد 
فلا وجه إلكالة فيا هذا حاله 0 

وام .. أنه تتسالى جا قد يزيح علة المكاف بالعلوم الشرورية نقد يزيحها 
بنصب الأدلة» وأسدهما كامضاد لش لان الأؤل لا يصع إلا ملق المرفةع 
دون نصب الأدلة » والشانى لا يصح إلا بنصب الآدلة » وأن لاتخلو فيه المعرفة 
بالمدلول ؛ فلا يصمح اجتاعهما فى الأم الراسد ‏ لما بيناء من طريقة التنافى » 
اذا كان تعالى مع خاق المعرفة لايجوز أن : 
لايجوز منا أن ننبه أو أن الفائدة فى مكالمتنا الضير ومناظرتنا له 
مما يجرى مجرى تكيل إزاة ' الملة» لأنه تعالى» وإن نصب الأدلة نقد يذهب 
المكثف عنها ؛ وتنصرف دواعيه إلى طلب الراحة » ويتشاغل عن ذلك » فنسوقه 
بالمكالمة إلى خلاف هذه الوجره فنختصرله الأدلة المتصصرية بأن تبر عنها فتمرفه » 
أو يتذكر به ما بهرفه » وبآن نوف وندعو» فإذا كانت المعرفة ألضرورية تننى 
من نصب الأدلة أصلاء فبآن تغنى أحدنا عن المناظرة واللكالة أوى ٠‏ وهذا ين 
نيا سل هذا انحل أن الواجب فيه التصادق . 

وام ٠.‏ 1ن إن كاما الماسد لى) هسذا حاله » لك نقم اغجة به عليه فالجة 


فائة بمعرفته» و إن كلاه لنعرفه أله عارف فعرفته بذلك مايفة) و إن كلناء 


(:) ف دط » رملا لين . 


2 


دما 


7 


وات 


لا بتصمل بإزاحة علته في كلف فقد حصل ذلك » ولا يجوز أن نكامه لنعيف 
من أنه عارف » لأنا تعرف ذلك ؛ إما باضطرار » أو بتأمل اخال» فا الفائدة 
مكلك 1. 

على أنا إذا كايناه وحالنا في المعرفة مسواء فلم صمرنا أن نكلية بأولى منه 
أن يكلمنا ؟ , 


لأنا نعترف وهو يجحد » يبنا أن الغرض المعرفة؛ دون الاعثراف 
ذلك أن تمذر الكلام ملينا لابمنع من 
قيام الضجة بالمعرفة» ولو ققدت المعرفة» واللسان منالق بالحجود والإكار لم تكن 
٠‏ بين ذلك : أت المخلد معترف كالمستدل » والمعرفة غير حاصلة ‏ 
والمايف بالشاهدات إذ1 أنكغير معترف» والمعرفة فائمة . 

واعم ٠.‏ أنهذه الشروريات لنا طريق. إلى أن نعف تكله فيه الم 
لأنا “لم أن النساوى فى هل العقل يقتضى الاشتراك فى العلوم المودعة فى المقول» 
وعم أن الاشيراك فى طرين المعارف يقعضى الاشتراك فى المعارف » فى النقله. 
الإذا مم ذلك وعمرفنا بالاختبار أن دن نكامه عاقل فلا بد من أن تعلم أن حاله 
كالنافى السام بالمشاهدات » و إذا كان سمامه لقي ركموامنا فلا بت من أن ' يكون 
عالما بتخبر الأخبار ) وكنلك القول فى سائر العلوم الضرو رية ‏ وإذا مع ذلك 
كانت هسذه المعرفة أقرى من امترافه » فا الفائدة فى أن نكامه فى ذلك » إن كان 
القصد به الاستراف ١‏ ! 

نإن فال : لأنه عند الامتراف يمكن أن يكام فى الأدلة » التى إنسا يصح أن 


(0 كاف كلن وص عروطء؟ 


وراد 


قبل له : إن مكالته فييا إن تم بعصول المعارف؛ لا بحصول الامتراف» 
لأنه إن جاز أن يححد ذلك ليتجوز أن يجمد القدلة» وبنانها على الضرورة» فتى 
لم تكن المذاهب لم نصح هذه الطريقة » لأنه متى جاز أن يسمد الضردرى فبأن. 
يحوز أن يححد ما تبنى عليه أفرب ٠‏ 

وام ٠.‏ أن الواجب عل كل مكاف أن يتق رربه فيا يحذره ويخافه » لأنه 
مد بالماظرة حو تقريرلعلوم» الى رتبعه العمل » فن لم ستشمرالتقوى والغانة 
قل تأثير المكالمة فيه؛ ولذل ككان السلف من شيوخنا بتحزون أهل الدين والتقوى» 
اللدماء إلى ألته تعالى » ولا يعدلون منهسم إلى غيرعم ؛ و إن كانوا يسمرث بالدعاء 
ما أمكنيم » لأن المروف بئبلة.» والباحدة ‏ والذاهب » بعد أن 
المماظرة » ريع من هذه حاله مستبزئا إطريقة الديانة » الما عن نفسه أحكام 
عنله ؛ فإذا عع ذلك وكان التكليف الدائم على كل أحد يتفي بره من المكثفين ‏ 


فالغرض بالمناظرة وتاليف الكتب لا بتفسير» و إف وقعت المجاحدة فى ذلك 
والمباهنة ‏ لأن ذاك إذا لم بؤثرق نصب الله تمالى الأدلة » و إزاحة الملة » بخلق 
المعرفة » فكذلك فيا ذكرنام . 


والواجب عل من يدعر إلى سيل ربه أن ين الطريقة مع التصادق » مق 
ليقع ذلك ووقع النجاسد» أن يحهد اذلك ما أمكن؛ فإذا ته على طريقة 
المعرفة » وأعلم الماحد أن أدارات الممرة راتافا ل 
ممرفتهم بالمشاهدات» فقد بغ الهاية » فإذا لم يق الول أ فلقاطب هو للبىء 
إلى نفسه سه أنه لو اضرف ول ينظر فها يورد عليه » وم يفكر» كان هو المبىء 
إلى نفسهء وقد يبنا أن أحدنا لا يمكنه خلق العم فى القيرء وإما يمكنه الإبانة 
عن طر بقة النظر » ولا يمكنه أن علق فى لسانه الاعتراف ء و ]نما يمكنه التنبيه » 


تت 


ار 


عوك 


لكى يعرف الإذا لم يفعل ذلك فن نفسه أتى ؛ وقد علمنا أن القديم تعالل» و إن 
خاق المعرفة » وأذاح السلة بالتكليف لم يضطره إلى الإقرار والتصادق : وكا 
أمرء أن يفعل ذلك اختيارا» فكيف يصع مذ أن فسوقه إليه ؛ وصار الامثراف 
فى أنه من #كاليغه كالنظرفى الأدلة » فك أنا بين الطريقة » وثبعث عل النظرع 
فكتاك نبين على أنه عارف » ونبئة عل الاعتراف والتصادق ؛ نات جك 
النظر فيا طريقه الاسندلال لايخرجه من أن .يكون منزاح الملة » فكذاك مك4 
التصادق لا يرجه من أن تكون الة عليد قائئة . 

د انما أويدةا هذه اجنملة لتجملها توطثة لى) تريد ذء فى باب م تقل القركن 
اترفيه »؛ إلى غيرذلك مما يدعى أن العم به ضرورى بالأخبار» لللا ين من 
ينظرفى تابنا أن هود » أو بعضهم » إذا دوا عض ذلك فد تاي فيا تريد 
ببانه ؛ من إنبات النبؤات ؛ لأن ذاك لو أثرلاثر طريقة السمنية فى إبات كل 
الؤات ؛ وطريقة السوفسطائية فى إثبات التكثيف أصلا ؛ وإما يجب فى مثل 
ذاك اتصادق » وتأقل حال النفس » فيا يذك من العرفة ؛ فإن كانت حاسسلة 
فقدح المراد » وإن كان طريقها مشقركا قدص امراد ؛ وقد بيناء فيا تقدم ع 
أنه الا سيبل فى العلوم. المكتسية والضرو رية !| إلى أن نعرف حال الغبر فيهما إلا بأن 
نعرف حال أتفسناء وتمم أن حال ين كالنا فى وجوب /الاشتاك فى المسرقة» 
عند حصول طريقه وسبيه ٠‏ و إذا لم فسلك هذه الطريقة لم نسم أسدا عاك » 
لأن الذى يدل الفعل امم طيه من امعارف هو ما يتعلق بالصنامات - وما يمر 


ممراها. - التى تصبح عندها الأفمال الحخصوصة؟ فاما العلوم الدبثية فلا طربق إلى أن 


00 قد ص» ريثا 
(1) سافظة من عاص 6 


نس زورات 


نمم أن غيرنا عالم بها من ججهة الأفعال » وإئما نعرفه عالما ءن الوجه الذى يناه 
فى لم نصح هذه الطريفة بطل أن تعلم أن غبرنا عالم » البئة ؛ ولو بطل ذلك لا 
أن نفزق بين المقلاء ويعم ؛ ولا مع أرن. نعل ينا كاذب 
المعرفة ؛ وقد مع أن نعل فى العقلاء أنهم كاذبون إذا جحدوا المشاهدات أو فرها 
ثما حصل فيهم طريق امعرفة به؛ وقد بييا فى باب م الأخبار » أنها هذه الصيفة» 
لذ لولم نعم أن المشاركة فى سماعها تقتضى المشاركة فى المعرفة يمير إلا خبار 
لم نعلم أحدا كاذب فى إنكاده أن يعلم أن فى الدنيا مكة؛ وعراسان» || : 
فلا حصل لنا الم بذاك علم بوجود المشاركة ؛ فى طريقة وجوب امشاركة ؛ 
فى هذه المعرفة ؛ وحلت الأخبار ل المشاهدات » فى هذا اباب ؛ فك أرن. 
المشاهد لارسول عليه السلام بعل اذا شاركه فى المشاهدة فلا بد من أن 
الساويه فى العرفة » نكذاك القول ن بعرفه» عليه السلام » بالأخبار» وكذلك 
القرل فى القرآن » الذى أذاه إليهم » يل الله عليه ؛ وتلاه طبهم ٠‏ 


يمحده من 


ونحن غود الآن بعد هذه المقدّمات إلى ذكر الفرض فقول : إن الأمور التى 
اتنارلها المشاهدة من حال النى» صل الله عليه وحال الفرآن» لا بد من أن تكون 
معلرءة بالمسبر اشطرارا » لأنه مسا لادليل عليه » و إنسا يستدل على أحوافا » 
فى تعلقها با تتعلق به » قذلك كان العم بنفس عد ء صل الله عليه» أنه كان 
يمكاء وعابر إلى المدينة » وت البوة» من باب الاضطرار وكذاك الم 
بثفس القرآن » رائه ظهر منه وعليه » وأنه جعله دلالة عل نبؤته » ووقع مه 
مأيرى مجرى التمدى ؟ لأن هذء الأبور لاجال للاستدلال فيهاء وإنما تعرف 
بالاضطرار» وما يجرى مجراه ؛ و إنما يمتاج إلى الاستدلال فى أن ما اثعار دلالة» 
هل هو دلالة أم لا ؟ ء إلى سائر ناا 


]قاب 


ال 


د 


ولهذه المسلة لم بعتمد شيوخنا فى إثبات ثبؤة هد ء مل 
المعجزات» ااتى إنما تلم بمد العم بنبؤته صلى الل عليه » للآن ثبوت ذلك فرح على 
دل به على النبؤة ! ؛ وجملوا هذه المنجزات 
مؤكدة » وزائدة فى شرح الصدور؛ فيمن بعرفها من جهة الاستدلال » ناما بن 
إشاهد ذلك خاله فيا كاله مم القرآن» فى أنه يكن الاستدلال بيساء م يمكنه 
ذلك فى القسرآن ؛ لأن تبوتها بالمشاهدة أعرجها من أن يكون ءلم امشادد لما 
كالفيع على البورذ» فصمح أن يستدل با على التؤة » رمن بعرفهسا بالإجماع » 
وما شا كله » فطريقه فى معرقتبا مبى على طريق مع 
لمستدل بم ) عل صعة الدرة ؛ واذلك اعتمد شروشنا فى :: 
عليه عل القرآن » لأن عل المخالف به كعلم الموافق » من حيث ظهر نقله عل ود 


الشياع . رهذا هو الذى ذ' 


الله عليه » على 


ابوت البؤة» فكيف يصح أن 


يضنا « أبوعلى » » فى م تقض الإمامة » » على 
أبن الزاوندى » وف غييه ؛ ور يسا مر فى كتبه فى بعض المعجزات : أنسا تلم 
باضطاراكالقرآن» شمو حنين المذع » وخبر الميضاة »الأن حدوتهما كان فى انع 
النظلم ؛ وعلى هسنا الوجه يجرى كلام شيخ « أبى هام » ؛ فاما من شنع ذلك 
على مشايضا » رزعم أنهم أبعالوا سائرمسجزات عد ' صل الله عليه » فكلامه يدل 
على جهل ؛ لأن شيوخنا أنبجوها مسسجزة ودلالة» لكنهم لم يحوزوا الاعتاد علييساء 
فى مكلمة الخالفين ؛ ألا ترى إلى جعلهم سا دلالة للشاهدين » ودلالة للسلمين» 
عل المة الذى ذ ناه ولا فرق بين من شنع بذلك و بين الخالفين » إذا شهموا. 
أن لم نجعل القرآن دلالة على العمل والتوحيد م وهذ! يرين أن الذى يستدل به على 
لبوته عليه السلام ما تعرقه باضطوار). واستدلال بالأخباد» دوت ما يرجم فى نبؤته 
أوثبوت أحواله إلى الإجماع » أو تسديق الجمعين » أو تصديق الرسول » صلى 
الله عليه » إلى ما شاكل ذلك . 


فمشل 


فى بيان طريق معرفة القرآن » وما يتصل بذلك 


قد بيناء أن بالنقل المتواتر يعرف القرآن» ؟! تعرف نفس التى صل الله عليه 
بهذه الطريقة ؛ وقد بينا أن ما حل هذا امحل لا تقع فيه مناظرة؛ وأن الواجب 
فيه التصادق» ولأن العلم به مشترك ؛ ولا مزية لواحد من المكلفين» على الآخر». 
الا صية الأعدهر على الآحر» فى معرفة المشاهدات الدالة على التوحيد . 


فإن قال : كيف بصع ما ادعيم فى القرآن » وفى الإمامية من قد يوز فيه 


5 يل» وأثبت فيه النقصان ؛ وعم أن فى الأمة من غيره و بدله وحذف 
عنه الزيادات؛ الدلة بزتمهم» عل الأئمة وأحواخم» إلى غير ذنك» فسا تقواون» 
وما طريقسه الضرررة لا يصمح فيه هذا الشرب من المخالفة والمازمة ؛ ولذلك 
لم يختلفوا فى أن مهدا صل الله عليه » كان فى الدنيا وأنه الختص بصناته؛ لما كان 
طريقه الاضطرار ٠‏ 

وبعد ٠.‏ ققد عاتم أنكثيرا من امشو وأحل الحديث ينعم فى القرآن : أله 
متلق فى أخبار لاد وأن عان بن عفان بحمه بعد ما 0 كأن نتفرفا» فى الصدور 


والقلوب ؟ وعمسر بن الخطاب » كاذ يممان بن ذلك الآية والآبتين » حتى دؤناه 
فى المصحف» وضماه بعد الانشثار» وألفاه ٠.‏ فكيف إصح ما ادعين » وقد وقع 
الاختلاف بين الصعابة؛ حنى جرى على « عبد الله بن مسعود » ما بحرى » وحتى 
ذلك 


وق اتللاف؛ فى المحؤذنين ) وف سرد القنوت» وف آية الرجم ؛ وف 


هن الحروف التى ميزت بها الصاح ف؛ والضرورى لا بصح فيه هذا الاخخلاف ! 


ب 


انا 


وه اس 


لأنه إن كان تقسله فى الظهور والانتشار ؛ والعلم به ,الصفة التى ذكتمرها » فهل 
الحلاف فيسه إلا كالملاف ؛ فى سائرالمعارف الضرورية ! ر إن كان التنازع نيا 


لا بسح من ذى ولاملى» لأن اختلاف الديانات لا 
فى القرآن » لوكان طريقة الاضطرار ٠.‏ 


ذلكء فكذلك الفول 


الغلاف ل يكن فى الأصل , 

ليس امجة بثبوت القرآن يجب أن تكون قائمذ إلى آشر الأبد» 
لأن نبؤته التى ختمت النبؤات» وشريعته لازمة الناسكانة» فيجب أن تكون 
أمجة بالقرآن قامة» على كل أحد : هذا وجب أن التتازع لا يصح أن بقع نيسه 
الآن» كالم يقع فى الصدر الأول حتى دعا ذلك إلى يمع الناسء على محف 
واحد » وقراءة واحدة » لك بزول ما كانوا علبسه مرب تناع » وتسم مادة 
الاخعلاف فيد؛ بإذاكان انللاف القلاهس نيهم فكيف يصح أن يكون ضرور يا 
إذا كان ضروربا فيا فبآن يكون ضرو ريا فى الصحاية أولى ب لأن 


و ٌّ 
عهدهم أقرب » والتقل فيهم أظهر؟ ناذا لم يكن ضروريا فيهم » فيان لا يكون 
رودي فينا أولى ٠‏ 

و بعد .. نلوكان العلم به ضروريا لوجب أن يعرف عل هذا امد تفصيله » 
ا تعرف جبلنه» وأن تعرف حروفه» وإعيابه» "كا تعر ف آياته؛ ول و كان كناك 
الما جاز أن بقع الاخنلاف يي القراء قديها وحديا » فى كثير من حروفه ع 
و إعرايه / فكيف مع أن يكوث ضرورياء ولمفتح به فى أرائل السور» الذى 


يب أن تكرن الممرفة به أفوى: من الممرفة ا صداء» ل 


قد اختطفوا فيه : 


فنهم من أثبته قرآ! » دمن كل سورة ؛ ومنهم من نف ىكونه قرآناء على هذا الوجه ؛ 


دوه ا 


و إذا كان يسم الله الرحن الرحي قد اختلفرا فيه هذا الاختلاف» وساله مذ كرفا 
فبان يجوز الاختلاف فى غيره أولى؟ رهذا بمنم من أن يكون العلم به باضطرار ٠‏ 

واعلم ٠٠‏ أن ما يسلم باضطرار» عند الاخبار لا يكون أوكد مما بعلم باضطرار 
عن المشاهدات» فكا لا يمننع فى ذلك أن يلم على جهة ابلملة ؛ و بقع أنالاف : 
تفصيله » فكذلك القول فيا يعسرف بالأخبار ب و جميع ما رده الوم لا يضار 
من وجهين : إما أن يكون من باب التفصيل؛ الذى لايم باضطرار» فلا مطعن 
ابه فيا قدادم وإما أن يكون من باب ما بعلم باضطرارء الحلاف إن مع فيه اما 
مع فيه من عدد قلبل » يمكن منيم مد ما يملمون » لأن ذلك غير ممتنع فيا بعلم 
باضطرار؟ و إنسا يك فى الطائفة العظيمة» أنه لاايصح متها ابححد لى) تعلمه؛ فأما. 


الثفر البسيد قير ممتتع ذلك فيه » وقد>وز فى األاف الى أن يكون فى طر يق 
معرفته» لاف نفس العرفة لأنه ل يمع فيمن يعرف التىء أن تبس عليه الطريق 
الذى به يعرفه ؛ فمل هذه الوجوه يبغى أن ينزل اتللاف الذى سأل عه السائل. 


فاما «الإمامبة» فإن من يجوز فى القرآن التفصان فقد علم 


باعلمتاه لأنه قد عرف 


فى هذا القرآن : أنه صلى الله عليه » جاء به وأدّاه ؛ و إنما آ: أنه أدى مع ذلك 


فيه» وأن ذلك اغيركتم » وهذا لا يدح فى الع بالذرآت ٠‏ فأما من يةول مثيم 


فى القرآن الموجود : إنه مغيرء فلا بد من أن بكونوا عالمين بالقرآن الذى 


وإنما ' يمون أن إعرايه » وحروقه ماغي, 
الايحوز التغبير قبا يظهر فيه الإعجاز» و إنا نموزهفى البسير منه ؟ وذلك لا بقدح 
ا تريد تثبيته من دلالة القرآن عل ١‏ 


رت لأنهم عسد الظر يقوا 


الأن التغيير والتبديل إذا كان على وجه 


() قخصةيع . 


]لواب 


هدام 


3522-5 


نين فيه ار ثثيت ل يقدح فى كونه معجزا © اهو غير مق ثر» 


و إنما يؤثر فى ذلك مى كان قادحا فى هذا الياب» وا 
عن ه الإمامية » فى ذلك إلا ما ذ كراءي اما إن سق عن بمضهم أنه 
ثبوت بعض القرآن على ما ندعى الاضطرار فيه » فيجب أن يكون القائل بذلك 
سكابرا دافما لما نعلمه باضطرارء أو يكون المتمسك بهذه الطريقة ماجنا ليما » 


أو ملحدا بتستربما بظهرءن مذهب « الإماية 


اقدكأن فييم من دو ظا. 
بهذه الطريقة» رهو الذى أبدع مثل هذه الطريقة والمقالة , 
قاما اصحاب المدي 


نهم مترفون بأنهم يملمرن صمة القرآن» تكنهم هلهم 
ظنرا أن طريق معرقته الآحاد» وجؤزوا فبه الاختلاف» فذلك جهل منيم + 
بطريق المعرفة ؟ لأنهم غير عارفين بذاك ؟ وفد ثبت أن كتيرا من النناس يزعم 
فيا يعامه بمقله أنه معسلوم بالسمع » وأيا بعامه باضطرار أنه مع_لوم بااكتساب / 
وعلى هذا اأوجه وقع الاختلاف » فى أن العلم بالفرق بين الحسن والة 
بالأص بالنهى » أو على مهيل الاضطراد ؛ ولا متنع فى الملم بالثى» اضطرارا أن 
هسل طرق عله » وأن يقع الاختلاف بين المقلاء فى ذلك؛ فظن ابلهال 


يحصل 


من الحشى وفييمم أن القسرآن » و إن كان معلويا :. 


مرق بع اناس 
فى أيام “مان » على قرا 


يد » وعل المدّرن فى المصحف الشبور ' وجوّزوا فيه 
الاختلاف ؛ وقد بيدا أن الاختلاف فد يصيح أن يقع فى نفس العام » حتى تجوز 
يكون ظناء ولا بمنع ذلك م نكونم عالمين باضطرار » با مرف 
ات وغيرها» فبان يصح أن يقع الملاف فى طرق العلوم» النى حى الأخبار 
.يتفق فى الممرفة» أجدر »+ وذلك لا يقدح فيا تقوله : من أن القرآن 
٠٠‏ يبين ذلك من حالم : أنهم يرون عن الرسول» صل الله عليه » 


السوة 
وب 


لامو 


ما يدل على ضد ما اعتمدوه » من أنه صلى الله عليه » يبن ما لقارئٌ القرآن 
سورة ؛ ورووا أنه » صل الله عليه ؛ كان يعلمنا التشميد 
يا يعلمنا السورة من القرآن ؛ ورورا أن القرآن كان محفوظا فى أيام الريسول 
عمل الله عليه ء لجماعة» وفصلوا ين من كان يحفظه بكاله » وبين من قرأ على 
الول » طليه السلام » سبعين منورة ؛ وروا ما كان يقرؤه من السور الختلفة 
فالصلوات و وروا عن ابن عباس : أنا تا لا نعم فاهحة السورة وخاتتها إلا بقزول : 
بسم الله الرحمن الرحي ؟ ورووا : أنه بعث إل البسلاد من يقر الناس القرآن » 
و يعلمون الناس السئن ٍ وهذا إلى ماش كله» من رواياتهم الكثيرة» بين أنهم يجهلون. 
ولا يدون > لأنهم يعنقدرن أن القرآن مع فى أيام جمسر» وعثان » وأغهماكانا 
طلبان الآبة والآيتين » حتى اجتهدوا فى ضم ذلك ؛ وهذا يناقض مارو بنا عن 
البسول صل الله عليد» وذ كرناه من وواباتهم . ٠.‏ وكل ذلك يبين أنهم : انما ججؤذما 
الاختلاف» الهم أن القرآن بعلم بالتواتر وإن علموه ضرورة لا بالتوائر. ٠‏ وه 
المذاهب» وإنكات قتنة فى الدين» وضارة فى الاستدلال بالقرآن على 
فهى غير قادحة فى ذلك» لأن القوم قد عاموا القرآن فى اللملة ؛ وأنه صل الله ءليه 
كان بعلمه الناس » و يديه إلييم» يله دلاق هل نبوته » تعداهم بذك » 
و إن كانوا قد جوزوا ماذ كناء » لأن تجو ينهم ذلك جهل بمايهرى ممرى الفرع 
إذلك ؛ فاءا الأصل فلا مدفع له » على وجة ؛ و إذا أردنا أن نبسين الأم ابل 
الظاهى» من تقل القرآن رجعنا إلى ما نعرفه من أنفسناء و إلى المعرفة المشتركة» 
النى لا بمكن فبها ابححد على وجه ؟ ورجمنا إلى كيفية الأحوال » فى نفل النرآن ؛ 
فند عامنا أن الخال فيه أظهر وأشبر » رشان انل مما تعرقه من حال العلم الذى, 


من الثواب » عل سو 


يظهر عن رؤساء المذاهب بكتبيم » ويفير ذلك ؛ وقد علمنا أن أصماب رسول لله 


ده 


ام 


موت 


صل الله عليه ع كانوا أوفر عندا واعتقادهم فى الديانات أشدء فكيف يجوز 
أن يقال : نهم لم مموا القرآن » ول يحفظوه » لم يتقاوه » مع علمنا باعتقاداتهم 
أن مني الول ومظم ساله فى النبوة ؛ إنما هو لمكان القرآن ع فكيف يمح 
المؤلاء ابلهال أن يرزوا الاختلاف فى نقله » واخال ما قلناء ! ؛ ولا وجه دعو 
إلى نقل شىء ؛ إلا وقد حصل ف القرآن ماهو أقوى منه ب لأنهم قد اعتقدوا فبه 
أنه دلالة النبوة » وأن فى تلاوته المثربة العظيمة » وأن الشرائع لا قصح الابيأء 
وأنها دلة الحلال والحرام » وأن معتمد الدين والإسلام عليها ؛ فيجوز مع ذلك 
أن لا ينقلا القرآن؛ وهم يثقلونكنيا من الأنخبار» حتى نعم باضطرار» و. 
المفازى وأخبار الرسول» ونير ذاك» من الأحسوال والأحكام؛ وكل ذلك يدل 
من هؤلاء ابلهال» على قل تأملء لأن من لا يعرف الأخبار "وما يدعو إلى نقلها. 
يام أن بعض ما ذ كنا يدعو اباماعة إلى تقل ! نكيف 
شبخنا د أبرعل» رحد الله» فى «مقدمة التفسير» : أن الكلاف لم يقع بين الصحابة 
فى القرآن» مل ااقيقة » و [نما كان « أبى بن كعب » يمتقد : ه أن ودف 
القنوث» ؛ دن حيث عامهما رمول الله؛ صل الله عليه » وكان بقرؤههما فى صلاته» 
مما ينيغى أن يثين) فى المسحف ؛ لأن ما أئزل على الول ملسه السلام قد 
يكون قراط » وغير قرآن » وللفرآن حك فى التللارة ؛ وى البادات ليس تتييه ؛ 
وإنما اختلفوا فييما على هذا الرجه ٠‏ 


فيعه! ! . وقد بين 


وقد كان عبد الله بن مسسعود يقول ف المدوذتين : إن الله الى أتزفها على 
نيه » عليه السلام » وأنه كأن يتلوه » لككنه لا يحب أن تثبنا فى المعسح ف ؛ وقال 


قبره : هو من القرآن» و يحب أن يثبت معهفى الصحفو وليس ذلك باختلاف 


() كاف كل وس مروطا. 


ووو د 


ف القرآث » ونيا أدا 
الأحكام ٠.‏ 


سول » عل الله عليه ء و إنما هر اغتسلاف ف يض 


فاما امتقول عن حمر فى آية الرجم فيعيد من هذه الآبة ‏ على طر إن النشدد 
فيه» ونوكيد أعسه؛ قال : ارلا أن يفال عمر بن امطاب زاد فى تتاب الله لأثيت 
ذلك فى المصحف » وكلامه يدل على أنه ليس بقرآن » لأله لركان ءن القسرآن 
لأبجه ؛ ول يمن قول الناس من إثباته فى المصحف كالم ينعد قول اناس ع 


من سائرما ثبت » وفعل + والذى برووث عنه من قوله : كان فيا انول الله تعالى 


من قواه : لو أن لبن آدم واديين : راد من فضة) وواد من فب لابتفى إليهما 


ثالناء لا يقدح فى ذلك» لأنه لايجتع أن يكون منذلاء وإن ل يكن قرآناء و إنا 


اشتد هذا الأ فى أيام عر ؛ لأنه وغيره 


الصحابة » رأى هذا اليسير من 
الاخعلاف والتنازع قد وقع فى العسسابة مع 052 لم يأمنوا إذا إعد المهد 
أن يكثر االملاف ؛ بفمعوا الناس ؛ على هذا المدؤن فى المصحف » ول منعوا 
ما عاداه» مما قد ثبت بالتوائر أنه متزل » لكنهم رأوا أن ذلك أحفظ للقرآن» 


أشسد ضبطا له «اقوى فى إذالة الاختلاف فيه ؛ و [نما فعلوا ذلك لعظلم شان 


القرآن » وأنه معتمد الددين » فوجدوا ما يعود الى حفظه وحباطته لازما ؛ وآن 


اخلاف ذلك مؤدّ الى النتتة » وفساد الدين ؛ فقشتدوا فى ذلك . ولمذه الملة 


وا فى أحاديث الرسول صل الله عليه هذا الضرب من التشدّد ؛ و إن كانوا 


دوا أيضا قيه » ومنعوا من | تخار الرواية فى هذا البابء ثئلا يكثر النلطء 


ن الرارى نا بريه على ثقة ويفين ؛ على ما روى فى هذا الباب » عن كار 


(0) كنا دس > مزيدابافاش ص ١ن‏ ) رالثى فى دط » لرآن لان آدر ماديك بن 
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الصحابة؛ واولا سصعة ذلك لكان الوعيد من الرسول» عليه السلام يكون فى القرآن 


؛ كهو ف الأخبار المنتول عنه ؛ وقد ثبت أنه » على الله عليه » توعد 


عند ثىء من ذلك ؛ فى القسرآن » 


فى الكذب شروب مر الوعيد » ولم 
الما كان محروسا عن التغيير ؛ قد تكفل الله تعالل محفظه » على ما ذ كر تمالى : 


إن ) ٠‏ وعلى هذا ااوجه يصح ما روى عنه» 
من قسوله : إذا بلذم عنى حديث فاععرضوه عل كقاب الله ولوكان حك لكاب 
حكم سنته » فى أن الغبير يصح فيه لكان قاك لا رصح ٠.‏ 

فاما تعلقهم بأن الذين حفظوا القرآن على عههد سول القه حمل الل عليه وسار 
أربعة أو عمسةء عل ما روى فى هذا اباب فيميد ؛ لأة الذى روى فى ذاك 
: فى الأنصار » دون المهاحرين » الذين كانوا يحفظون القرآن + ولأن 
) دون من حفظه ول 


انما 


ذلك إنما أريد به ءن حفظ القرآن وانتصب 


: أنه لم يذكر ف هذا المدد كار الصحابة » كأبى بكر 


وعمر» ولا ذكر أمي للؤمنين على ؛ فى ذلك ؛ والعسلم حاصل بتفدّعهم فى حفظ 
القرآن ومعرفة أحكامه ؛ على أن القوم الحهلهم ظلنوا أن اتقسل القرآن لا يح على 
طريق التوائرإلا باحفاظ » وليس الأع سكذلك » لأنه قد يعرف القرآن و ينقدله 
من لا يحفظ جميعه » إذا كان المعلرم من حاله أنه يزه من غيره » لما متص به 


عن صفاته ؛ رهذا ظاهى نيدن ينقل الخطب» والأخبار والمير» أنرم قد يتقلون 


ذلك ويتوائر قلهم؛ وإن لم سردوه حفظاء إذا ميزوه من غيره» عتد استحضاره 


2 
والنظر فيه ؛ وقد تجد الصى الذى لم سكل حفظ القرآن يعرف القرآن » و 


من الأشمار وقيرها * د إنلم يكن حاذظا له » فكيف يصح المنع » من كرت تقد 


اكرات 


عورا من حيث ل محفظه إلا المدد اليسير لومع ذلك فكيف وند ينا قساده . 
على أن العم باقرآن الذى يجمله دلالة» ونديه أت ضرورة ليس هو المل الذى هو 
الحفظ » لأنا نعم أن من نمتج بالقرآن عليه لا يمفظه » وإنما الذى نجمله حجة 
هو العم بصفاته» ان مها يزمن غيره ؛ وهذا لمم لا بتكن أذ عه ولا نع 
ثبوته» و إن لم يكن أصماب الرسول ؛ صل الله علبد» حافظين القرآن» بأن يكونوا 
قد سمموه» حالا بعد حال؛ -ففظ جماعتهم كل القرآن» وإن لم يحفظ كل واحد 


منيم جميعه » أر دؤنوه على وجه يعرف به تميزه عن فيره » كا قد يدون اناس 


مذاهب الرؤساء ؛ وأشعار الشعراء ؛ ويعرقون صفته ؛ فيزوه مر غيره » 
وإن لميفظ اجميع . 

وإفا يصح الاختلاف فى بسم اله الرحن الرحم » من حيث عررف الكل 
أنه مقرل مع القرآن » وعلموا أنه يتل فى أوائل السور» لكر بعضهم قال : 
أنه يتل عل طريقة الاستفتاح » نيرك » كا يفمل مشل ذلك فى مقدمات سائر 
الأنعال» لالأنه "من القرآن ؟ ومنهم من جعله قرآنا » قلا حصل فيه الاشتباه 
لم يمنع أن بقع الحلاف فيه ؛ وليس يحب إذا دقع الللاف نيه : من هذا الود 
أن لايوئق مسورة امد » وأنه صل الله عليه أذّاها على صفتباء وكان يقرؤها 
فى صلوالة» وأن أمرها ظلاهى» ثم كذلك ساثر القرآن » ويس الاحتجاج بالفرآن 
مما لا يتم إلا بكاله » حى إذا وقع الحلاف فى بعضه اختل الاستدلال» وقسدع 
بل الاستدلال صميح» بككل قدر منه» وظهر الإتجاز فيه؛ وقد عامنا أن الاختلاف 


() فعس »ترات 
(1) فى كل من دص > رط » أسد يزع ء رلاريه1 إمرليا . 
(5) ف دص > ملاته. 


عاتب 


مار 


ا 


الذى ذكزوه لا يؤثرف هذا الباب ؛ ركذلك اختلافهم فى إعرابه» وف الآى التى 
اختفوا فى فائتها رائتها» وفى قدرالعدد يها + لأن كل قلك» لا يقدح فا تريد 
تنوته من الاسندلال به عل النبوة ؛ وهو الذى بين فى صدر كلاءنا أ يتساول 
التفصيل دون اجلمسلة + التى ادعينا معرقتباء ضرورة ب عل أن القراءاتٌ الحتلفة 
معلومة عندنا باضطراد ؛ ولذلك نستجهل من يرويها من بجهة الحاد , وتيين إن 
المعول على النقسل الظاهى + وأن ماعدا ذلك للا قرآنا » وأن من 
الأحكام فنسد تجاهل .. على أن 
القوم متى قادوا قوم ذ تجاهلوا لزمهم أن لا يثقوا بالقرآن المنقول ؛ وأن يحوزوا. 
فيسه فسا وتبديلاء وتغييرا »يا جوزوا فيه الاختلاف» وك جوزوا فى كثير منه 


أثبته قرآنا بير الواحد + إن لم يرد بثاك 


أن يكونء صل الله عليه » أودعه واحدا من المهاحرين أو الأنسارء حتى للب 
ذاك منه» وظقر به» وضم إى الفرآن؛ أريحوزوا فى كثيرمن القرآن» أنه حفظه 
من لم يده » ول يشثهر الال فيه وأن يموزوا مله فى السان» ومن أبن الثقة مع 
ذلك بان كبر مالم يتقل هو الناحج لىا نقل؛ وكل مذهب وى إلى ذلك يجب 
القضاء يفاده ؛ لأنه يقدح فى أصول الدين ؛ ولذلك قال شيخنا د أبوعل”» ‏ 
انب الذى أانى هذا المذهب ف الإمابية : لم يكن 2 
والشريعة » وتوصل إلى إلقء ذلك على وجه يوهم لد 
وعل الكارجين عن هذه الطريقة , 

وكذلك القول فى المشو أن ذلك رقع فيهم من جهة الملحدة » لما دسوا 
فى الأخادالشبيه وابمبر » وظنوا أن لكي تم لم فى الأخبار يم لم فى الرآن » 
ديا الله تعالى إلا أن يتم توره ١‏ 


() ل «دص» القراءة ٠‏ (0) قدتقراشتميل» رلكن ما أنبت مر لاسب السيان 9 


اله 


صعة ماذكراء : أن السسابة لم تتكوما كان من جمع الناس عل 
واحدة » ولو كان الأمى على ما ظنوه لوجب أن تقع فى ذلك التخطئة » وقد 
علدنا أن الساحف دؤنت ؛ وار الدهس عيها » وسلكوا الطريقة الأول فيهاء 
وليقع فيه تناكرء ولولاذلك كن يمح مالتفق بوم صقي من فزع معاوية ومن 
تأبمه » على شللة ؛ إلى رفع المصاحف» والرضا بالتحكي ؛ فى القرآن » وقد كان 
يوز أن يمول فائل فى ذلك لوقت > و يمد الرضا بالتحكم والنقد فيه : كيف 
رض بالأم امتلف فيه » الدى بصع فيه الزرادة والتقصان غ والتغير والتبديل ‏ 
وف إجماع الكل على ذلك دلالة على أن القرآن روس ء وأن الذى بحرى فى ايام 
الصحابة لم يكن لأنهسم جمعوا ها لم يكن معلوما » وإنما خافوا لمدوث الملا 
الهسير» فيا ذكرةه » حدرث غيره من الللاف » بفمعوا النناس عل الحروف التي 
كان إجماعها ححقا وصوا!» دون الأس الى وقع بلتنازع نيد » عمسا سكناه عن 
أبناء وابن سعود؛ رعل هذا الوجه ثمد الأمة مكفرة أن يجمد القرآن» ويجسد 
السورة منه والآبة» كا وكفرون من سد تمريم ادر والزنا؛ ووجوب الصلوات 
الغمس» رصوم شهر رمضان + لأنهم يعلمون ذلك بالتقل » عل سبيل الاضطرار» 
ا يلون غييه » ولس ركان الأمس يا قال القسوم لما جاز تكفير من يمد ذلك > 
ولحل الماحد له ل من يالف فى تاو يله » أو يححد بعض السيب الذى لم يتوائ. 
وليس لأسد / أن يوا ا جاز فى انخالف » أو بعض الموافقين أن لا يعرنوا 
حرفا م نكامة؛ وأنبا من القرآن» فيجب أن يوز ذلك» فى الكل » ثم فى الآيذء 
ثم فى السورة ؛ وذلك يقدج فى العم الضرورى ب عل المسلة ؛ وقلك لآنا نعم أن 


1 كناف الخين» رالها < اسقيرا » - 
(:]. كنا و التسجين» رامل الأيل «ما كان > 


لفك 
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امرئ اليس » لاب إذا شك فى حرف مند » 
أوكامة أن بشك فى البيت والقصيدة» وكذلك الحال ؛ فى الكتب المصسفة ؛ 
والعاق يمثل ذلك جهل ٠‏ 

بخن « أبوهاشم » رحمه الله » فى ذلك ما يح أن يعثل به » لأنه 
قال: لاجمب إذا جاز أن تشكل ااطويل با بقاريه» وتشكل ما يقارب يمسا حو 
دونه » ثم كذاك أبدا » اموز أن ينتبس الطويل يجمزء لا غيزأ ؛ ولذلك مثال 
فى المشاهدة؛ لأن أحدنا إذا شاهد جما فى مكان؛ ثم عاد إليه» جوز أن يكون 
قد تحرك إلى أقرب الأماكن منه ء ثمكذلك أبدا » ولايحب أن يلنيس عليه 
حاله إذا تحسرك إلى مكان عبد » لما كان قد بثنيس ذلك عل التدريج وعد 
كدر الشاهدة . 


و بعد .. فإن القرآن فى كل وقت 


به ؛ فإن الرسول » صمل الله مليه » 
قد أورده» وأظهره» واحتج به و إنكان منغولا فهر فى حم المتبدد المادث» 
وعلى هذا الوجه الاحتجاج به صحيح على الخالقين لرلم يذكرالنقل قبه » إذا علم 
ف الملة أنهء صل ات عليه» أظهره وأتى به بأن بيين أنه قد اختص با يقتضى 
طريقة الإعاز فيه » فكيف وقد يا صة الفل فيه» عل الوجه الذى تقّم . 


يختص بالمعرنة باللفة » والتقدم فيها » ولهذا الوجه قال شروختا ‏ 
أنه تعالى خص رسوله بالذرآن » من حييث حتم به النيؤة» و بعثه الى الناس"كافة 


ل خا ميفو مار 
(5) ف «س» اتكيوا" 


دط» ول أستطع فار جيحاباتخط » ولايا لياق 
> دانو» عالأرج مإصرية الط ومل الأب اليه » 


مارت 


وجعل شر يعه مق بدة» لأن غيره من / المعجزا تكان يجوز أن يدرس على الأوقات ». 
ويضعف النفل فبه » وذاك لا يتآنى فى القرآن » وقد نصب النصية الى ذ كرناها 
الأنه من حيث تضمن التنبيه على أدلة العقل والتوحيد» رالأدلة مل الال واكرام 
وعفل بتلاوته الثواب » ومست الحاجة [به اصحة العبادات ؛ قويت الدرائى 
إلى حفظه » فإن انضاف إلى ذلك الماجة إليهء فى سائر لعلو » وبانادب بآدايه» 


لآجلة» فهو أقوى مع الذي تمدصل فيه من التنافس والتقائر» 
ولثل هذه الطريقة لم يجوز فى زمن النى صل الله عليه » والإسلام مع قلة العدد 
أغضء رالرغبات فيا يتصل بللدين أقوى » ومشاهدة الردول مع الترغبب والتحذير 
ممكنة » أن لا يقع منهم الاحتباط عل القرآن» فى حفظة» وحصره ؛ وهذا الوجه 


ذكرعن «أبى بكر» يرم « السامة » وقد قتل جمع من القراء » أنه اشتد شفل 
قلبه» حتى تقدم الى «عمر» » و م زيد بن ثابت »؛ جمع القرآن . وفدكانوا قبل 
ذلك يسولون على الحفظ» دون الككابة» و إن كأن فهم ءن يكتب » من يضعف 
حفظه» وأحب أن يدون ذلك ليكون أ بعد من الآفات ء ثم قوآه «عمر» و«دعئان»م 
فى ذماتبماء عل الحد الذى وويناه» وقد قيل : إن الملة اتى لما ل دون فى أيام 
الرسرل » صل الله عليه » أله خاف أن يتكل النناس غ على َلك المع ؛ وتضعف. 
لأجله الغبات فى المفظ ء فاحب ء مل الله عليه » أن ينتاول حفظا + ولذلك 
قبل ؛ إنهم كانوا حفظون» ويغنهون معانيه » حنىكآن الواعد منهم إذا حفظ 
بعض الغرآن يعت فى الفمهاء؛ وقيل أيضا : إنه نما لح بن 


مواضع من السور» فاحب » صل الله عليه » أن يتكامل ؛ على وجه يستقر العام 


(1) سائلة من دن > 
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اوكرت 


به » ثم يبع و يدونء وعلم أنه تعالى تكفل ححفظه» فلا بت من أن يتاط فى مه 
بعده ؛ وإنما كان يرجع إلى الآحاد و إلى الشاهدين فى باب القرآن ؛ على الحد 
الذى يرجع الآن » مع ظهوره » وشدة حصره ‏ إلى المتقسدمين فى المعصسرفة » 
اليضبطوا المصاحف ‏ وليس كل من رجع إلى اأشهود الحد يل عل فلم يل 
د يما يتذكرهمء أو يحتاط بمشارقتهم ؛ وهذه طر يقة معروفة» فى الاحتياط ٠‏ 


رهد السلة كافية فى الإبانة عن أن التغيير لم يفم فى الفاظ الفرآن . فاما 
الكلام فى ممانيه نسيين القول فيه » الأمب الفتنة جا عغلمت بهذه الأقاويل 
فى لفظه» فكذلك فى ممناه؛ 


ن منهم من قال : إن الواجب الإنسان ولا نعرف. 
معناء إلا بنص ٠‏ رمنهم من قال فى المتشابه : إنه غير معلوم ‏ وقالوا فى تغسيره » 
وأنه متع » أدمجوز» أفوالا تنظ الفتنة بها » وله أنه مساك أناح لاقسرآن من 
ينقصب لندمرنه » و مبطال الطعن هن مائر اوجره فيه » لتقد كانت الفتنة ؛ تعفلم 
فإن شسياطين الإفنى وابانْ صرؤوا الحر: » إل العبه فى القرآن » لأنه عمدة الدين 
والإسلام ؛ وأدلة الله تعالى خلبة الظاهرة » .ن وراء مكايدهم وحيلهم » فى كل 
ذلك . ونمن نين كل شى؛ منه فى مواضعه » بعون الله وتوفيقه . 


(1) كلاق دس» ردط» ؟ ول المياق يسقي مع « لولاء 


فمثل 


ن مايجب أن يعلم من حال الة. 
لبصح الآستدلال به على نبوته عليه السلام 


اعم .. أن الذى يحب أمف. يعم فى ذاك : ظهو ره عد اذعاء النبؤة » 
من قبله » وجعله إباه دليلا عل نبؤته » زكلا الوجهين منقول بالتواتر» معسلوم 
باشطرار » وما مدا كلك مما يشتبه الحال 
وإن لم يلم ؛ فلا وج لذكره الآنء وإنسا يب فيا حل هذا امحل أن نتشافل 
بحل الشببة فبه ‏ عند ورود المطاعن ؛ إن كان الاستدلال الأول صميما » 
و إن لم يخطر بالبال » عل ماذ كرناه ؛ فى كثير من أصول الأدلة » فليس لأحدد 
أن يقول : يحب أن نعم أقلا ء أن هذا القرآن لم يظهر فى السراء» على ملك » 
أو فى الأرض على نبئ: غيره » وخنى أسهء ثم جعله » صلى الله طيه» دلالة 
النبؤة؛ لآن هذا الجنس من الشبه؛ مالم يخطرء لم يجب التشاغل به؛ ولا يمنع على 
كل حال من السام » بأنه » سمل الله ليه » قد انختص بالقرآن ب للأنه إذا عم 
هذا الاختصاص الذى لايمكن غره » قد حصل المراد ؛ رقد ماما أنه لا يكن 
فى القرآن اختصاص بالرسول وبالدعوى » إلا ما قد عمرفناء ؛ لأنه إن لم يحدث 


قد يمح الامتدلال ) بالقرا» 


إلافى تلك الحال لم بح فى الاختصاص غيره » وإن كان قد حدث ف السياء 
عل ملك ؛ فالاختصاص لا بصع إلا على هذا الوجه ؛ ولا يجوز أن يطلب 
فى الاختصاص دالا يمكن | كثر مده ؛ وهذا يا قوله فى تعلق الفمل بالفامل » 
لأنة لا يمكن فيه | كثر من وجوب وقوعه » بحسب أحواله» فتي طالب المطالب 
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نه بأزيد من هذا المنماق نقد طالب بالممال م لأنا إن قنا فيه ء [نه يجب 
كوجوب المعلول عن العسللة » إلى ما شا كله كان ذلك ناقضا للفمل والقفاعل » 
وطريق إثباتهما ء وكذلك القول فى القرآن » لأنا تلم أنه لرلم بمدث إلا عد 
اقعاء النبؤة ما كان يكون له من المكم إلا ما قد عرفناد» فإذا كان لكان حادم 
دل على النبؤة » فكذلك متى جوز فيه خلانه فيجب أن لا يقدح فى كوله دالا 
بل يجب إبطال التجو بز بحصول طريقة الدلالة ».كأ أوجينا على من قال : جوزو 
أن الفعل من القاعل يقع بحسب /مقاصه العيد » وآن لايدل ماق 


امن 
وجوب وقوعه بحسب مقاصده » عل أنه فمله » يتبغى أن نبطل هذا التجويز» 
بطر بق الدلالة ؛ أرب التجو يز شك وإمكان » فكلاهما لا يقدح ف الدليل» 
نكناك القول فيا ذ ناه ؛ من حال القرآن ٠‏ 

فإن قال : إنى أندح بذلك فى حكونه معسبزا أصلا ؛ واقول : إذا كان 
لاينفصل حاله » وقد حدث من حاله » وقد كان بن قبسل حادثاء فيجب أن 
لا يكون دليلا ملى النبؤة » وأن يكون الذى دل عليها م يعلم فى الخال أنه حادت ) 
كإسياء الموتى » وقلب العصا حية » دون الأمود الثى يحوز نيها ماذ كئناه ؛ وهذا 
كا قتم : إن تعلق الفعل بفاعه [ف] يدل على حاجه إليه » وحدوه من قبله 4 
نت عل أله حادث؟ فإذال بعل ذلك لم يصحكونه دالاء فكذلك القول فى المعجز». 
إنه لايد من إثيات حادث عند دعواه من قبله تعالى » بحل محل التصديق؛ وإذا 
كان الأمى الدى يظهر » يموز أن لا يكرن فى حم الحادث ١‏ فيجب أن لا وح 
الاستدلال به؛ أولستم بين دلالة الفيام والنعود على حاجتهما إلى حدث» 
و بين حسرة موضع الضرب وخضرته » با إن ذلك حادث ؛ فصع أن 
يدل » وهذا ليس براقع » وإنما ظهر بعد كون» فلا يصح أن يدل » فبجب 
مل ذلك في المسجز . 


وو - 


نان قله : امب القرآن حادث فى الحقيقة ؛ فى حال ظهوره » على الى » 
صمل لل عليه » فهو خارج من الباب 4 الذى ظنتم ٠‏ 

قيل لكم ؛ إنه و إن كان حادئا فهو فى حكم الباق ب فإذا جاز فيه أن يكون 
فى حم الباق» وف حم الحادث؛ فيجب أن ندلوا عل أنه فى حم الحادث؛ لير 
استدلالكم به عل النيزة ٠:‏ 

و بسد . . فإنم تقولون فى القرآن ما يمع من أن يكون حادثا » فى حال 
ظهوره على الرسول » عليه السلام ؛ عند ؛ لأنكم تزعمون أنه تعالى أحدته بملة 
واحدة » ف السهاء» وأن بجبريل » عليه السام » كان ينزه على / الى ع على اله 


عليه وس » بحسب الحاجة إليه » فكيف يصيح أن تقتروه تقدي المادث» وأتم 
تصرحون القول بانه ما قد تقدم حدوثه؛ فإذا "كان ذاك حاله عنام » فكيف 
يدل صل نيوت عليه السلام ؟ ! 

إن المعتبر فى هذا الباب أن يظهر عند ادعاثه النبوة ما لولا صمةنوته 
ليبظهر» فت كان الس النى يظهر عليه بهذه الصسفة مع كونه دالا على 
بؤة ٠.‏ ببين ذلك أل م يظهر عند اتعائه » وفدكان يجوز أن بظور لولا سمة 
نبته لايحوز أن يكون دالا م فإذا كان هذا طريق دلالة العجزات » وهو فائم 
فى الفرآن » كقيامه فى إحياء الموتى وما شاك » ذيجب أن تنكون دلالة سّ 
لا تختلف » من حيث لم يختلف طريق دلالته » رمتى ل تقل مهاذه الطرية 
لم يصمح الاستدلال بالممجزات م وهسذا م نقواه فى دلالة الحددث على الفاعل أنه 
نما يعتبر فيه وقوعه بحسب أحواله » على وجه لولاه لم يقع ؛ فتى علمنا ذلك من 
حاله دل » وإن اختلقت أجناسه وأحراله ؛ فكداك إذا علمننا من حال الام 
(0) دس اع ٠‏ 


(١‏ ماقام وس 4 سين الأسطرق ولع 
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الظاهى على مدع البّة ؛ أنه حادث عند دعواه » عل وجه لرلاه » واولا صمة. 
نبت الا ظلورء تيجب أن يكون دالاء واختلاف أحواله لايؤثرق هذا الباب ٠.‏ 
ببين ذلك : أنه أو كان المعتبر بأن يتقدم العام بحال ذلك الأمى الظاهس لوجب 
مثله فى الشاهد » فكان يحب أن لا يدل ظهور الشعر واتلاطب من بختص بهماء 
عل نقدم فى العلم » بأن يحؤز أن ذلك قد كان عادة » أن الختص بد لم بنشد. » 
بل أخذه عن غيره ؛ رهذا يطرق باب ابلهالات ؛ فى دلالة الفعل عل أحوال 
القامل ٠.‏ ببين ذلك » أنه قد نيت أن إسياء الموتى حادث لاعالة مر قبله 
تعالى » وأن تقسل الخبال» وفلب المدن » إلى ما شا كلهما ؛ قد يوز ؛ بل قد 
يقطع على حدوثهها من قبسل من الع الؤة ول مع ذلك من تكونه دالا » على 
ا بو ينوا» لولاا ل برد 

للف حالما حال إحراء الوق ؛ وكذاك فلوجمل دليسل نبؤته أنه بمننع على 
ل ٠‏ أديتفق من السام تصديقهء والمضوع له ؛ عند أزل 
وهلة لكان ذلك يدل كدلالة إحياء الموتى من الوجه الذى بيشاه ؛ و إن كانت 
امال عمتافة ؛ نبعيش ذلك حادث من قبله تعالى » و بعفه يكشف عن أ قد 
حدث من قبله » وبعضه يكشف عن تغيير أحوال العقلاء فى الدعاوى » إلى فير 
ذلك ب فكذلك القول فى ظهور القرآن : أنه يحب أن يكون دالا ء وإن م بعلم 
الي أنه أبتدا. اء أو آبتدئ فى الحال » لأن حاله ؛ وه ركذل » "كا له لو كان 
مبتدأ فى الوقت »كا أن حال تقسله الحبال عن قدرته؛ عاله لوكان القديم تعالى 
فمله ؛ وعل هذا الوه قلس) : إن المبتدئئ بالاستدلال عل تعلق الغمل بالقاعل ع 
ودلائه عل أنه قادر قسد يصبح استدلاكه » متى عم تعلقه بأحواله ١‏ وإن 1 يتفكرو 


() اقدص بطي 


ار 


فى أن الأعمراض يموز علييا الانتقال ٠‏ و إن كانت متى عضت له 
يلزعه أن ينظر فى حلها» لا لأن أصل استدلاله لم يصح؛ و افا كان كناك لانه 
'نتقال حال ما يظهر منه فى أن يقع بحسب أحواله عنده كاله مق 


مع نجم يز 
يز الانتقال علبه » فوجه الدلالة لا يتغي بهذا التجويز» فل يتثير ساله فى سممة 
الاستدلال؟ فكناك القول» فيا ذكرناء» من دلالة القرآن على اله 
.يبين صمة ذلك : أن الناظر فى إحياء الموتى» وإن لم سدل» فلم أن احياة 
لاتجرز فها الانتقال والظهور» والكون» يمكنه أن يستدل به على صعة البزة» من 
حيث علم أنه ولا حعة النبؤة لم يحدث ذلك بالعادة» فبقارن اله عند حال الأمور 
عل المادة؛ فبيذه فة يمكده الاستد لال » فإذا كانت صميحة» و إن لم بقع 
النظر فى أن حدونه متجدّد ‏ فى الحنيقة » أرحدوثه فى ذه المن متجقد » بل 
كان ذلك كالموز عنده ؛ فمكتاك / الول فى القرآن : أنه لا فرق بين أن بعلم 
أن ظبوره ابتداء لم يتقم من قبل » أو جزل تقذمه » ثم ظهوره الآن على وجه 
لم تجرالمادة ثله » فى أن عل الوجهين جميعا قد عل التفرنة ينه وبين مايحدث 
على طريقة الصادة ؛ وهذا يكشف لك عن صحة ما فلناه ؛ من أن المت فى هذا 
الإب أن يعلم المستدل أنه ظاهى عند الدعوى» على وججه بقارق اله حال الأمور 
المعتادة ؛ فتى عرف هذه الغرقة فقد ص استدلاله » و إن جوز قبه ماذؤناف» 
وابس ذلك ما أنكناه » على هرس استدل على حدوث الأجسامء بأنه إشاهد 
أجساءا » ول يكن عن قبل مشاهدا لمساء كالولد وغيره » قدل ذلك عنده على 
حدرتها نسبيل؛ وذلك لأن هذا الشاهد له لم يعرف حدوث ما شاهدمء و إما عليه 
يكن من قبل عالا بوجوده » وأدركه كذلك » ول يكن من 


الستمزة 


موجوداء 


| 


| 


أت ررس 


قبل مدركا له فمشمه وإدراكه كامتجتد دون نفس ابلسم ء فلا فرق بيت 
من يشرك الأجسام » بأن برد تايا » ول يكن مدرك مسا من قبل » فى أنه يتعذر 
الاسعدلال يد ؛ ولي سكذلك سال للقرآرس ؛ وما شا كله » لا لايس عليه عند 
ظهوره » على من يدْعى النبوة » و إنما يلتبس عليه وجه حدوثه » فيجوز أن يكون 


حادنا على حد الاحئذاء» ويحوز أن يكون عل حذ الاشداء» بعد ممرفته بحدوئه» 


ديت 


-خله فى ذلك كال من التيس علبه فى |حباء الوتى أنه فى الوقت عن عدم » أو عن 
انتقال » فى أنه قد علم فيه ط, إيقه فى اتحجدد » وإنما آلنبس عليه أمس آخرء 
أن لا يكون قادسا » فى دلالته على صصة التبو 
وإنكان هذا اللوس قائما مثل ما لم بهء إذا زال اللبس من مقارقة سالك لمال 
مااحرت به العادة بدله ؛ فيجب أن تكون دلالته لا تتغير ٠‏ 


: » لأنه قد عررف عنده » 


فإن قال : إنه فى أحياء الموتى جو ز لأعى لا أصل له ؛ لأن الحباة لايجوز 


» دف اقرآك مجزز» ماله أصل ء لأث عنقم أنه قد حدث من 
قبل فى السهاء » ثم ظهر على الحد الذى ظهر عليه ٠.‏ 

قل 4 : إنما أردنا بالنسوية بينهما أرب نبين أن هذا التجويز لا يقدج 
فى الاستدلال» و إن كان المو: 
ولوكان تجو يزحاله 1 
فى ذلك فقدتم لنا المراد ؛ وإن اقترق الحالان فى الوجه الذى سالت عنه . 


اف حاله» فأ سدهها له حقيفة درن الآعرء. 


نيقة يقدح فى الاستدلال لكان تويز مالا حقيقة 


أن كل تجو يز فى الدلالة لو كان معلوما ثاب كان 
الالة من صسحة الاستدلال بهاء نيحب أن لا يكون قادحا » فى سة 


(م قخسهتناء 
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سردت 


الاستدلال ولامؤثرا ؛ وقد علمنا أن القرآن إذا لم حدوئه من فبسل » ثم طلهر 
على الرول » على هذا الحة » فذلك لا يؤثرى صحة الاستدلال ب ء لأنه خارج 
عن العادة فى الحاليه » ولأذ تجريز ذلك فيه بمفزة تجو يزنا كونه ‏ من فمل ال 
صل الله عليسه» أو من فمله تعالى» فكا أن ذلك ل يؤثر فى دلالته » و إن كان 
فى أحد الحالين الدال هو نفسه ‏ الله الأخرى الع الدى معه يتكن أن يون 
بمثله ؛ فكذلك القول فبسه إذا حدث ابتداء أو ظهر؛ لأنه فى 1ل ألمالتين يدل 


بحدوته ابتداء » وق المالة الأرى يدل بظهوره على جهة الانتقال ؛ من ملك 
أو فييه ؛ وكلا الوجيين يتضمن نقض العادة ؛ ولمذه ابلملة قلنا : إن عورا 
اجوز أن يكون فى المقدور قدر يفمل با الاون » والطم ع ثم هر ذلك من 
بمض الأنبيساء؛ على وه ناقض للعادة» لدل عنده على نبؤته » ولم يؤثر فى ذلك 
؛ وعل هذا اوجه قلنا : إن من قال فى اللممم : 
معق لم يكن طعنه عخرجا اللدلالة عن الصحة ؛ لأنه لو ثبت ماقاله لدل أيضا على 
حدوث الأجسام ؛ فكذلك لو سم عد اليل بالقرآن أنه قد نقدّم حدرئه: 
وأن يعض الملائكة نقله لم يؤثرذاك فى صعة دلاله» لأن العسادة ل تحر يظطهوره 
عل هذا الحد لما لم يج حدوته ابتداء على هذا الحد , 

إن قال : إن !| 
جوز أنما نقلت إلى الرسول» عليه السلام ؛ على وجه لايدل عل النبؤة » بل إرادة 
للفسدة ؛ لأنه يجوز أن يكون من فمل الملائكة ؛ أن مادتهم جارية يهنا الح 
من الفصاحة» وإ كانوا بمصون» ويجوز منهم الاستفساد» فكيف بصع مع هذا 
التجويزآن 


إنه ممع و يذترق لعدم 


)اجوز ذاك ول ينتقّم مده أن الملائكة لاتسمى » 


لوا إن الاستدلال به وح ٠.١‏ 


0 كاوس مبحطية 


حب( 


لل 


له : قد بينا أن ما هو عادة للائكة فد يكون نقضا لادة فينا» وقد صم 


أيضا أن تقل الماتكة الثىء إلى واحد درن آخخر» من باب تقض العادة » فيعلم 
المفكر أن ذاك يتضمن نض المادة » من الوجهين ؛ فلا يقدح ذلك فى دلالته 
عل البؤة ؛ ولو كان ذلك يقسدح فى دلالة النبوة اوجب لواقعى النبؤة ؛ وجمل 
الدلالة على تبسوته طلوع الشسمس من مفرييا » بل حركة الأفلاك على خلاف 
عادتبساء وحصل ذاك أن لايمكن الاستدلال به على النبوة » لنجر يز المفكر ان 
ذلك من فل بعض الملانكة » لأن العفل ؟ دل عل أن مثل القرآن قد بقدر 
عليه الملك » فكذلك قد دل على أن ماذ كرناه » فى الشمس والفلك » قد يحوز 
أن يقدر عليه اللك ع فإذا كان ذلك لا يقدح فى دلالتب) على النبوة » من الرجه 
الذى ذ كرناه » فكذلك فى القرآن ؛ فقد بطل مسأل عنه .. 


فإذ قال : إن عادة لللائكة عند المكاف ل تمسر فى الفلك وال مس ع 
مما ذكتموهء فيجب أن يدل عل النبزة » وليس كذلك حال الفرآن ء لآنه قد 


يجوز أن بكرن مثله » فيا بختص به من القصماحة ممنادا عنديم ؟ 


قيلله ؛ قد بيعا : أناما هدو مادة سدم أ قد يكون تقضا لمانا 


الأمرين ؛ من هذا الوجه ؛ وإذا 
الا بعصون قبسل السمع » أن بتعمدوا قل القرآن استفسادا » بفؤز مشل ذلك 
فى الشمس ولفلك : أن يفعلوه استفسادا » ومتى فلت : إفى لا أعتير ذلك » 
وإعا أراعى انتقاض العادة عند ادّعائه النبرّة ؛ فكذلك القول فى القرآن . 


زت » من حبث لم يثبت أنه 


لان نال : إنا تقول فبا ذ كرتموه فى الشمس والفلك إنه يدل عل النبؤة » لأن 
أللك لو أراد أن يغمله مل طريق الاستفساد لكان تمالى ينع مته ٠‏ 
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قبل له ؛ فكذلك القول فى الفرآن » ب أن ذلك فصل يعد ننض العلة» 
لأنك اعتالت بأن ذلك إذا جوز أن يكون:من فعل من ليس يحكم » فكيف 
يدل عل النبوات » وقد أريئاك أن ذلك ثم فى الشمس والفلك » وكذلك فتى 


اعتلات بان القسرآن لا يدل من حبث يجرزنيه حدوته دن جهة من لم تثبت 
سكتهء ولا نملم أنه الآن حدث ابتداء» أزمكشله فياذ كرناه فى الشمس والفلك ٠‏ 

لان قال : إن البساب فى جميع ذلك واى عندى » فى أنه يجب أن لا يدل 
عل ابوات » وان يفل طيها مالا يجوز حلئه إلامت قبل . 

نيل 4 : قد بيسأنى باب مفرد » أن,ابدل جنسه فى مقدور العباد » إذا 
وقع على وجه ل ت, العادة بثله » قل ما لابدسل جنسه تحت مقدورهم » فى الدلالة 
مل النبّات ؛ لأن ما لايدغل جذسه تحت طاو رهم إءسا دل على البؤة لمر وجه 
فى الحدوث عن طريق العادة ‏ ولهذا الوبدلا يدل حدوث الار وخاق الولد 
فى الأرام على التبؤات » ويدل على ذلك إحا المونى ؛ لإذا ص ذلك » ووجدت 
هذه الطريقة فيا بقدرون عليه فى المنس:إذا حدث عل وجه غخصوص نحو 


ك فى حركاتها ء والشس والقمر زمطالمهماء إلى فر ذلك ؛ فيجب 


أن يكون دالا على النسبات + على أن هذا ثنول يوجب أن لا تستبر لمادات 
إلا فها يختص تعالى بالقدرة علييه » لأن. على ماسألت عن إذا حم 


ف هذه / الأمور أن يدت من اللانكة» رز قبل السمع أن يملا ذلك ع 
ويريدوا الفسادء فيجب أن يكرن ذلك قدافى العادة ؛ وكونها جارية على مق 


واحد؛ من الح » ولو سح ذلك لأ علمنا الات فيا يختص» تعالى» بالقدرة عليه 
أيضاء لأنا لا نرجع فى كل فلك إلا إلى طرينتواحدة ؛ اذا ماقلنا» ومع 
أن انتقاض العادة فى أحد الأمرين يدل صل ائزة » وجب مثله فى الآخر, 


لبا 


اباب | 


ليل 


إن قال : إن الرسول إذا اذعى النبزة » والتقس من قيل القديم تمالى إظهار 
الدلالة على صدنه» فيجب أن ن«لم فيا يحدث من حركات الفلك غ على غير العادة» 
ومطاع الشمس والفمر» إلى غير ذلك؛ أنه من جهته تعالى؛ لأنه لوكان من جهة. 
غيره » على جهة الاستفساد لنعه من ذلك » لما فيه من لبس الأدلة ؛ فن هذا 


الوجه يتكن الاسعدلال بذللك على البو 


إن هذا الوجه قئم فى القرآن » فيجب لو كان من قبل خيره » على 
الاستفساد أن يمنع منه .. 

و بعد .. فإن من لم يخطر اله ذلك بمكنه الاستدلال ؛ ف لايكون 
التبر فى صعته إلا مسا ذكرناه» من تكرن ذلك ارجا عن العادذ» فلم عند ذلك 


أنه من فبل الحكم» أو يكشف عن أ من قبله » قصبح الاستدلال عل يوه ٠.‏ 
فإن قال : فهسل يجوز أن يدل ذلك عل النسبؤة » إذاكان من فمل اللك 

على رجه ؟ ,. 

قبل له لايمتنع أن يدل على ذلك » حتى لا يفت المال ين أن يكون من 

قبله تعالى » وبين أن يكون من قبل الملك ؛ وإنما معنا ذ, أن يكون من 

فعله » على جهة الاستفساد » وأوجبنا أن يمنع القديم تعالى من ذلك » فاما على 

غير هسذا الوجه فلا يمتنع ؛ لأنه لافرق بين أمف يقلب تمالى عادة الملا نكت 


فق أن يحدثوا خلافها » أويحدث / فهم خلاف ذلك» إذا ليت أنهم بطيمون 
د يستمرون على ذلك م لأن مادتهم على هذا الوجه كالعادة الثابثة ‏ من جهة. 
الحكم ؛ فإذا رت هادة الملك ء فى أن يحسرك الفلك مل طريقته » ثم أنتقض 
ذلك علم أحد مرين : إما أنه تعسالى هاه » وأحدث خلاف مابحرت به العادة 
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فى ميته » أو غير دواعيه اتى لنبعها العاداث ؛ وكذلك الفول فى القرآن » إذا أنزله 
الملك » وأوصله ؛ عند ادماء الرسول النبوة » إلبه» حتى ظهر فلاب من أن يكون 
منه تفض مادة» لأثها ل تجر بذلك » فكل ذلك يصمح ماقدءناه؛ و إنما يجب 
فى العجزات أن تكون فى حم الواقع ؛ من قبله تعالى » حتى بصع أن تكون 
بمثزاة التصدبق ‏ وقد تكون كذاك بأن تحدث » وأن تتعلق بأمس حادث » هن 
قبله » على بعض الوجوه ؛ ولو أن الواحد منا قال لريد : [] وسول عمرو إليك» 
فطابه بالدلالة لكان إذا أقبل على عرو تفال : إن كنت رسولك فصدققى » 
أوحتك يدك على رأسك»؛ أوقل اعبيدك وأولادك » الذين تملم من الهم أنهم 
يصدرون فيا يفعلون عن رأبك ؛ ولا يخالفونك 
فوقو ذلك ملم واحال ما ذكزناء » كوقو اتصديق من قبله ؛ فكذلك الذول 
فيه تعالى ٠.‏ 


أن يصستقونى نها اذعيت » 


فإن قال : فكيف يصيح فى القرآن» وقد تققدم من الته تتسالى قبل بعثة الرمول. 
بزمان أن يدل مل البو * أتمولون : إنه الدال على التبؤة » أو إثرال الملك بد ع 
أو تمكين الرسول من إظهاره ؟ 

فإن قل : إن الذى يدل عليه هو نفس القرآن ؛ فتقدم حدوه منه تعالى 


ينع من ذلك ؟ 
وإن قل : إنه بدل من الوجهين » أذ إلى أن يكون الدال على نبؤته فل 
الملك » أو فمل الرسول» مل وجه لا بتعلق يفعله تعالى؟ ! 


(1) ساضة من دص ». 
(:) فدص > ليله 


وا 


م 


: إن ظهور القرآن عند اذّءائه النبؤة من قبله هو الدال ؛ وهذا كي 
تقول: انب الفمل / هو الدال عل حال القسأكل ؛ لكنه فا بدل لتعلقة يه 
فكذاك القرآن » لأنه فرآن يكون له تعلق به وبدعواء» ولا يكرن كذلك 
إلا بظهور من قبسله ؛ أو من فبل الملك ‏ أو بآن يحدث على حة الابنداء» وإن 
كان ذلك لا يعم من حاله إلا بعد الاستدلال به عل نبق ته ؛ قيعلم من بعد أنه 
تعالى أحدته ؛ ولم يكن من قبل حادثا ؛ أو أنه صل الله عليه » أحدئه بأن مكن 
من علوم خاربة » عن صادة العرب ؛ ول كل حال فتقسدم وجوده لا يتم من 
جمة كرنه دالا ء يأ أن تفدم الإندار مل نقل ابلبال » وقلب المدن لا يمنع عند 
ظهور ذلكء من قبل المدعى للنبؤة» من كونه دالاء و إن كان قد تقذ وجوده ؟ 
بين: أنه تعالى إذا فمل زيادة القدر لهذا الوج؛ ثم ظهر بالفمل ؛ عند آدّماء 
التسبوة فكأنه فعله فى امال ؛ فكذلك لافرق بين أن يقسدّم إحداث القرآن » 
أويحدته فى حال اتحائه النبوة » فى الوجه الذى ذكنا » فكان دلالته لا نتكامل 
إلا بظهوره عند اْعاء البوة ؛ كا أن دلالة زبادة القدر لا تتكامل إلا بظهور 
الفعل ؛ فلا فرق بين أن يفعل تعالى عند الدعوة نفس الدلالة» ريين أن يقدمها. 
المذا لغرض» ونشكامل فى هذه الحال » فى أن دلالنه لا نتشير؛ فإن أراد ميد 
بمد ذلك أن يقول : إن الدى يدل ل النبؤة القرآن من حيث ظهر على الرسول » 
ليه السلام » أو قال : يدل من حيث اختص بالعسلم العظم به ؛ أوقال ‏ يدل 
من حيث أنزله املك » فلذلك لايخرج القرآن من أن يكون دليلا » و إن جزل 


فى وجه دلالته » على واحد من الوجوه اتى ذكرذها ؛ لأن ماحل هذا امحل لابؤثر 


(1) مائلة من دص »> م 
رسهها انها « يمع »4 رلميا الأشيه ٠‏ 


() ف دص > لايز بق دط » شتيةي من 


ات ولارت 


فى صة الدلالة » لأن كل واحد منبا لو ثبت لكان يصح أن يدل بوقوعه عليه ؛ 
تتجويزه لا يؤثر »كا لو عابنا أن قيسام زيد يحدث على طريفة واعدة أب 
بعض أحواله دل » و إن لم تفي امال ؛ التى يحدث بحسييا » فكذلك القول 
فيا ذكناء 6 

بين ذلك أنه لا نرق بين أن يحدثه تعالى فى المماء» وبامس جبريل ,تحمله » 
عند بمنده الرسول» عليه السلامء و إثئاله إلبه» وين أن يمدثه فى المال» و يأمره 
بالإنزال ؛ وين أن يأمرء بالإثزال ثم يحدثه » فى أن على الوجوه كلها اختصاصه 
بنتقض المادة ؛ فى الوجه الذى تقض عاببه لا يتفي ) فلذلك سينا بين الميع ؟ 
فإذا كان تعالى يعلم أن فى تقديم إحدائه ضربا من المصلحة » فالواجب أن يقدّم 
إحداته لكى محصل المصلمة به + وهذا تجا قلا فى تقديم الأمس والتكليف : إنه 
يحبء إذا حصل فيه زيادة مصلحة عل كونه دلالة للكئف . 

فان قال + إذا جؤذ ف القرآث أن يكوث منقولا إليه مل هذا الوجه عند 
استدلاله » فيجب أن يجوز أبضا أن يكون ظهر على بعض الناس » أو بعض من 
يسصى ونستفسد » ثم نقله حو إلى نفسه » أو تقلد غيره » فلا يصح أن يستدل به 
عل النبؤة » لأنم قد ذكتم أنه إنا يدل على إذا كان حادثا من قبله > 
أو من قبل ايسول » بن يصدر عن طوم ناقضة للعادة حدما [ اله تعالى )فيد » 
هط ناد ذاراقا راكنا قد ا 1م لايفعلون 


(1) ما بين المفوفي ساق من د م > 


كن 


ام 


عد 1484نت 


لا يخلومن سال عن هذه المسالة من أن يكون مسآما لنا أله معجز 
ناقض للعادة ؛ فإن سملم ذلك فلا وسجه لهذا طمن . 


فال : إلى أسل أنه معجز لني" ماء ولست. أسل أله مما يمح أن يستدل به 
عل نبوة هد » صل الل عليسه ؛ ولا فرق بين أن يثبت لك ذلك يم ثبو ث كرنه 
معجزا » أو مع بطلاث كونه مسجزا » » فى أن غرضكم لالم ٠‏ 


قيل له : إذا مع أنه ممجز بد من أن يكون ظاهرا » على رسول؛ ولا بد 
من أن يكون تعالى »ا لا يجوز أن يظهره ع لكذاب » فكذلك لا يجوز أن مك 
معد من مكذاب ف اما لبر لأن الاستفساد فى الرجهين قثم »لان ما للأجله 
لا بظهره ع كناب : هر لأنه لا تمي من الرسول الصادق فى ظهور ذلك عليه : 
الى بينهما ؛؟ نكذلك إذا مكن منسه المننى » وقد حصل هذه 
الصفة ؛ فيجب أن بقع من جهته تعالى المنع ؛ الأن الدلالة قد دلت على أنه تعالى 
لا بفعسل الاستفساد » فكذلك بمنع منه فى التكليف » رأحد الأصرين كالآخر 
فى هذا اباب ٠‏ 


ولايد بن 


وان قل : أليس لم يمشع تعالى المكثف » من أن يدخل الشابه على نقسه 
وعلى غيره » فى باب الأدلة » و إن كان تعالى لايموز أن يفملها ؟ فهلا جاز اقول 
بنه تالى لارظهر ذلك عل الى » ويمكن الخنى مسه » بأن ينقل الرصول الذى 
ظهر عليه » و يدعيه معجزة للفسه » أو يلقيه إلى من بدعيه معجزة [ لله ] ؟ 
قيل له : إ2 تعلى قد مكن فى هذه الشبه» من إزالتهاء بها نعمب من الآدلة 
من الوجهه » الذى ممه يكن أن نحل وتزال » نصح أن يكلف المكلف إزالة 


(1) سائيةمن دص , 


رورا- 


ذلك عن نفسه ؛ إذا كان معه مصلحة » 5 يصح أن يكلفه الامتناع من القبيح ؟ 
ولي سكذلك الحال فيا ذكرناه من المعجز ؟ لأنه لا ط يق لكلف إلى تمبيزه من 
المعجز الدال مل التبّة » مل ما بيناه » وما لا يمكن المكلف أن يفصل بينه ؛ 
وين انمة ؛ من الشبه تالقديم ت#الى لا بد من أن بمنع منهء وقد ينا أنه لا فرق 
بين لهور ذلك مل من تناوله من الرسول» وبين أن يظهره تعالمى» ابتداء على النني 
فى الفساد ٠‏ 

فان قال : ومن آبن أن ذلك لو وقع كان لا يميز من احمة ؟ بل ما أنكرتم أنه 
إنسا يكين جبة» إذا مم أت يمدث إلاحند دعراء» فت حسل هذا بم ذال 
التجو يزالذى ذكرناه » ويصح أن مستدل به » وليس كذلك إذا كانت / امال 
ها ذكرم » لأنه مع تجويزه أن يكون قد أخذ من فيره » لا صل ل هذا العلمء 
فيعلم أنه لم تكامل شرط دلالته ؛ فيتفصل عنده من الجة؛ كاتقصال ساثر الأدلة 
من الشبه . 


؛ هل وجه 


قبل له : قد بين أن عم المكاف باله حدث عند اذعاء ل 
ينفصل مما برت العادة هله » يتكفى فى صصمة الاستدلال ؛ وبينا أن الل الذى 
سآل عنه ؛ لوكان شرطا لكان لا يتم الاستدلال بإحياء الوتى » و إيراء الأ كه 
والأبرص » إلا بعد أن يعم أن حدوث ذلك لايجوز أن يكون بالانتقال » وأن. 
يزيل هذه الشبية » نإذالم يحب ذلك » وص الاستدلال بها » لمن لم يخطر له ذلك 
بالبإن ؛ على ما نصلناء » فقد بطل كون هذا العلم شرطا » على أن هذا العلم لوكان. 


شرطاءلم يفل من أن يكون طريقه الاضارار , ألاستدلال » فان كان طريقة 


() فدص » بالاستلال 


,4/ 


م 


ل 


الاضطرار تيجب أن تكون له طريقة بعلم عندهاء ولا طريق يشار اله يمل 
عنده » أن القرآن ل يظور إلا مل الرسول » عند اتعائه البوة» وأنه لم يظور عل 
أعد من قبل وكذلك فلا يصع نيه الامتدلال» لآنه لادايل يدل مل أنه لم يظاور 
إلا ءليسه »جا بدل الفعمل عل أنه من قبل قامه » للأن ذلك إمسا يصمح فيه 
المأ كان فعله وساد؟ من قيله » نعم أنه ميحدث إلامنه» بالدليل اذى نذكر, 
فى هذا لباب والقرآن قيس من فعله على الحد الذى يكون ممسيزاء فكيف يمك 
أن يمسندل مل أنه م يظهر على غيرء » مع أنه لابد من القول بأنه حدث من قبل 
فيه واذا م يصع حصول لعل من الوجهين فكيف يصيع أن يجمل شرطا ء مع 
أن كونه شرطا بعلل كونه معجزاء وقد سلم هذا أنه مسجز» فى الأصل ٠‏ 

فان قال إل عل باشطران علهورء علي » وأنه لم يلور عل خيه جا أ بعل 
باضطرار إثبات الفبرعته » ونفيه » بوجود الأخبار» وانتفائها » وكا يسم أن شمر 
الشمراء م يظهر إلامنهم ؛ وهسذه الطريقة معروفة ى الاضطرار » فكيف يمح 
إنكارم لماء وطمتم فيا جعلناه شرطا » فى كون الفرآن معجزا . 

قبل له : إن الذى يجوز أن يعم باضطرار » أن لقرآن ظور عند ادعائه » وأنه 
م يكل ظاها» على من ينقل خبره إليده من جهة المادة» بيذ الندرء هو اذى 
يصح أن يعل ؟ وبهذا القول لايمعصل ما لدعم من الع » لأنه لا يمون بع ذلك 
أن ييكون نلهسر عل بعض من لا يعرف !+ أره ‏ ولا يجب اتهاء أحواله إلينا» 
عن اللاص» أو من ابلن ولملائكة ‏ لأن من يثدت بالسع من القادرين قد يوز 
العاقل بسفله نبوتهسم ووجودهم 6 وإذا جوز ذلك فلا بد من أن يوز فى القرآن 
أن كوت ظاهيا مهم » أدمنهم » عل ما قدساه » ويع تجويزفاك لايجو 
(0 قعض ءار 


سمرت 


أن يحصل العام الى ادّعيت إنه شرط فى صحة الاستدلال بالمسجرع لأنلك قلت : 
إن الشرط فى ذلك أن يعلم أنه ما ظهر إلا منه أو عليه ؟ وقد يبنا أن مع تجو يزه 
ذلك ؛ فى واحد من القادرين لا ييح ثبوث هذا العم ؛ و بينا أنه لابق من أن 
.يكون مجوزا لذاك؛ وشاكا فيه: فلا بد لمن تعلق بهذه الشبهة أن ينفى كونه معجزا. 
أصلا ٠‏ من حيث يتعذر وجود ما جعله شرطا » أو يرجع إلى جوابنا » وهو : 
تبرق كرنه دالا على النبوة أن يعم أنه ظهر عسد اقمائه النبؤة » عل وبجه 
فارق ما يظهسر عل طريقة العادة م لأنه بعلم عند ذلك أنه حادث من الحكيم » 
اختيار لحك » فبفع موقم التصدينى » على المد الذى كرام 
ويمكن عند الاستدلال؛ قم الم بان شمر / امسر القيس أو ذيرهء لم يظهر إلامنه 
فخالف لما سأل عنه ؛ لأنا نعل أن شعر الشعراء من قبلهم » كا نعلم الفعل احم 
من قبل الفاعلء ونعلم أنه بدل على كونه عالماء ونعلم بتصرقه فى أمثاله أله لم يفعله 
عل حد الاحتذاء ونعلم أن ذلك لم بظهر على غيره » لأن العادة لا تنفق فى ظهور 
الكثير من ذلك ؛ على حد واحد من شاعرين » وذاك لا يتأن فى القرآن » لأنه 
ليس من فمل من يقد التيؤة » والشيهة ل ذكرناها قئة » و انما يح أن تزال 
هذه الشببة بم أررده السائل ؛ متى كانت مخصوصة ؛ بأن يقول قائل : جوزوا. 


أنه » عليه السلام » أخذ القرآن من فلان » أو من قوم تلم سييهم وأخبارهم 3 
فقد يصح أن يدفم ذلك» بها ذكره السائل » فأما إذاكان الكلام على الملة فلا بد 
فق دقسه مما ذكرنار . 


() فدص > أدق سدره - 


() قحم الى 


لالس 


نان قال قائل : فلوكان القرآن من قبله » صل لله عليه » ركان وجه الإعجاز 
هو : علمه يكيفته ؛ أليس قد يصع أن يل ما جاه شرطا ء فهلا قثم بصمة 
ذلك » وإنكان من قبل غيره . 

قبل له : إذاكان من قبل » صل الته عليه وسارء حل عل الشعر الذى ذكرنار 
فقد بصح أن نمامه حادثا من جهئه ‏ بمعسل ما قدننا ذكره» قاما اذا كآن الام 
فىكونه مسجزاء على الوجه الآخر وهر محتمل لكلا الوججوين » فهذا العم متعذر , 

فا قال : افلستم قد جمام هذا العم شرطا » من حيث قم : انه تمال ». 
إذالم جز أن يمكن من الاستفساد ‏ فلا بد من أن يعلم أن ذلك لم يظهر عل غبردة 
فقد عدتم إلى أن هذا الع شرط » فى الاستدلال . 


قبل له : انالا نجعل ذلك شرطا : لكا تجمله دافا للشبه » وسيزيلا لما » إذا 
وردت على الكلف ؛ ما قلنا : إن إحياء الموتى يصمح الاستدلال به على النبؤة » 
على تجمل شرط الاستدلال به الم باستعالة. / الانتقال على الأعراض» و إن كان 
بت خطر أله ؛ وصارت شمة يمكنه إزالة ذلك بأن يسام بالدليل الظاعى ‏ 
أن الانتقال لايجوز عليياء فكذلك القرل فيا قدمنار . 


وبعد ٠.‏ فلوجعلنا ذاك شرطا لكنا قد جعنا الترط ما يصح وجوده لكف 
عند النظلر ف ليوات ؛ لأله قد عم أن القديم تعال حكي » وأنه ييل ايسول 
الصاح ع وأنه لابد من أن يفرق بين النى وللتنى » و جنع مما يدي الى أن لافرق 
بينهما » فيعلم عند ذلك أن الفرآن لا يظهر على من أخذه من غيره » وجعله دلالة 
نسو » بع تتونه كذا! ؛ وليس كذلك ما جعلته شرطا ؛ الأنك أحلت على صلم 
الاطريق لك إلى ثبوته. من الوجهه الذى ادعيته» فسلم ما قلنام وبطل ما ادعيتة؛. 


3 00-0 


مل أنه لا بد من القول يما ذكراه ‏ على كل حال » و إن لم تقل : انف ظهرر 
الفرآن » على من هذا حاله يوجب التباس النى بالمننى » وذلك لأنه ما يجب أن 
ممع من إظهاره تعالى الممجزات» عل الصماحين لما فيه من المفسدة » على ما بيناة 
من قبل » فيجب أن نمع من أن يكن أحدا » من ادماء معجزة لنفسه » على وه 
يلنبس حاله حال من يظهر نفس المعجز عابه ؛ لأن هذا أدخل ف المفسدة» واتتقير» 
فلوثيت أنه لا يؤقى إلى أن يشنبه النى بالمننى لوجب المع من ذلك» من هذا 
الوجه أيضا » فكان القرل بت فيه على كل حال» ولو مع ماادعره أيضا من الشررط. 
لكان الذى ذكرناء ما يكن أن يسلء فكيف يجوز أن تقول ذلك » وساله ما كرناء 
فى دفع سؤال السائل » وتعتمد عل ما ذكره من لعلم » الذى لا طريق لتبوته ٠.‏ 

فاك قال : الس “فد دفي قول اير لما انقيضوا ع ديل إثبات الحددث 
فى الشاهد : بآن قالرا : جوزوا رقوعه بحسب قصدهءء بأن يفمله فامل فيه » 
عل هذا المد» نقلتم : إن ذلك يقتتضى إضافته إلى ذلك الفامل » على حد يوجب 


أنه فل اناء ول تدثموا ذلك بأن تقواوا : إن ذلك يؤدى إلى لبس الأدلة 5 
فكوف يصح أن تدفموا مئوال هذا السائل ؛ فى اختصاص الت بالقرآن» باذ كرتموه 
عن أنه يؤردى إلى اللبس والشبه ! ,. 

قبل له : إن فى شبوخنا من أجاب عن ذلك بان قال : إنه تعالى إذا كان 
حكيا لعز أن يفسل ما إؤدى إلى نساد الأملة ؛ قو اسث المقعصود يحب 
التمسد» على طريقة واحدة» لأدى إلى ذلك ؛ وببذا دقع السؤال . ٠‏ وإئما 
عولنا نحن على ما ذ كرته من اموا » لا لأن الكلام » فى إضافة المحدث || 
العلم به تعالى » فضلا عن العلم أله حكيم ؛ لا يفسد الأدلة؛ ولب سكذلك الكلام 


بقظ يرك 


بيدا 


() لق دع » يبن 4 راحم 6 فق وط » تقول 


امب 


14 


اورت 


لأن الاستدلال بها 
فبصح الاعتاد فيا سألوا عنه » على هذه الطريقة ٠.‏ 


تعالى » بعدله » وتوحيده » 


د بعد ٠.‏ فان سل فى القرآن أنه معجز لا يمكنه إلا أن يسك ما قلناه ؛ لأنه 
1 فهذه المسآلة قائمة بأن يقال : جوزرا أن يكون قد 
أخذه من غيره» أو حمله غبره إلبه» فتمكن من حكابته و إظهاره» إذا كان ذلك 
لا يطدن فى دلالته على نبوته» لمأ نيه من انتقاض العادة» عند دعوادة على وجد 


.يقارق ما لا تنتفض مث العادة؛ فكذلك القول فيا سأل عنم وقد بينا أنه لا فرق 


حادنا؛ ما رظهر 4 » وقد تقدم حدوثه ) وإنا كان كذلك» لأن الحكاية فيه 
مثل ادك بينه» وليس هوبا أبن بل يد حالا بمد حالء على ربق المكاية 
ولدذه اجمملة تقول : إن فى إيرادا القرآن اآآن على من يحالف نيوة مهد ؛ على الله 
علبه » إقامة لج عليه؛ حت يكون مفزلة رراده؛ صل ال عليدء وعئزلة الحادث 
أولا ؛ لأن حال اجميع سسواء » فى أن بعضه لا يمن بعض؛ حتى لركان مما 


بصح أن ييق لكان الباق هر الأول بعينه » وبا هذه حاله لا يصح فى اختصاص 
مدص النبوة به إلا ما قدمناء؛ و إذا لم يصح فيسه إلا هذا الحد من الاختصاص 
فواجب أن يكون بمتزلة إحياء الموت »و إبراء الأ كدوالأرص» وإن كان اختصاص 
هذين لا يكون إلا بالحدوث » راختصاص القرآن قد يكون بالحدوث ابتداء » 
وعل سبيل النقل والحكية؛ لأناقد 
ءال واعدة » فى أن وجه الاختصاص لا قيز؛ ولا يصح فى سواه ؟ وإذا كانت 


: أن الخال فيه» وإن افترقت » فكأنها 


0 مائلة ين «ص ءام 


- لاورس 


المادة لم تمر بن يحدث ذلك ابتداء من الله تعالى» ولا بعرت العادة ذلك 
الذى نقل إلى النى" صل الله عليه وسلم؛ فقسد صار 
الاختصاص بالنقل » كالاختصاص بالحدوث » و إن كان فى أحد الوجهين لاب 
من أن يكون تعالى أحدثه تصديقاء وف الوجه الآخر أحدث للتصديق فى المستقيل» 
وقصد التصديق بالنقل إليه» و إن كان ذلك النقل قد يختتف؛ فقد يكرن دن قبله 
تعالى » وقد يكون واقما من الملك بأمره ؟ والتخلية رالأمس فى هذا الباب يقومان 
مقام تولى الفعل ؟ لأن العادة لم تجر بالميع » على حد وأحد ؛ واو أن مذ 
جمل دلالة نبؤته أن يأمى بعض القادر بن بأن ينقل المبال» فوقع ذلك لكان بمقزلة 
أن يتقل هو الحبال» أو ينقل الله تعالى عند ادعائه ذلك » لأن اللميع قد اشترك 
فى أنه نض عادة؛ لأنه لم تمر العادة أن يممكن أحدنا من قل ذلك مجر 
0 ان رع نه رت لك اسار 
نأ واحد من ذلك حمل فقد قام مقام الآعرء فل وكان تقل الملك القرآن » إلى 
البو”؛ عليه السلام» يعلمن ىكرنه معجزاء من ححيث وول ف الملك أن يكون نقله 
استفسادا » أومن حيث لم يكن ذلك من قبله تعالى » لوجب إذا حصل عد 
ادعائه تقل المبال الامبات» أن يحوز مثل ذلك فيسه ‏ لإذا وجب وقع ذلك بإ 
يقال : إن طاءة الملك له كفعله » وفعل ات عن وجل عند دعائه » فى أن الكل 
فض عادة » نلم تختلف دلالته فكذلك القول فيا ذكناه » من حال القرآن » 
تبطل فول من يسأل فيقول : لو أن هذا الفرآن حفظه عن الرسول 
بمضهم » وتقل إلى موضع شامع » فى هذا الوقت ؛ أوفى زمان علي السلام » 
قبل انتشار الدعرة ؛ واذعى النبؤة وجمله دلالة ؛ م الذى كان يهب عل ساممه ؟ 


فذاق 


التصديق» فقد أوجبم تصديق الكذاب» و إن قتم : التكذيب» وساله 


امب 


ا 


عمدت 
عال الرسول قفد قدحم فى دلالة القرآن عل تبؤته؛ و إن أوجتم النوقف فكثل. 
وذلك لأن الذ, أبطل ذلك لأنا قد بينا أن الذى سأل عنه» إن حم 
بن لااتكرن الدعوة قسد ظهرت » والقرآن قد اننشر» فاته تعال يمنع من ذلك » 


لما فيسه من المفسدة ء من أحد الوجهين » اللذين قد بيناهماء لأنه إفسا لا بخيز 
السادق م الكاذب ء أو يتنتضى ظهور الممجز مل بد الكذاب » عل ويد 
يقنضى النتفسير؟ فإذا كان ظهوره على الصاحمين لايحوز » على ماقتمناه ؛ فبآن 
لايحوز مل هذا الت أيل .. 


لذ دل : إن المعجر الذى يدل على نبوة نى”؛ لا يجوز أن يظهر 


عند كذب أحد ؛ و إن جاز أن يظهر على يد فيره » عن دون أن بكون مدعرا 


للبوة؛ وهنا كا ظهرت المعجزات الدالة على نبؤة زكياء عند امتحان ميم 


ييا السلام با امبحنت به / لأا لال تتح اليوة ع 55 
إلى فساد ؛ لأن الناظر يعلم أنه اغا ظهر عل زكري ؛ من حيث كان هو المذعى 
وكذلك القول فى إظلال 
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على رسولناء صل التمعليه وسلرء لأن ذلك ة 


و إن تعلق به فهر معجز اذيره ممن وقدت منه الدعوى) ولذلك قلنا : إن سدونة. 


المعجز حالا بعد حال ؛ لايحرز » لأن فيسه ضرا من الفساد » و إن كان الدعوة 


فى التبؤة لاتقارنه . وقلنا : إن لباتى يخالف الحادث فى هذا الباب ع لأن الباق 


إذا كان حاله » ود, 
علما ذ كناد 


كائباء على وجه بلنبس ؛ 


فى باب الدلالا » كاله وم وحادث ؛ فيجب أن ,رتب 


يكن بعضهم من أن يدع به النبؤة » ركان مذ النيؤة 
وقع المنع مه » من الممكي » و إن لم يكن انس كذلك 


(1) عاقنة من وص مء 


اهيورت 


فلا وجه يوجب المع منه » بل اننشاره يحب وظهوره » لأنه أقوى فى الدلالة عل 
البؤات » إذا كان هذا حاله ٠‏ 

واعل ٠٠‏ أن بميع ما ذكرناه لا يطعن فيا اؤعاه السائل أؤلا» بن انف 
المستدل إذا عل أن الفسرآن لم بظهر إلا عليه فلاستدلال به صصميح الأ الذى 
ذكره من لعل متى ليت فالأص عل ما قله ؛ فس خالقاه فى أن هذا العم ليس 
إشرط فى صحة الاستدلال » على مازعم هن حيث يشا أن الاستدلال قد يصح 


من دون هذا العلمء على الوجوه اتى ذكؤنهاو بل قد ثبت وصعة على ما بينادة أن 
العم الذى لماه لا.يصح أن صل فى الفرآن وماشا كاد » من جهة الاضطرار» 


ولامن جهة الاستدلال ؛ ونصانا 


وااصنف بختص يتصليفه؛ و فى وجوه» ور إن اتفقا 
فى وجوه ) و نا أن الع الشر, 
الختص بالثىء» دون أشكله ‏ ممن يجب أن اقف عل أخبارهم » دون أنب. 
الايحب ذلك فيه .. 
تعيف أ عاداتهم » دوف من لا رف ذلك من سام » فإقاكان فى 


لاب من اشتراط هذا الشرط » للملة التى ذكؤتاها » فكنلك الدول 


فى ذلك إما يصع أن يمصل ء بآن زيدا دو 


: أنا فلم فى إحياء الموتى أنه ناقض اصادة من 


العادة 


الاختصاص » أنه لا بت فيه من هذه الشريطة ‏ فإنالك قلنا : إن تجويزنا» أن 


يحي الله تعالى المرتى؛ يحب أن لايصح أن تعلدهء لا يقادح فى 
قلوآن مدع النبؤة جمل دلالة نبززته إحياء 


لا يفدح فى صحة تجو بزنا أن يحبى الله تعالمى مثل ذالك المت 


عل النبؤات؛ 


يت » بنقض العادة الظاهرة به لكان 


فى البحار» وى توم 
الأرضين » بحيث لا يظهر لأعدء وكان لاوز أ, يقال : إن لمم بذلك لابظور 


مب 


قوت 


عل أعد ؛ شرط فى سمة الدلالة ‏ لأن هذا العلم لا يجوز أن يحصل إلا ممن يعرف 
عادته على المذٌ الذى ذ كناء . 


اط 
فكثدمن المراضع » ورج ذكرفى دقع سؤال السائل : هلا جؤنتم أله سل اف 
طليه » أخذ القرآن من فيره » وأذعى الب كاذباء إن ذاك لاوز ء لأن العسلم 
قد حصل لنا بأنه قد اختص يذلك » وطليه ظهر دون فيره ؛ وهذا إما يدفع هذا 
السؤال » متى آراد السائل» أنه أخذ ذاك من يعرف خبره » ويصح أن تعرف 
حادته » قأما إذا كانت المسالة على غي هذه اللمهة فإنما يصح دثمه بالوجد اللخ 
الذى بينا أنه فد يؤل عليه » لكن الناظر فى كلامه » إذا وجد كلا الوا بين يظن 
أنهما بميعا صميحان » فى الموضع الواحد ؛ وليس الأ سكذلك » والمسوّل فى دقع 
هذه الأسئلة على ما .يناه ؛ ونخصتاه » فقد بلغنا فيه ع مد الله ومنهء البغية »» 
وتقصينا فيه الأجوية والأسئلة » وذ كنا ما نعل عليه من العمدة ؛ ودمانا إلى 
تنص ذلك اشتباه الكلام نيه فى الكتب وأن شرخنا د أ! عبد أ »ء رحه اله 
أورد فبه ءسألة سلك فيها الطررقة » التى قد أوحنا القول فيا » ولأن ذلك 
من / أشكل مايال عند فى هذا لبإب+ مسا لم ينه إليه من خالفن فى التبؤات ‏ 


وبالله التوفيق ٠‏ 


أن شيخنا ٠‏ أباهائم » رحمه الله يقول ؛ على ما ذ كاه » ونذكر 


فمصشل 
فى الوجه الذى ريصح عليه اختصاص بعض القادرين 
اكلام الفصيح دون غيره 

اعم ٠.‏ أستب الكلام من جملة الأفعال الحكة لتى لا تصح إلا من العالم 
يك » فلا بصح وقوعه من كل قادرء وإئم تأتى ذلك من القادر» إذا كان 
عالم) كيف » ولك يصمح من العلم العربية أن يتككم بهسا؛ ولا تى منه أن 
يعبر عن ذلك العنى بالفارسية ؛ فإن كان بعل المواضعة الفارسية أمكنه أن يعبر .ها 
عن ذلك العنى » وتعذر ذلك ممه بالمربية ٠‏ وقد يبنا من قبل أن الفعل لتم 
على ضريين : 


أحدهما : يصير عكا بالمواضعة والاختبار . 


والثانى : بصي كذلك بأن برجع [ليسه ؛ لايتفيربالمراضمات م وفذلك يدل 
لق الأحياء عل أن فاعله عالم يكيفية ما بصح كون الى حيا عليه من التركيب» 
الذى معسه يكرن حيا ؛ ومرن, وجود الحياة ووجود ماتحتاج إلبسه » على قدر 
صوص ؛ وليس ذلك لأس يتماق بالمواضعة لأنه لا يصح فيسه خلافه ؛ فأما 
الذى يتعلق بالمواضعة فقد كان يصح فيه أن تقع المواضعة فيسه عل غير الطريقة 
لنى وقعت عليياء لكن اللواضعة إذا استقزت فيه على طاريقة صار جتزلة مالإيصح 
إلا كذلك ؛ فيمن يسلك ذلك االطسريق ؛ وهذا بين فى الكلام والكابة » وسائر 
العمناعات » وإن كانت مختلفة فى أحواهاء وأحكامها؛ ومنها ما يدخل فى طريقة 


000 


كورت 


المواضعة » ومنبا ما لايدخل » ومئها مايقدر تقديرما وقعت عليه المواضعة» 
ولس هذا موضع تفصيله ؟ لأأن ذكر ابدلة فيه يكفى . 

عامل ١‏ أن ما وقمت عليه المواضمة» من كلام وشيره قفاعله » قد تاتى به على 
جبة الحكية والاحذاتة ف يناج إلا إلى العام بكيفية المواضعة » فد ذلك 
يعكنه الاحتذاء» ' رالمكاية» إذا أراد أن يعبر عن امراد» ويحدى عبارة || 
المراد ؛ وقد يفمله الفاعل عل وجه يتصرف معه فيا تقذدت فيه المواضعة : 
فيحتاج إلى أمى زائد على العلم بكيفية المواضعة؛ فالوجه الأول بقل فيه التفاضل» 
والوجه الثانى هو الذى يلور فيه فضل الفاضل ٠‏ لكا تعلم أرن نضيله فى ذلك 
الايعدوما نتساوله القدرة والسل ؛ لأنه فا يفعل ما يقدر عليه » فق جتسه » 
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و يتصرف فى ذلك بحسب عامه » و يريده على الوجه الذى يصح أن يتصرف عليه 
فيه ؛ فلا مدخل فى هذا الباب إلا ل ذه الوجوه ؛ فن حق القسدرة. 
أصلاء وأؤلا» ومن حق العلوم أن تكون ثانية» ومن حكم الإرادات والآلات» 
دما شا كلهما » أن تكون ثالثة » نالتفاضل فى باب القدرة إ4) يكون فى الزبادة 
والتقصان ء لافها يصبح من الأجناس ؛ فأما التناصل فى باب الآلات فإنه يقل» 
د إن كان قد يحصل ب ولا حاجة بنا إلى الكلام فى هذين الوجهين ؛ و إنا يمب 
ذكر العسلوم النى هى العمدة » فيا له بقع الفاضل » فيا بص من الكلام » ويقح 
قد من قادر؛ على وجه يظهر موقم الفضل فيد وهذا تعلو فى الملا 
قبل النظرفى التفصيل ‏ فلم يرف التفصيل 


ولا تتاتى من الآخر؛ ومن بثاتى ذلك منه فقد 


(0 فدصسمض. 


عوراس 


مالايصح مله من الآخرء ويتفاضاون فيه؛ وهذه مار, 
إذا كانت الحال هذهء أن يصير المفضل فيه نبايات فيجرى 


منه عخصوصة » دون ما زاد عليياء فإذا انفق مر المدعى للنبؤة 
بمرتبة أو عراب ' يصير ذلك بمتزلة احياء اموق ف الدلالة 
فى الزيادة والتقعمان لما كان ها ناية ل بتنع أن يحرى تعالى المادة في يختص به 
القادرون بتباية متخصوصة ؟ فى الرة ؛ فإذا جمل المذعى 
اتلك الناية ؛ بمرتبة أو مراتب صم أن نكون دلالة على || 

فإن قبل : إن الهديّة لاتهاية لها ف المقدو رع قصح قيب ما تتم ؟ ولس 
كناك حال الل » لأنه يلغ حدا ما » فن أ تزيد على اناد ؟ ! 


قيل له : إن الواقع دو الذى يقع التفاضل فيه دون ما يصح دخوله نحت 
الوقوع » والقدرة وإنكان فى مقدور القدي تعالى منها ما لاثهاية لعدده ؛ فاأواقع 
الذى يقع التفاضل فيه لا بد من أن يكون له غهايات» فإذا مع ذاك لم يسيع فى الم 


أن يكون تلك سواء م 


إن فى المندور منه مالا غاية لهب أو أنه لا بد من أن يتتبى إلى غاية4 


قيل 


فآما قول السائل : إن الذى برت المادة به هو نباية لمكن نيدءٍ فسال لما سنبينه 
فى القرآن» وأنه قسد اختص بما ل تر العادة مله ء على أن القطع عل ذلك 
إذالم يمكن ؛ لأن موضوع الكلام حم فيه التفاضل؟ فن أبن أنه لامرتبة أزريد 


() قمس» فك 
(5) فى لط » القدر» رهق داص » مشنية © لمر أما « القدرة» - 
(1) قط القدره 


() ساقلة من دص » 


(9) يج أنهافى دص » القدر. 


(ه) ساقلة من عاص م 


عدب 


وورت 


يما بجوت العادة بثله؟ ! بر إذا كان لاب من تجو ذلك فهو موقوف على ما يود 
من ذلك ؛ ولا فرق بين تجو يز مراتب إلى حق معلوم متناه ؛ ربين تجو يزذلك 
لا إلى حذ فى أن بالوجهين .يمح أن يعم التفاضل فى ذا 
معنى التحذى فيه ؛ وإذلك لم نفصل بين أن يمل تعالى المعجر الذى يدل ملل 
نبوة الرسول فعله الخارج عن المادة» وإن لم يكن لمراتب مقدوراته نان 
أن يجمله فعلا للرسول؛ بأن يقدر عليه بقدرة زائدة خارجة عن المادة ؛ و إن كان 
الذلك نهاية ٠,‏ 


الباب ؛ ويحوز 


دين 


إن قال فيجب على هسذ الموضوع / أن لانقطموا فى القرآن» أنه قد بو 
فى قدر ما اختص به من الفصاحة ولبلاغة أعل المرانب؛ وتجوزوا أن فى القدرر 
ماهو أعلى منه فى ذلك ؟ٍ ثم كذلك بدا حتى يتتبى إلى ميتي عينة لامزريد عليها ٠‏ 

اقل ل : إن هذا الكلام مما لا يتمق بإعباز الفرآن » لأن ذلك يتم فيه م 
التوقف فيا سالت عنه ؛ لأنه إن يلغ أعلى المراتب فهو معجز لاعالة » و إن كان 
فى اللقدور ما يفضل عليه » فى وجه الفصاحة فكثل ‏ وسواء قلنا : إن على ذلك 
دللا » أو ليس عليه ؛ فى أن الال لا لتغيرء و إن كن الأقرب أنه لادايل على 
ذلك فى جملنه؛ و إن كان لا بمتنع فى بعض معين» أن يعلم أدل الفصاحة أنه فد باغ 
الهاية ؛ إذا تاملوه » لأن العم يذلك + و إن كان ضروريا فى الأعصل » فالمم به 
قد بلغ لنباية يخاج نيه إلى ثامل واختبار؛ حنى تعرف كيفبة وقوع ذلك الكلام 
المتضمن لذاك الممتى » ووجوه وقوعه » وأنه لامنزلة له أعلى من هذه المنزلة » 
قيعل أنه قد بلغ لنباية ؛ فأما إن لم يمبح أن بعلم هذه الطريفة » فلا دليل عل 
ها ذ كزناه » فى جملة ولا تفصيل »يالا دليل مند إهل البصر بالمواهس » على أن 
بعض ابلهواهى قد بغ فى أوصافه الباية » حتى لاوز أن تفع عليه زيادة و و إذ. 


مورس 


لم ينتع فى كل حظ يذ كر» أن نقع عليه ذ. 
فى الكلام ؛ و إذا لم يقف أهل البصر بالشعر والخطب » على حدّ لامزيد عليه ؛ 
ففير متنع فى الكلام ذلك ٠.‏ وقد بينا : أنه على كل حال لا بقدح فيا تريده» من 
تثبيت [عاز القرآن ؛ وليس لأحد أن يقول : إنه تمالى لا بد من أن يفعل ماه 
الغاية فى بابه » إذا كان النصد نقض العادة » لدلالة التبؤة ؛ وأن ذلك يوجب 
أن القرآن قد بلغ تباية الرتبة فى الفصاحة ؛ وذلك لأرى. القضبة التى ذكرها غير 
واجبة ذي| يفعله تعألى » و إلا فقدكان يجب أن يفعل من المعجزات » فى القدر 
والكثرة ما يكون أ بلغ ما فمله؛ ومثى فيسل : إن ذلك لايهب لأن ويد الإمجاز 
ل يتني» قيل مله ف القرآن و ولا يقرل شين + / إنه تلى لايهوز أن يفم 
الفعل » الذى يقع على وجهين فى الحكة » ويريد بقمله أحدهياء لأته تحصل 
1 "إن البح » ويسلرن الراقع عل وجهين ؛ وإن كان فملا راسداء 
بمتزلة فعلين » يا نقوله فى باب « الإباحة » وغييها ؛ وإبس كذلك حال القرآن 4 
لأنه لايقع على وجه واحد ؛ فلا يمتنع أن لا يفعله تعالى م عل أعل مر تيه . 


فى الحسن » فكذلك لاجتتع نثله 
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أ كان لادليل على أن الرآن فد بغ فى الفعماحة تساي ما يمكن 
من الرتب فى ذلك » فبجب مثله » فيا بحرت المادة به » من كلام الفصحاء». 
و إذالم تلم ناية ما يمكنهمء عل هذا الفول » فن اين أن القرآن ند مماوز الخد 
الذى جرت المادة جثله ؟ 


(1) ناكلة قيرواضة ف كل من عا »روط »اه 
(1) مافطة من رص م ء 


للم 


جهوت 


قيل 4 : انما انكنا أن نم نباية الرتبة» ليا لم تجر العادة به ويس يحب 
إذالم بعرف ذاك لنقد الدليل ؛ أو لفقد طريقة العم الضرورى فيه » أن يحب 
مثله فى المعتاد ؛ لأن المعتاد فيه طريقة يمرنها أهل الإممرء فيسلدون منده القدر 
المعتاد» الذى إذا زاد عليه غيره دن الرتتب كان ارجا عن العادة» 5 بعرف أهل 
البصر بالمواهى المعتاد دن ذلك وكا يعرف أهسل البصير باناط والكابة» وسائر 
العنامات قدرالممتاد من ذلك ء ويغعسلون بينه وين امارج عن العادة و يفصلون 
أيضا بين ما يقارب العادة» لأن | 


همير » دوين ها ببعد منها بحصول تفرقة 
اقوية فبه ؛ وهذه الطريقة لايحهلها من ,مرف العادات » أيا يح » ولا يتمع + 
وف الأمور الرافعة من فبله تعالى؛ فلا وجه للكلام فيه ٠‏ 


فصشل 

فى يان الفصاحة الى فيبا يفضل بعض الكلام على بعض 

قالشيخنا : « أبوهائم » : إمأ يكون الكلام فصيسا المزالة لفظه» وحسن 
معناء» ولابد من اعتبار الأسرين؟ لأنه لو كان حزل اللفظ كرك المعنى لم بعد 
فصيما ب فإذن يجب أن يكون اما لمسذين الأسرين؛ وليس فصاحة الكلام بن 
يكون له نظلم مخصوص ء لأن الخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعس» والنفلم 
ملف إذا أريد بالنلم اختلاف الطريقة؛ وقد يكرن النظم واحداء وتقع المزية 
فى الفصاحة» فالعر ما ذكراه؟ لأنه الذى بقيين فى كل نظم وكل طريقة ‏ 
و فا يختص اقلم بأن يقع لبعض القصساء 
القصحاء؛ فيساويه فى ذلك النظم» ومن يفضل عليه بيففضله فى ذلك النظم + 


بق إليه» “م ساو يه فيه غييه 


قا 
من هو دونه ؟ فهلا ظهرت الزية بطريقة النظم ؟ ٠‏ 


: أليس الفصيح المقدم فد يكون مقحاء لا يمكنه الشعر» كا يمكن 


قيل 
فى الإمكان» إذا سم من أحدعما أن يفضل الآخرفيه؛ فاما مع التعذر فذلك مال؟ 


إن المزية لا تعر بالإمكان والتعذر» لأنها انس تصيح فى المشتركين 


وبصي مع ذلك التعذر بمتزلة من لا يمكنه الكلام الفصيح ؟ لأنه لا يقال : إنه 


أفصح ممن يتمذر ذلك مليه؛ مل أن العادة لم تجر بآن يختص واحد. 
فصارت الطرق الثى عليها بقع نظم الكلام النصحيح معتادة؛ كا أن قدر الفصاحة 


ل 


وود 


ممناد» فلابد من مزية فيهما » ولذلك لا يصح عندنا أن يكون اختصاص القرآن 
يطريقة فى النظلم دون الفصاحة » التى هى ججزلة اللفظ» وحمن المنى ؟ ومتى قال 
القائل : إنى و إن اعتبرت طريقة النظم » فلابد من اعتبار الئزية فى الفصاحة ؛ 
فقد ماد إلى ما أردناه؛ لأنه إذا وجب اعتبار ذلك» فتى حصل متسل تلك المزية 


فى أى نظلم كان» فقند صحت المبايئة ٠‏ 


أبوسلوم المعتز 


فصثشل 
فى الوجه الذى له يقم التفاضل فى قصاحة الكلام 

اعم . . أن القصاحة لاتظهر فى أفسراد الكلام » وائما تظهر فى الكلام 
بالضم » على طريقة مغصرصة » ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة ؛ 
وقد يجوز فى هذه الصفة أن تكون بالمواضمة التى 'لتساول الضم » وقد تتكون 
بالإعراب الذى له مدخل فيه ؛ وقد لكرن بالموقع » ولس هذه الأقسام الثلاثة 
رابع » لأنه إا أن تعتر فيه الكلمة: أ وحركاتباء أو موقعها ِ ولابد من هذا الاعتبار 
فى كل كلمة م ثم لابد من اعتبار مثله فى الكلمات » إذا انضم بعضما إلى بعض ؟ 
الأن قد يكرن للا عند الانغيام صسفة ؛ وكذاك لكيفية إعرايها » وحركائا » 
وموقمهاء فل هذا الوبه الذى ذكؤناء م تظهر ممزية الفصاحة بهذه الوجود 
دون ماعداها ٠‏ 


فإن قال : فقسد قلم فى أن بعلة ما يدخل فى القصاحة حسن المدنى » هلا 
اي 

قيل له : إن المعسانى وإن كان للابد مثا فلا تظهر فيب المزية» إن كان 
تظلهر فى الكلام لأجلهاء واذلك نمسد العبرين عن الممنى الواحد يكون أحدهما 
أفصح من الآخرء والمعنى متقق؛ وقد يكون أحد المعنيين أحسن رأرفع » والمعير 
عنه» فى الفصاحة أدون ؟ فهو مما لابد من اعتباره» وإن كانت المزية تظهر 


على أنا نعلم : أن المعائى لا يقع فيها تزابد» فإذن يحب أن يكون الذى يعت 


(1) قدص » لاتظير إلا اراد - 


التتايد عند الألفاظ » التى يعبر بها عنباء على ما ذ كرنامي فإذا صمت هذه ابلهلة فالذى 
به تظهر المسزية ليس إلا الإبدال الذى به تختص الكلات» أوالتقدم والتاعر» 
الذى يختص الموقع » أو الحركات التى تختص الإعراب » فبذلك تفع الباينة» 
بلابد فى الكلامين الذي أسدها أفسح من الآخر أن يكين / انما زاد ليه 
بكل ذلك» أو 
تكو أفصح من إذا استعملت فى قيره؛ وكذلك فيها؛ إذا نيرت حرَكتما؛ وكذلك 


ولابمتنع فى اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت فى معنى » 


القول فى بملة من الكلام» فيكون هذا الباب داخلافيا ذ كرناه؛ من موقع الكلام. 
لأن موقعه قد يظهر بتغير المعنى » وقد يظهر بتغير الموضع » و بالتقدم واتأخير » 
قيس لأحد أن يعترض بذاك ما ذكؤناه ؛ وعلى هذا الوجه يصح أن ينساوى حال 
بتختلف كيفية استمالها قهماء لما ذ ناه ) وهذا بيين 
أن المعتبرفى الزية لبس بنية اللفظ ؛ وأن الممتبر نيه ما ذكرناه» من الوجوه؛ فأما 
حسن النثمء وعذرية القسول فما بزيد الكلام حسناء على السمع » لا أنه ووجد 
فضلا فى الفصاحة ؛ لأن الذى 'قبين به المزية فى ذلك بحصل فيه ؛ وفى حكايته 
على سواء؛ ويحصل فى المكتوب منه على حسب حصوله فى السموع؛ ولا فصل 
.كزناه» بين الحقيقسة والخجاز » بل ربما كان امجاز أدغل فى الفصاحةء لأنه 


لفتين فى العبارة الواحدة» 


كالاستدلال فى اللفسةء والغالب أنه يزيد على المواضعة السابقة) ولآنه مواضعة 


تختصء فلا نفارق المواضمة العامة فلا يمسنع أن يكرن كالحقيفة واز يد» و إن كان 


الايد لفقيقة من منزية ؛ فى موقمسه غ وإفادة المراد ؛ "كالابد من منزبة للخصوص 


على العموم » فى هذا الباب ؛ وكذلك فلا معثير بقصر الكلام وطوله ؛ و شسطه 


() فلحل وكاء 
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واازء» لأن كل ضرب من ذلك ربما يكون أدخل فى الفصاحة » فى بعض 
المواضع من صاحبه . 


إذا كانت لفسة العرب عنذكم حاصلة بلواضعة والاختيار» فهلد 
جازمنهم» أن بتواضدوا على ما يزيد على هذا الندر من الفصاحة» فى الرتبة ؟ 


و لانت ووقمت مواضتهم على هذا المد يجب 
إلى لور" ابيز الترلةز قلنا : إتدقد 


افد نك لي د 
بف أو مواضعة؛ فإن كل ذلك لا بدح فيا ذ كؤناه؛ على أن هذا 
السائل ظلن أن المزية ف القصاحة» إن تكون بأصل المراضعة » وليس الأم سكذلك؛ 
لأن مايباغ من الكلام فى الفصاحة النهاية » لايخرج عن أن يكون من بملة اللفةع 
كا أن مادونه لا يخسرج عن أن يكون من ملت ؟ ر إئما 'قبين زيادة الفصاحة 
لا بتغر المواضعة : لكن بالوجوه لتى ذكرةها ؛ وهذا يأ نمام من سال النياب 
المنسوجة ؛ أنه لتفاضل بمواقع الغزل؛ وك اليفه ؛ وإن كان غيزل ابلبيع 
لا يتخي ؛ جا نعلمه من حال الديباج المنفوش » رغيرذلك ؛ وهذا الكلام نسقط 
قول من يقول : إذاكات اللغة 


اب بالمواضعة بفوزوا أن تقم الواضمة» من قرم 
عل ما يزيد ليسا فى الفصاحة حتى يعرف المقدار» أو يالل ؛ وإذا صم ذلك 
قن أين أنه مسجز ؟ ب لأنا قد بين آنه لا معتبر بتفير المواضعات » و إئما المعنير 
عاق الك وكقذ اراك . 

7 قد م رات () عقاف دس مروط»؟ 

(ع) ف <ط» فل هذا لطر كلا« هوةالقرآن » ؛ درة غرع يشي إل نكنها 8 ل 
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واعل ٠٠‏ أن حاجة المقلاه لى) دعت إلى الإنباء عمافى النقس » لما فيه 
من النفع؛ ودفع الضرر؛ وعاموا أن ذلك وإن صم بالمواضعة على الركات وغيرها 
نان ينسع ذلك انساع الكلامء اقتفى ذلك المواضمة [ مل النكلام الذى عند التأمل. 
نعرف أنه أشد اقساعامن كل ما تصيح قبه المواضعة ] وليس بمتنع أن يعرفوا ذلك 
إلماماء أو بانامل» والاختبارء وللاجتاع فى ذلك من الأثير ما ليس للانفرادء لأن 
حيعهم إذا 0 
ابلماعة اذا تشاورت فى الأمور التى من حقها أن 'تجلى عير 
رقوع الإصابة » ناقتضى ذلك الالنساع فى اللغة م ثم مسب العناية يزداد الاتساع. 
فيه فليس من جمل لفنه اتى اختص بها وكده» وبنيته » واشتد با احمامه» وقصر 
علييا عماسته وفضائله » متزلة من لم يحفل بلتتدء و إئنا مدها آلة فى ساجته فقطاء 
فلهذه ابمملة ظهرت هززية لفة العرب ؟ وى أراد الله تعالى أن ييين به عظم حال 
الرسول وشربعته ؛ فإذا حت هذه ابلملة» ركان المتعالم من حال لمتكم بالغةء أنه 
بمثذلة من حصلت الكلمات» التى مئها يأتلف الكلام بحضرته» فيزلف مثما المراد» 
فييجب أن يكون الواقع من الكلام » بحسب عار المتكلم باللفة » لأ ألفاظ اللغة 
إنفا تصير كأنما فى مشاهدته » وبحضرته بالعلم أن للقرآن : 
ماذكوتم : بالعل الماصل فى قلبه ؛ لأنبا فى |. 
تكون حاضرة موجودة ؛ وصار عليه يبنا مشامدته لماء وإدراكه 
مينها ؟ فكا يصب أواحد فى الميع أن يكثير » فكذلك إذا علم ذلك يجب 


أن بمصيح منه التخرر ... ببين ذلك : أنه لافرق فيمرن, بتعاطى أساجة 


(1) مايين المتوقين ساقط من داص » ٠‏ 
(0) قو دط و بالاسجع . 
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اللديساج» بين أن تكون الفسزول التى يحتاج إليبا حاضرة » قتخيرها ؛ وين 
أن تكون فى حك الحاضر ؛ وقد غامن) أن مع حضور الكلام ند يتا 
الاختيار » ف المتخير » بحسب التجربة والعادة ؛ فلابد مع الم بالكامات من أن 
تقدم لتدكلم هذء الطريقة» فى نفسه وفى فييه؛ لبعرف مواقع جمل الكلام» إذا 
تالفت » نيفصل بين ما يأتلف من كمات مخصوصة؛ و ين ما يأتئف من غيرها » 
و يعرف الطرائق فى هذا الباب؛ ولابد مع ذلك من عاضرة مابمامه » لأله قد يمول 
أن يقساوى الزجلان فى المعرنة» وأحدها أقوى ماضرة من الآخر» وإنكان / الذى 
يقصر عنه مه فى العل؛ أو أزيد» لكدديعتاج فيا نعل إلى تثييت وفكة فلابد مع 
الوجه الذى ذكرنا من فوة الماضرة ؛ ولهذا اوجه بتفاضل العاساء بذلك» فيصح 
من بعضهم » من الحطب والشعرء مالا يح من غيرهء و إن كان فى العم رجا مائل 
أو زاد » رلابد مع كل ماذكنا» من تأبيد و إلطاف؛ برد من قبل لله تعالى ؛ 
روم طريقة فى الفصاحة » تتقرب عبه مرة » و تيعد أخرى» 
؟ و ]سا كا نكذلك لأن لطائف هذه الأمور» تحصل 
غالب الظن » و إن كان ظاهسرها يحصل بالعلم ؛ وأنت تهرف ذلك فى الك 
لآن لطائف ما تصيد به أشكال المروف مل نظام مستقيم حسن » لا يضبطها 
الكاتب ؛ وإنا بعرف امل من ذلك» وف التفصيل يفزع إلى غالب الظن؟ 
الأ الته تعالى لم يقرو فى العقول؛ العلوم الضرورية بهذه الاطائف» و إنا فرر فيها 
العلوم بالمل ابتداء» أوعند المارسة ؛ وأنت ثنبين ذلك فيا تقول : إنه من كال 
المقل فى المدركات وفيرها ء لأنه لابد فى تفصبلها من لبس » يخرج العاقل إلى 
اضرب من النأمل [الآن المشاهد للسواد والأسود» وإن عرفهما فقد يحاج فى كرن 
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أسدها قي لاخر يل ضرب من التأل ] » وكذلك فى أن حبعة السواد لقال ء الاللمل 


(1) م بين لمقوفتين ماقط من دص » . 


لقم 


قب/ 


وفى أن اسواد حال لا مجاور ؛ يماج إلى تأمل ؛ وإذا سحت هذه الطريقة 
ف المدركات؟ التى هى الأصل فى كال العقل» فغيرتمتنم ذلك فيا يغزل مئزلة المدرك 
من الكلام » الذى يتصرف الحكلم فى إيقاعه . مل الويه الذى بريده» أن الكلام 
و إن كان مدركا ها معه يصح من الفصيح؛ أن يورد الكلام عل وجد من الفصاحة 
هو العلم يكيفيته » من غير أن يكون ما وملبه موجودا ؛ لأنه لوعلم ' المو 
يعرف ما ذكرناء من حال لم يصح منه اكلام الفصيح ؛ و إذا ععرف 
ذلك من حاف أمكته ذلك ب فهذا العلم الذى معه يمكن اكلام » ليس هو عم 
بالموجوه » من التكلام ؛ و إنمسا يمرى ممرى السلم بالمدرك المنشى » وبالمادات 
امسارية » عرف الأفراد مها والممكب : كيف يكون ؟ وعلى أى سبيل يحصل؟ 


فإذائثيت ذلك لم جتنع فى تفصيله أن يكون ملتبسا + فتقسع على حسب الطرق 


و إن كان جملة» والواضع مته بيقع بحسب العلمء لأن لطائف الأمور لايعرقها إلا اله 
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تعالى ؛ فإذا سمت هذه الهدلة لم يمتع أن يكون الذى بلغ هن قدر معرفة. 
اللفةء فى الوجوه التى ذكناهاء أن يكون كلامهم يبغ فى القماحه رتبة غخصومة» 
وقدكان يصح أن تجرى العادة مسا هو أزيد منها ؛ فيا يحصل من العم الوجوه » 
التى قدمناها ب فاراد تعالى أن لا تجرى العادة إلا بالزتبة الأولى ؛ لكن بصح أن 
يظهر المعجز بالتبة الزائدة؛ على ماعريفناه من حال القرآن» فنك تجصد ميته عند 
السماع ؛ وإنا يتكرذلك من لاحظ له فى المعرنة» بكلام أهل اللغة؛ أو سبق إلى 
الشبه فى باب النبوات» فسن ذلك عنده ابلهل» رقلٌ لذلك تامله» فاما من خريج 


عن هذه الطر, 


يعرف هزرية الفرآن ؛ و يرن مابينه و بين سائر الكلام؛ و إن 
كان الاستدلال بحال من تقدم من أهل المعرفة لس يقوم مقام المستيع» ولك 


(1) سافمة من وص 


عت 44 د 


كان » صل الله عليه » رسا اقتصر نيمن يرد عليه من الوفود ء على أن قرأ عليه 
شيئا من القرآن؛ ور بماكان يحتاج إلى إظهار معجز غيره» ود بما كرد قراءة القرآن 
عليهم ؛ وذلك لأنهم ؛ أو أ كنرهم » وإ نكانوا بالإدراك والسماع يعرفون بالمزية 6 
فقدكان فييم من سبق الى الشبهةو كا أن فييم من يقصر فى المحرفة "عن غييه 4 
وفيم المائد؛ بحسب ذلك ندكان» صل اله عليه» يحتاج فى كل منهم إلى ما هو 
أخص بهء رفيه أوقع؛ وعلى هذا الوجه رتب تمالى المعجزات» .مل المعجز الذى 
أظهره عل موسى» مما الأغلب وضوحه لأهل زمائه » وانكشافه لمم » فقد كانوا 
يتعاطون السحر » قلما ورد علييم ما ورد من اتقلاب العصا حبة آمنوا» لظلهور 


الأم» وكان اعقافهم ولكأنهم مق ب لدراعى غيرهم » إلى البصيبة وشدة التأمل » 
لأنمن حق التأبع أن يكرن مقتديا المتبوع تقليا » أو سالكا مبيله بالأمل ء 


وكذاك فمل تمالى فيا أظلوره على عيمى + مما بهر حقول الأسلباء فى زمسه ؛ وفيا 


خص به آدم » صل الله عطيه» من تعريف الأسماء » إلى غير ذلك ؛ ووجه الحكة 
فى ذلك ظاهى ؛ لأنه لو أظهر على كل أحد منهم فى زمائه ما يحرج عن طريقة. 
القوم لكثرت الشبه ؛ وقل التصديق؛ و إذا ظهر ما لايخرج عن طريقتهم قويت 
البصائر» وانكشف رجه التعذر » فيكثرالتصدبق وتقل الشبه ؛ وعلى هذا الوجد 
أبعرى تصالى مادة الرسول » سل الله عليه؛ فى أرب خعه بالقرآن ء الذى عو 
مشا كل لصناعتهم وطر يقتهسم ؟ فير خارج عن الأمس الذى بست به اهتامهم ؟ 
ديقوى له افتخارعم» رتظهر فضائلهم وعامنهم؛ لى تقل الشبه للعارف اقم » 
يعرف اضطرار امباينة؛ والأنباع فبعرفون جز الرؤساء منهم» مع توفر الدواعى» 
دثل ما بعسرفه ذوو البصيرة منهم » وتقوى دواعيهم إلى النظر» حالا بعد حال 6 
من حيث لا غيب عن الأسماع » على طول الدهى » ولدخوله فى بملة الاب » 


ام 


عي 


الذى بقع منهم فيه التنافس + ولأن وجه الإعجاز فبه لا بتغير على الأيام »كز أن 
شريعته لاتزول / على الأوقات » ولأنه يتضمن نفس الشمرع من الأحكام » لك 
تكون عفوظة» محروسة بعرامة النرآن واذلك كثر الفلط فى الأساديث» واقسم 
ذلك فى القرآن؟ ولكى يصير مغنيا عن الوعظ وانذكير ؛ ولذاك تعبد تعالى بحفظه 
رتلارته ؛ لأله مر أقرى الدواعى » إلى انفسك بالعبادات ؛ والكف عن 
النمات» والتنيه على مالجب ؛ من حيت بع أدلة الأحكام؛ فى خلال والحرام ؟ 
والتبيه مل أدلة العقول؛ رما يتصل بالزجر والترغيب؛ إلى غير ذلك» مما لايجمى 
من فوائده؛ ركل ذلك يبين صحة ما قتمناه» من الوجه الذى يكشف لك) ماله 
ولأجله يصيد للكلام رنب بالفصاحة وابلافة» و يصمح فيه التفاضل وامبائة , 


فى بيان السبب النى له يصمح الكلام فى التفاضل ف الفصباحة 


قذّمنا من قبل حقيقة الفصاحة ‏ والوجه الذى له تتفاضل فى الرنب ؛ و إنفا 
بيصح ذلك » أو يتمذر يحسب العلوم » فلا سبب له سواها؛ إذا كانت القدر واللآلات 
حاصلة ؛ ولابد ذلك فى كل متكا ؟ ولا يجوز أن يقسع التفاضل للوجه افذى 
نساووا فبه » فإذن يحب أن يكون لغير القدرة والآلة » وليس ذلك النير إلا الل » 
وقد بينا كيف يكون العم مقتضيا للتفتم فى الفصاحة ؛ و بينا وجوهه ؛ ركشفنا 
الخال فيه . 
نان قال : ومن أين أن العلم هو المؤثرنى ذلك ؟ 

قيل له ؛ لأ الكلام مل ما بينسا ذ كوه هو من الأنمال المحكة » كالبشاتع 
والنساجة » وا بياغة؛ فإذا لم يزثر فى صمة ذلك إلا العم الذى بفارق به من يتعذر 
عليه ذلك» فكذلك القرل فى الكلام ٠‏ 
لآن قال : جز زما فى الكلام و إن كان لا يسح إلا بالعم » أن يصح التقلم 
فبه بالاتفاق ٍ حى يكون كلام أحدهما أقصح من كلام الآره وإ اشتركا 
ف العم /الانفاق . 

قبل له : لوصح مابفضل منه على ضيه للاتفاق» لصح أصله بالاتفاق» فكان 
بطل طريق الاستدلال به» على أن من صم مده مَل بكيفيته » ولو بطل ذلك 
لبعلل الاستدلال على أحوال الفاملين . 


(1) مائظة من دس > بيع ى لوط » بين الأسير» بل ملامة 


ا 


تى من أحدهما الشعرء دون 


نان قال ألسم قد جوزتم فى المالمين > 
الآخر» مع المساراة ؟ فووا مثله فيا سالناام عنه . 

قيل له : قد يبنا ارب مع اللم التقةم» الذى يحرى مجسرى الحفظ فد 
يمتاج فى فمل الكلام» إلى علوم -ماضرة » و إلى ملرم تمصل بالسادة ؛ فلا متت 
فى التساويين فى المفظ أن ذكرته » من حيث يفترقان فى سائر الوججوه » 
التى ذ كناها ب فصل من ذلك إن مع تساويهما فيا بصسحح الشعرء لايجوز أن 
يصع من أحدهها دون الآخر» وأنه لا يت من افتراق نهم فى بعض العسلوم » 
لكن السائل ظنّ أن الذى يمتاج إليه فى هذا الباب» هر العسل الذى يجرى خري 
الحفظ فقط ع وقد بينا + أن الأ بطلاف ماتوهم . 


فإن قال أفيمكن حصر هذا العلٍ». الذى يمكن ممه إيراد الكلام التصيع > 
والذى ييز 


بيه نا فوقه فى الفصاحة ودونه ؟ 

قيل له : قد بينا ذلك فى اجملة ؛ وهو : آن بعلم أفراد الكابات ؛ وكغية 
ضمهاء وتركيياء ومواقمها؛ فبحسب هذه العاوم والتفاضل فيباء يتفاضل مايصح 
منهم من رتب الكلام الفيح ؟ ولا يجب أن لا يعرف أن الذى له يتفاضل أهل 
الفصاحة هو هذه الملوم إلا بآن يعرف تفصيلها ؛ بل قسد يعرف ذلك مت علم 
ماذكرناه من الملة ؛ كا يعلم أن الحى منا لايد هن أن يكون حملة مخصوصةء 
د إنلم يعرف التقصيل فيا وقد بينا : أن هذه العلرم تحصل من قبل الله تعالى» 
نهى كالقدرة » فيا بصع التفاضل فيبا فنكذلك فى المسلوم ؛ فلا يمتتع أن يجرى 
نعالى العسادة يقد منرا » لايمكن أرس. يفعل لأجله » إلاما يبغ رنبة معلوفة 


(1) مافلاين دطفاء 


2 


ير الزائد على ملك الرتبة متمذرا بالمادة؛ و يصير معجزاء ملى نحو 
ما ذكناه فى الأفمال » إذا تعاظمت» كتقل ابلبال وغيرها ٠‏ 
إن اثأل : جّزوا فى هذه العلوم أن يحصلها بعضهم لنفسه بزيادة مشقة » 


ومعاتاة ومسارسة» فيصح منه مايتعذر عل غيره ٠‏ 


له : إأفاكان يصح ذلك لوكانت هذه الملوم مكتسبة؟ قأما إذا كانت 
ضرورية فلا يجوز من جهة العادة» أن يحصل منها إلا ما بعرت العادة بمثله ٠‏ 
فإن قال : ومن أين أن ذلك لايحصل ؟ 


له : لما نذكره من بعد» من أن العادة فيه 


ا ف خط عتالراء 
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فصشل 
فى أن العلوم الثى معها يصح الكلام الفصيح لا تكون إلا ضرورية 


اعلم .. أن هذه العلوم تجرى يحرى العلم بالمسنامات» فإذا كان ذلك لا يكون 
إلا ضروريا؟ فكذلك القول فى هذه العلوم .. 

إن نال : فى أخالف فى الكل ؛ وأجو ز أنها مكتسية ٠‏ 
علا من حاها أنا جارية مجرى السلم باللدركات» وكيفيتماء 
والعادات ؛ وكل ذلك من باب الضرور يات م لأن امجتمع منه هو المنفرد ؛ فإذا 
كان منفرده لايكون إلا ضروريا فكذلك القول فى الجتمع منه ؛ وإنما يعرف 
أمدنا الحروف بالإدراك » والكلمة مؤتئفة مر#. المحروف: فالعلم با هو العلم 
بالحروف ؛ وكذلك القسول فى الكابات إذا انضم بعضها إلى بعض ؛ فكل ذلك 
وكيفيته ؛ فك أن الم بالمواه ء وا بين المؤلف منهاء 
بين أشكال المزلفات ضرورى؛ فكذلك القول فى الكلام . 


من باب الإدراك » 
وغير الؤلف ب و|! 


لان قال : إن التأليف إذا كان بعل باستدلال فكيف يصح ما ذ كرتموه ؟ 

قبل : إن الفرض بما ذكناه؛ أن العم بالتفرقة بين المع والمدقد» والكيير 
نيد ضرورى ؛ وإنف. كان مالأجله صا ركذاك ؛ طريقه الامتدلال ؛ 
والكلام يس يمبح فيه الأليف لأنه عرض لاتحله الأعمراض / وإفا وصف 
بائئأليف والتركبب» عل حة الاشساعء من حيث ينواتر حدوثه عل وجوه». 
لذلك الأسماع ؛ ويعبير مازلة الخخلف من الأشكال؛ والقول فى أن الملم به لا .يكون 


وا 


رد 
الأخروريا» أيين من القول ق أشكال ابلمواهس م لأن هناك تالا ييح أن تصمير 
يأشيهة» وليس فى الكلام تاليف فى المقيقة . 

فان قال : نست أخالف فى أن هذا العلم ضرورى؛ لكتى أجعل المكتسب 
منه العلم الرائد عليه ؛ لتم قد بيتم أن بهذا القدر بن العسل لا يمكن فعل الكلام 


العلوم سواء » ى الوجه الذى ذكرناه ؛ لأن المشاهد 
يا بفصل بين المربع والمدؤر باضطرار » ققد يملم باضعارار عند الاختبار الفرق. 
بين ما إذا انضم بعضه إلى بعض صار مرساء وبين ما يصسبر مدؤرا؛ وهذا حال 
الكلام : لأنه يعرف بالعادة م إذا انض بعضه إلى بعض صار خيراء إلى غير ذلك 
من سائر أقسام الكلام ؛ و يكون منظوما. انظم الشعر » أو انلطب ؛ أوغير ذلك 

فان قال : فلماذا يتفاضلرن فى ذلك إن كان ضروريا ؟ .. 

قيل له : لأنه ما بقع عند سيب » وطريق » ويحصل عند تكرر الإدراك 
والاختبار » قتفاضلهم فى طريقه يتفاضلون فى المعرفة » وإن كان للعلوم أنهم 
لو اشتركرا فى عطسريقه لاشتركوا فى المعرفة ‏ وبما يدل مل ذلك أن هسذه الملوم 
الوكانت مكنسبة لصح من العاقل أن يكنسبها عند المشاهدة الأولء تكان لامتاج. 
إلى تكرار المشاعدةء والمطاولة فى الاختبارء وى علمنا بالحاجة إلى ذلك دلالة صل 
أنه ضروزى ؛ وبمثل ذلك فصلا بين ما يقع من فعلا متولداء وبين مأ يفمل تمالى 
عند أفعالنا » كالشسيع والرى ؛ ونبات الزرع أردى إلى فيرذلك ما لا يجرى 
على طريفة واحدة » فيا يحصل عنده » بل تختلف المال فيه » ويفارق الألم الواقع. 


(1) سافمة من دعس > دمينة بين الكلات فى« ط > ٠‏ 


و 
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كماد 


عند الضرب ؛ ولذلك قلنا : إن ما يحصل عند لسع الزنبور لا يكون متولدا © لأنه 
يختلف» وإما المترلد منه الندر الذى لا يختاف م فكذلك القول فى هذه العلوم ٠.‏ 
البسيرمن المدة» فيا يدرك ويسارص من الكلام» وفيهم من يحتاج إلى أكثرمن 
ذلك؛ مع أشستراكهما فى بذل المهد ؛ وذلك يدل على أنه ضرورى» والعادة فيه 
مغتلفة؛ وبما يدل على ماقلناه : أنه لوكان مكتسبا لوجب أن يكون دافها عن النظر 
فى دليل؟ وقد عرفنا أن هذه العلوم لادليل عليباء لأنها كالشاهدات؛ فلولم تكن 
ضرورية إلا مع حصول اسل أصلاء لأنه إذالم يكن هناك دايل استدل به على 
ذلك ؛ فكيف يمكن أن يكون مكتسبا ؟ ولا يصح أن يقال فها : إنها تكون عله 
لنذ كر الدلالة» لأن ذلك مفقود أيضا ؟ ولالساثرالوجوه التى تفتعنى كون الاعتفاد 
عاما لأنما أجمع لا تتا فى هذا الموضع .. 


ببين صمة ما قناه : أن أحوال المقلاء فى هذه المعارف تتلف » يفيهم من يكفيه 


ويعد 


٠‏ فلوكانت مكتسبة لكان لا يمتتع فيمن عبات فيه أن ينقيها ببعض 


الثسبه فى بعض الوجوه» وقد علمنا أن ذلك يتعذر فيها؛ و انما تزول عن الإفسان 
عل حد ما يزول عنه العم بالمدركات » بالسهو ء وتعود إلى الإفسان بالذكرء عند 
التذكرء أو المارمة ع ولدذه الحلة قلا فى الملوم التى حى فل ني الكلام : 
إما لااتكون إلا ضرورية ؛ ولهذه الملة قلنا : إرف المعرفة بالمساب لاامكون 
إلا ضرور بةء لأمها معرفة» مع قدر إلى قدر ؛ فا حال فييا م قدمنا م لأنه لاقرق. 
بين السلم بالفرق ين المدؤر والمريع » ب بين العسلم بلفرق بين العشمرة والمائة ؛ 
ولا فرق بين العم با إذا اتضم بعضه إلى بض كان م بعاء وين ما إذا ضم بسضه 
الى بعض كان ماثة » فى أن جميع ذلك لا يكرن إلا ضرور يا ؛ لكنه رما يدق 
وبتبس "5 / فد يدق كثيرمن المدركات » فيا فى تمبينه إى مكار الإدراك 


ئْ2ُُ1 
والثامل »+ ولا ينع ذلك م نكونه ضرو ربا فكل هذه املو لا فرج عنا ذكرنادع 
وإنكانت العبارات تخلف فيه؛ لأن ضرب العدد فى المدد ليس إلا من بإب 


المع ؛ لكن المراد بالضرب بمع النمسة مس مرات » وللراد بالجع جمع عمسة 
إلى خمسة؛ فالاقب مختلف؛ والممنى متفق » فكذلك القول فى القسمة : إنها نفر يق 
اع > قالع يفيت الع اشع + لأنايا نعل باضطرار أن بعض الأجسام ذا 
هم إلى بعض يكون مربما » فكذلك نسم إذا فرق بمضه عن بض كف يكون 
حاله ؛ فكذلك القول فى الأعداد ؟ والعل بالكلام وترييه يمرى على هذا النحو ؛ 
الأن التكلم يجب أن يكون مالم بأفراد الكلام» وكيفية مه ؛ و يعرف ما إذا ضم 
بعضه إلى بعض يكون ضيرب! من الكلام » ومفارقنه لذره؛ وكذلك القول فى تفر يق 
بعض عن بعض » فالعلم بذلك ضرورى عل ما ذكرناه ؟ ولذلك لا تنفاوت أحوال 
العاماء فيه ؛ كا تتفاوت فى العلوم المكتسبة؛ وأنت تهد المتساررين فى الاجتهاد» 
فى النظر » يتقتم أحدهما لآير بالاسم لمم » فى باب الااكنساب» ولا يجوز 
مثله ‏ فى باب الضرور يات إلا بالقدر الممتاد » إلا إذاكان أسدهما ناقس الآلة 
فأا إذاكانت الآلة متساوية » والمارسةكثل» فالتفاوت العظي لا بقع ؛ وإنما 
يقع ذلك فى العلوم المكنسبة ع لأن مع تساويها فى الأحوال قد يعرف أحدهما + 
ولا يعرف الآخر» من جهة الغلط ف النظرء والعدول عن صوابه» أو ورود الشبه 
فيه » إلى ما شاكله ؛ ولذلك يصح اختلاف العقلاء فى ذلك » فيعتند أحدم ضد 
مايتقده الآترع ولوكان العم بالكلام مكتسبا لصح وقوع الللاف فيه على الحد 
الذى ذكرناه» فى الأمور المكتسبة؛ فكل ذلك بين فيا قصدنا ذ كره . ونحن الآن 


لبين صمة التسدى بالكلام الفصيح» إن شاء الله ٠‏ 


() قحس > تلان 


عابم 


() فد س» متايقها 


فى بيأن صعة التحذى بالكلام الفصيح 
اعم .. أن الذى قتمناه مر الأبواب يبين أن للكلام الفصيح عاتب 
وتبايات ؛ وأن بعلة الكلمات و إن كانت عصورة» تاينها يهم عل طرائق عتلقة 
من الوجوه الثى بيناها » 
أن يفع فبه التفاضل » وتبين بعض مراتبه من بعض » و يزيد عليه قدرا سيا 


لذلك مراتبه فى الفصاحة ؛ فيجب أن لا يمتنع 


أو كييا؛ وما هذا ساله نالتحدى صعيح فيه ب لأن فيه مقاديرسستادة تح فيها 
زيادات فى الرتب غير معتادة ؛ وصار ذلك فى يابه بنزلة مقادير ما يمكن الاادر منا. 
أن يفسله » أن مقاديرمعتادة قح فيها ز بادات فى سرائب غير معتادة؛ فكا مع فيا 
حل هذا امحل التمى » تكذلك القول فيا ذ كاه فى الكلام ٠‏ وقد بينا فى باب 
مغرد : أن العجزلا يب أن بكون موقوفا على ما لا يقر العباد مل مثله ‏ و بينا 
أله لافرق بين الخارج عن العادة فى وجه مغصوص» و إن كان من جنس ها يقد 
العباد طبه ؛ كمل ابخبال » وقلب الدور ء طم البمار » والسباحة فى المواء 
بلا جنلح» ووقف التقيل فى المواء » إلى قير ذلك + وبين إحياءالموى » وقلب 
العصاحية ٠‏ وبا أنه لو فيل : إن هذا أدخل ف الإتجاز من جنس ما يتماطاء 
البشر» فبعرفون التعذر فيه » !كشف مما يعرفون حال مالا يقدرون على جلسه ». 


الكان أقرب فى هذا الاب ؛ ولا فرق بين باله مقدار زائد على ما جرت ب" ألمادة 


(1) مرموعة بوطوح طرف دص » واوط» + بلا قط 
ولعل أقربءابنامب النى « طم ٠.»‏ () ثاب الأملي ؛ ولا قير الاب الها م 
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بمثله » وبين ما يكون له رتبة زائدة » فى بعض صفاته المعنولة » على ما بعرت 
المادة ببعله ٠‏ . وقد أن الفصاحة فى الكلام معقرلةء وأنها تتفاضل» و يكون 
لما رتب » ولا تمتتع الزيادة فيباء وأن يكون ذلك الزائد ارجا عن طرق العادة» 
كالأفمال العظيمة . . بين ذلك أن أحدة قد يفعل بعض الأفمال آله و يمير 
وقوعه بلاآلة خارها عن النادة» وقدر/ الفمل لا يختلف؟ وذا لويد سار ثاق 
البحر معجزا؛ لأنه تفريق بلا آلة» ومثله لا يقع منا إلا بآ له ٠.‏ وقد بينا : أنه 
الا فرق » فيا حل هذا امحل بين أن تنتقض العادة بنفس الفعل » أو بتغير حال 
الفاعل » بأن تكون العادة جارية فى الفاعل» أنه لا يمكن إلا من فمل ممتاد» 
فإذا أمكن من خلافه كان بعجزا » إما بزيادة أقدار » أو برفع موائع ٠‏ أو بزوال 
إلاءء أو بتخيير دواع ب ولذلك فلنا : إنه إذا جمل تسالى تزول الملك مسجزاء فهو 
بمنزلة إحياء الموتى ؛ وكذلك فلو مكن الملالكة من فل ما يخرج عن العادة بيننا 
لكان معجزا .. وبينا : أنه لا فرق بين أن يقال : إن القرآن من قبله تسالى ‏ 
أو من قبل الرسول» أو من قبل الملك» فى أن وجه الإعباز يحصل فيه . . و ببينا: 
أنه لافرق بين أن يكون حادناء و بين أن يكون فى حم الباق » وقد فصد ببإحداته 
من قبل وه الإعاز» فى أنه دال عل النزة؛ كا لاخرق بين غلهور لباق مما يرج 
عن العادة ؛ وبين حدوثه ؛ فلو أنه تمالى خاق معجزا فى خلال ابلبال ‏ ثم أظهره 
عند أدماء الرسالة لكان مسجزا و وصل هذا الوه مسار تعررج الناقة من ابلبل من 
المعجزات؛ وقد بينا من قبل أن امعنبر فى ذاك أن يكون الظاهس على الرسول عند 
ادعائه مفارقا لما بحرت العادة به» من غبر أن تعتبر وجوه وقوعه» وكيقية الال 
فيه فتى طلمكذلك صاد دالا على النيزة» و يصير ما ليس يحادث فى حك المادث» 
وما يجوز أن يكون من جهة غير القه تمالى» فى حك الواقع من قبله تعالى؛ وكل 


41/ 


عب( 


وروت 


ذلك بيطل قول 
دل يثبت أنه من قبله تسالى ! وإنما يصمح التستى بهذا الشرط » ما لاه 
إلا بان تكون له مراتب فى الوفوع؛ فكا لولم يكن ذا عله لم بصح التحدى» 
نكذلك إذ لل ينبت وقوع بن جاع صمل اله عليه؛ فيجب أن لابصح التحتى ع 
الأن الذى ببيناه يستقط ذلك د تدى » أن على الأحرالكلها يحصل ف من المزية 


كيف يصح منه» صل الله عليه أن يضذى بالقرآن» 


والاختصاص مايبين به من غيره» على وجه يرج عن العادة؛ فيجب أن لاتةتاف 
صنحة التسدى ب إذا كانت امال ما ومقنا» و إن اختلفت الوجوه الثى ذا يتصيح 
ظهور المعجز» على ما تقم ذكره . 

نان قال : هلا بع التحدى بالقسرآن » من حيث اختص بنظم لم تسر العلدة 
بمثله ؛ لآن الذى كان يمتاده القوم الشمر؛ وما يحرى مجراه» وأتلمطب» وما شا كلها 
من الكلام النقور » بفاءهم بطريقة فى ايان خارجة عما اعتادره ؟ ٠‏ 

قبل له : إنما الفرض أن نين وجها » يصح التحدى عليه بالقرآن» والتقريم 
بالمجز عنه ؛ والذى قذمناه قد مع + نان ثبت ما ذكرته لم يؤثرنيا ذكناء » بل 


اؤكده ؛ لأنه يي الوجه الذى عليه يصح التحدى ؛ وكا كانت وجوه فته 


أكثر نهو أبين فيا أردناء أ لكخا نعل أن الأمى بغلاف ما ذكته ؛لأن من سبق 
إلى الشعر أولا لايحب أن يكرن الذى أتى به داخلا فى الإتجاز؛ و إن كان قد 
أخقص ينم غير معناد »ىا كان المتعالم من حال الفير أله يساو يه فى ذلك » قر يكن 
اف إليه ماذكناء» من تعذر مثله على غيره» وخروجه 
من المعتاد؛ ولو كان السبق إلى الشعر من باب الإتجاز لكان كل وزن منه » وكل 
بحر يقتضى الإتجاز » ولصح ادعاء الإعماز ؛ فى كل زمان بابتداع وزن غالف 


() فى «ص» لايزيد» ولي ملاثما لياق ؟ 


ف 5 


لما بحرت به العادة » فاذا بطل ذلك من حيث لا فسرق بين المعناد من الأمور » 
وبين ما بمكن الناس من فمله ؛ على حد العادة؛ لأن كلا الوجهين سواء ؛ فى أن 
التسارى و٠‏ فيه يمكن ب و [أنسا يدل على النبوة ماتخرج عن طريق العادة؛ 
فى الوفوع والتمكن؛ فكيف يصح اعتبار السبى فى هذا الباب ! ومنى قال السائل : 
إلى أعتبرالسبق إذا كان خارجا عن العادة » وم تمكن فيه المساوأة » ققد عاد الى 
ما ذؤتاء»وأخرج السيق من أن كوت لد مأثي أ فلا فرق إفن بين أن تكرن 4 منوية 
قير ة فى الفصاحة؛ والنقلم واحد» وبين أن يكرن النلم مختلفا » فى أن اللتم 
لاممتف . . ولمذ, اجملة جوز أ يقع السبق » إلى الصناعات» وبا بترى مجراهاء 
وأن لايكون ذلك معجزاء لمكن الغير من المشاركة حتّى لابفضل السابق المسبوق» 
بل رما يزيد السابن على المسبوق ؛ وما هسنا حاله لا يصح أن يكون إلا فى حكم 
المعتاد » لكنه لم يظهر ؛ ولا فرق بين م! يظير منه وما بصح ظهوره ؟ وأوكان 
السبق يؤترفى ذلك لوجب إذا تمكن أحدنا من ابتداء لغة أن يكون ذلك معجز 
فلما ل يحرذلك ء امة المشاركة » فكذلك القسول فيا مداه + وليس لأسد أن 
: إذاكان السبق إلى الثىء مما لم 
الأن المعتبر هو با تخرج عن المادة» ولا يمكن لأهل تلك العادة فيه المساواة والمشاركةع 
واو أن ذلك كذلك لوجب فى ابتسداء المادات أن يكون من باب الإغاز؛ حتى 
نفصل حاله هن حال انتقاض العادة . . وقد بينا نساد ذلك من قبل .. 


ام وقوع مثله » فبجب أن يكون ممجزاء 


انان فال : هلا قلتم » إسف. التحدى بالقرآن يصبح لمن بجع إلى التخلية 


والدواعى» فكاته بتحداهم بان يأنوا بمثله » فبمتيع علييم ذلك لحصول من قييم». 
أو لورود بعض الصوارف طبهم » مما يختص القلب » أر اللسان» فد ذلك 
أنه ممجز» و إن كان الخال لاقوم كاله » فى المكن من ذلك ء والقدرة 
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لاد 


علبه ؛ وفى أن القدر الذى ند اختص بهء من النصاحة ممتاد» قن أبن لكم بع 


ها فكزناه » أنه خارج عن العادة » فيا الختص به من قدر الفصاحة ؛ و إذا 


ليم ذلك » ووطبه يم التسدى ء فيجب أن لابصح كونه سجر 1 


قبل له : إن الذى ذكته لو مع لأيد ما قناه فى التسدى . لأنه يؤذن بأن 


.بصح من وجوه سوى الدى اذعيناه ؛ و[نسا يصح هذا السؤال بين عن يمترف 
باعجاز القرآن ' إذا آختقوا فى الوجه الذى صار مسجزا ؛ وغمرضنا فى هذا الباب 
الكلام على المخالفين » الذين يظنون أن التحدى لا يصح بء على وه لكا مع 


ذلك نين فساد ما أوردته . ٠.‏ وقد عامنا أن المتع من الكلام لا يكون إلا بما يحرى 
مجرى النافى له؛ وليس ف المقدور ماينافى بجملة الكلام عل الحقيقة» حنى يمانمد 
من غير واسطة :"كا تقوله فى الإرادة والكزاهة » و إن "كان لا يمنتع فى يعضمه أن يعتاد 
بعضا » على ما ذكره شيوخنا ء ف هذا اباب ؛ وانما يقع المع من الكلام بام 
يختص عمله وآذه ؛ ولا.يكون ذاك إلا بم يضاد القدرة ؛ أو يفير حال الآلة» 


والبتية؛ وء! هذا حاله يؤثر فى صعة اكلام أعسلا؛ رقد عامنا أن من كان فى زمائه؛ 

عمل لق عليه ؛ من الفعسساء لم تمذر الكلام عليم فلا يصب أن يقال : إتهسم 
اختصوا بمنعء و بان هوء عليه السلام » منهم با 
امتنع علبهم ذلك ب بان أعدمهم الله تعالى المسلوم ؟ التى مسها يكن 
ون باح » لزاه سايم قل ل رجي لول زيما 


الست تخلو فيا ادعيت هن وجهين + 


إما أن تقول م قد كان ذلك القدر دن للم ماصلا من قبل » ممتاداء فتموا 
منه عند ظهور لقرآن ٠‏ 
إ() قدص التدررايل . 


| للقت 


أدتقيل : إن انيع من ذلك مستمر فير متجدد » وأنم لم يفتصواء ولا من 
ديم بهذا القدر من العلل * 

إن أردت الوجه الأول فد كان يحب أن يكون قدر القرآن فى الفصاحة 
قدر مابحرت به السادة من قبل » وإنما منعوا من مشله فى المستقبل» واو كان 
كذاك لم يكن المعجز» هو القرآن» لكونه مساويا لكلامهم» وتفكتهم من قبل 
من فعل مثسله » فى قدر القصاحة ء ونا كان يكون المعسجز ماحدث «نهسم » 
ن الع» فكث العدى يجب أن قم بذك الت لابالقرآن؛ حتى لولم يقزل الله 
تملى القرآن » ولم "ير اسلو وجمل دلبل نبؤته امتاح الكلام عليهم > على 
الوه الذى اعنادوه » لكان وجه الإتجساز لا يختتف ؛ وهذا مما تل بطلاتة ع 
باضطرار» لأنه» عليه السلام » تحدى بالقرآن ؛ وجمله العمدة فى هذا الياب » 
عل أن ذلك لوجم م يقدح فى صمة نبوته» الأنه كان يكون بمنزلة أن يقول» 
صل الله عليه دلالة ثبوق أ ايد المت ف جهذ فيتتى ل عل المادة» وتريدون 
الثى تئر ميم ؛ فإذا ود الأمكذلك دل عل تبوتهء لكون هذا المنع على 
هذ الوجه ناقضا للمادة . 

وإن أراد الوجه التشالى ما قدمناه فهو الذى يعول عليه » لأنا يمل 
للقرآمب المزية فى الفصاحة» من حيث يماج إلى قدر من الل ل تر العادة 
بمشله أن يفعله تعسألى فيهم ؛ لكنا لاتقو : إنه تعسالى خصه» صل الله عليه : 
بهذا القدر من المسلم » بفمل الفرآن ؛ لالأن ذلك لووقع لم يكن مسجزا » الكن 


لأنه» عليه السلام» كان بظهر أنه من جهته تعالى» كا بظهر التحدى يه بالطريق 


() فدص اقم (1) قدصء التي . 
() ساف من دص ع 


حوب / 


كذ 


الذى يه بعلم ظهوره» وأنه تحدى به يعم أنه كان يلير بأنه من عند الله و يقد 
إلى ذلك ولولا هذا الوجه كان لا يمتنع أن يكون الوجه فى كونه معجزا ما ذ كره 
السائل؟ فأما ادماء السائل أنه ؛ صل الله عليه » توفرت دواعيه» وأنى بمثل القرآن» 
وانصرفت دراعييم عن فمل مث له فلذلك ل يآتوا به ؟ وأن وه التحدى فى ذلك 
وقوخ الصرف فييم عن مله » فيعيد . .. لآنا نعل » باضعلرار » توقير دواعيهم 
إلى إبطال أمره ؛ والقدح فى -الا» على ما ستبينه » حت لمبيق وجه فى الدواعى 
إلا وتوفر فيهم » فكيف يصح مع ذلك ادعاء ما ذكرته ! 

ظٍِ 
من الدواعى» فهذا يوجب إثبات ما لا بعقل من الدوائى ٠‏ 


: إن دواعيهم » و إن توفرت » فانه تعلل صرفهم عن ذلك يحنس 


تعالى صرقهم بمنع 6 فهو الذى بينا نساده هن مل وله 
اله تبطل قرل من يتعاق فى عاد القرآن بذى المرفة» لأنما إذا كشفت 
فلا بد من أن باد يبا ببعض ما يبنا فساده؛ ولا معتبر بالعبارات فى هذا البإب؛ 
وإفا المي بالممالى ٠‏ 

فاما من قال 
الإخبارعن القيرب» فبعيد .. لأ 


إنه » صل الله عليه» ا تحدى بالقرآن» من حيث تضسمن 


تحدى مثل كل سورة» من غير تخصيص»؛ 
ولا يتضمن كل ذلك الإخبار عن الغو ب» ولأنا لم : أنه تحدى يملته لابييضه» 
فكيف يصرف التحدى إلى ما بتضمن ذلك » دون ما يتضمن الخلال والخرام ؟ 
ولاه سل لله لبد ء تهدى بثلك على اطراقٌ للمقولة عتدم » وى عادتيسم » 
وإنفا اعادوا تسد فى الكلام» عل الوجه الذى ذكناء. . ونن ستشرح ذلك 
من علدا 


() فحصو (0) قادص > الطريق 


د 


إن قال. : إذا صع أنه تحداهم به لمزبته» فى الفصاحة والبلاغة قالمسالة قائمة» 
لأنا نقرل لكم : تحداهم بان يآنوا بمثل لفظه » أو ما يخالف لفظة ومعتاء ء 


فان قم + تمداهم جساء فن فهم ذلك يتكند أن بد وكلاك إن غعدام 
مثل لفظه؛ فن حفظه يمكنه أن يأتى به ٠‏ فإن قتم تحدام بذلك من دون حفظ 
وجب من ذلك أن لا يكون له أيضا صزية ب لأنه» صل الله عليه » ألم يحفظه 
لما أمكنه أن يا يه . 


مادقم تحدام مخلاف الأمرين» فلهم أن يقراوا : 1 قد نأتى عملائهما 
فى الشعر واللخطب ؛ فلا سزية للقرآن فى ذلك ٠‏ 

و أن تتم : تحدام مغل تظلمه» الم عنذم ليس بممنى سواه ء ولو كان م 
مسواه لكان يكنهم أن ياتوا به على طريق المكاية » إذا حفظوه» وأتوا عله 
بأن يجملوا بدل كل كلمة غيرها ٠‏ 

ف قث تمداحم بالسبى قفد بم فساد فلك . عل أن لم اه 
ا عن الششر) 


إلا هذه الوجوء وقد فسدت » فن أبن أن اتحدى بالقرآن يصح » وأنه معجز؟ 


فبره؛ نإذا كان لا يعقل فى ااتحدى 


قبل له : إنما يقع التحدى بالكلام » فى الوجه الذى عليه يصح اللفاضل فيه 
وللباينة ؛ وقد عامنا : أن أحدا لا ين من غيره فى الكلام بالمكاية » لأله يمكن 
كل أعد أن يكلام قيرء » إذا كان قسد سممه وحفظله » وهو ممكن من 
الكلام ؛ فالتمدى يذلك متسع فى المقول » لأن الل نيس لا يظهرء فكتاك 
القول فى ااسبق إلى ١‏ يمكن فيه المشاركة ؛ لذن يذه الثابة فى الوجه الذى يناه . 


(1) سائلة ين عض 6 () كاق دض ءبوط4. 


1١ه‎ 


1 


وقد عايا : أئه لا معثير بالمماتى فى هذا اباب» سواء لورودها المررد على 


طريقة الإبداع » أو السبق ؛ فالتسدى بالقرآن لا بصع أن يصرف إلى هذه 
الوجره ء على أنا قد بينا : أن التسدى وقع بالقرآن لابالمعائى ٠ ١‏ و بينا : أله الذى. 
بين نه التفاضل دون المعسانى ؛ و إن كان حمن المسانىكالشرط » وكالمؤار» 
فى هذا الباب ؛ فإذا مع ذلك فالواجب أن يكرن التحدى واقما فى القرآن ٠‏ على 
الطربقة اتى ذكناها .. يبين ذلك : أنها الطريفة الممتادة فى الفصحاء» لأنهم قد 


كانوا يقبارون» ويتهدى بعضهم بعضاء فى الكلام الفصيح » من منظوم ومثورة 


وسسرادهم ما ذكاء » من أن يأنى أحدهم بس) تبغ رتنه » قى قدر الفعنا' 
الكلام الذى أورد»» فبجب ف القرآن أن يكون التحدى واقعا به عل الممتاد » فيكون 
ا يورده المتحدى فى حك المبتد] ٠‏ ويكون مشاركا لتحدى فى أنه ييكرن ما يورده 
ميتدنا وخارجا عن أن يكون عتذياء لأن الاحتذاء أو الحكاية لا معتبريهما فى هذا 
الباب 4 وينظر قبا ابتدأء كل واحد متهما : هل يكون المتحدى متساويا فى فدر 
انصاححه لتحدى » أو مقمرا عنه ؛ فإنما المعتير فى ذلك بقدره فى الفصاحة ع التى 
هى مسنة الكلام المبندا » حتى أن أحد الكلامين لامتنع أن يكون فى وصف 
اميل والآر فى وصف النوق ؛ وقد يجوز أن يكرن أسدها فى وصنف ما الآخر 
وصف قبهء بطريقة أنعرى من الكلام؛ وهذا متعالم عند من يتحدى بالكلام » 
و بعل الطريقة فيه » باضطرار » فكيف يصح صرف التحدى فى القرآن عن هذه 
الطريقة المعروفة إلى وجوه غير معقولة » هل ما سال السائل عنه ٠‏ 

فإن قال : إذا لم رصح أن يتحداهم بمثشله » على طريق المكلية والاحتذاء ؛ 
ركان الكلام كاد مركا » من هذه الحروف الم_لومة » والكلام الفصبح فى لفة 
العرب مؤلف من كلامهم» بفميعه يجرى يجري ال 


يه ؛ فيجب أن لابصح أن 


000 


تحداهم بهب لأن الذى اتى به من القرآن هو حكاية كلامهم ء وجاء يه عل طر يفة 
الاحتذاء لكلامهم » د إلا فإن لم يمنع ذلك مر سعة التحدى» فكدلك القول 
ف الاحتذاء . 
قبل له : قد بينا من قبل أن امبتدئ بالكلام متصرف فيا يأنى به» وبقكن 
من ذلك بمسلوم مخصوصة تتتاعى » فيصح التحدى به على هذا الرجد قتملم عندم 
المزية ‏ والمساواة ؛ واي سكذلك الممكاية » لأا ليست يتصرف فى الكلام » 
و إءما تقتضى أداء المحفوظ » وند يصمح ذلك » ؟ن لايفوم أللغة » ولا المعانى» 
ا نصح من يفهم ذلك والفرق بين الأمرين واضع» وقد مثل شييخا «أبو هاشم » 
ذلك ف المكاية والحمكى بنسج الديا. * لأن الرفع والوضء ينصح بمن لا مرف 
كينية النساجة؛ فلا يعمد بذلك» و إنسا يعتد ما يفعله العام يكيفيته» لأنه يل 
ما الذى يظهر من النسجء إذا ضم على طريقه من الصور الغتلفة: وما الذى لابظهر 
ذلك منه » وما الذى يظهر منه [ عل طر ين الا الذى يظهر منه يل ] 
خلافه » والفضل فيه يظهر» لافى لرفع والوضع الواقبين مل طريقة الحكاية » 
كلك ارا د أنه فا يظير النغسل بالعصرف التصسرص على 
الطرائق الى بينا : أن النضل يقسع لأجلها دون ' ما يحصل على طريقة المكاية 
والاععتات. 
ان قال : اليس التعدى بالشعر إنما بقع أن يتعذر مشله ؛ فى نظمه 
وفصاحته ؛ نهلا تم فى النرآن : إن التحدى يقع فيه على هذا الحد ؟ 
قبل له : ليس يخساوالسائل عن ذلك من أن يمسم وقوع اتحدىء وظهور 
التفاشل ق للريفتين متلفتين ؛ فى النظم » أو يجسيز ذلك ٠‏ وقد علمنا : أن انع 


(1) لا ين المتوفنين سافعط ين «اس » () فدص التي 


ليان 


ع واف به 


منه لا يح > لأنه يكن أن تظهر فيه المساواة والفضل» فاذا ص ذلك فيه فلم 
الا .يصمح التحدى فيه » ني صعء إذا كانت الطريقة واسدة ؛ و إن كان يجسيزذلك 
قيجب أن يكون المعتسير يقصد التحدىء وإتما جرت العادة فى باب الشعريما 


ذكته» لأنبسم كانوا يقصدون إلى التحدى فيسهء على هذا الوجدم ر إلا فالتسدى 


عل شلانه قد يصحء ولولا أن الأمسكذاك لوجب أن لا يصم التمدى بالشعر 
إلافى مثل وزنه » لمثل الملة التى ذكزلها , وهذا ظاهى السقوط ٠‏ 


الفصاحة بطريقة من انفلم خارجة عن 
الإعاز نيه أظور وأبين » وظيور عجز افير عنه أكش ف ؛ء فلما كآن الأم سكذلك. 
أجرى الله تعالى حال القرآن » على مثله ليكون وجه الإعاز فيه أيين ؛ نقصه الله 
تسالى بطريقة خارجة عن نظلمهم وتثرعم * و بقدر من الرتسة فى الفصاسة خارج 


عن عادتيسم » فلك اشتيت المال فظن بعضهم : أن وجه الإعجاز يبجع إلى 
النلم » ويعضهم : أنه يرجع إلى قدر الفصاحة » فى أنا لو اتفردت لكان سكا 
مالا لمرتبة فى طريقة النلم ؟ لأنها لو عمريت عن الرتة اللخصوصة فى القصاعة 
يكن «سجزاء وإ كان ذلك مقوبا اله ومؤكدا /لأمره» ا نعم أن جسن 
لمعنى كد كون الكلام الفصيح مسجزاء وإن كان لو اتفرد ل يختص لهذه الصيفة ٠‏ 

ال : ئيس من بتكن من التسعر فين من لا يفكن منسه » وإناكان 
فصيما فى تث الكلام : فالزية قد لهرت بالغلم وإن اتقرد - 


(1) دص » استيتك . 
(1) اناق من وس > 
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قلاد 
القصحاء تم ما ذ كته : الكن ذلك يستحيل؛ فلا يوز أن يقع به معسنى الإتجاز» 
كا يقسع بمزية الفصاحة .. وهذه الجملة جملا الطريقة الخارجة عن العادة 6 
فى النلم مؤكدة لكونه معجزا » إذا كان له رتبة مظيمة فى الفصاعة , 


ثبت ومع أن يتفرد واحد بقول الشعر » حتى لا سساو يه أحد من 


أن للقرآن هذه الربة فى الفصاحة لتم ما ف كتم ٠‏ 
قيل له + 1 نبين ذلك من بمد » رغمرضنا بهذا الفصل بيان صمة التادى ‏ 
وقد اتكشف ذلك با أوردناء» وبياء من الكلام . 


ام 


فى ييآن الوجه الذى عليه يصح حكون القرآن معجزا 


وقد يينأ من قبل فائدة هله الفظة فى اللفة والتعارف » وما ي: 
الاخخلاف » فعنى نولا فى القرآس. : إنه معجز» أن يتعذر على التقتيين 
فى الفصاحة فمل مثله » فى القدر اذى قد اختص بد . 

لان قال : كيف يصح أن يتمذر ذلك عليه » واتعذر الفعل أسباب : 
من عجزه وقفد آلة» وما شاكلهما؛ وكل ذلك لا يصح إثباتة فيهم ؟ 

قبل له + قد ينا : أن الذىا ل يتمذرطيهم ذلك فند الم يكيفئه » فى ندر 
الفصاحةم لأن هذا الم متى حصل فى القادر» مع السلامة أمكنه أن رألى لدع 
نإذال يتحصل تعذر عليه ؛ قل عل العم بننس الكلام والكابة » وسائر الأقبال 
انحكة ؛ لتى إذا حصلت أمكن الفمل ؛ وإذا عدمت تسذر القمل » وإ ن كان 
لقادر قادراء والآلة موقرة ؛ رهذا يبطل قوهم + انهم عن أذ عزو 

ان فم : عن نفس الكلام وحروق لم يصبح - 
و1 قم * عن الم اليف أل يمع - 


دان قل 


+ عن شله و يصح منه إيراده على وجه الحكية لم يح ء وذاك 
يطل قولم. : إن معجز ؛ لأا قد بينا : أنالانئيت فيه مجزاء وإنما تحرى 


00 
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الباق ؟ * + وسترد و ماقا > بند فلك فى هص » بهذا اليم ناه 


0 


هذه العيارة مجازا» من حرث يتعذر فيل مثله فى قدر فصاحته ٠.‏ و بينا الرجه 
الذى له تعذر حتى دخل ف أن يكرن معقولا مكشرفاء وذلك ضصقط. الهم . 
فإن قالوا : إن المسألة قائهةم وذلك أنهم إذا كانوا عمو الحروف» وسائر 
ما يتصل بالكلام» ل يمكن أن ببين أن هناك علما قد فقدوه ؛ لأتم إن جعلتمره 
علسا بالحروف رالكلمات وفيرهما . لم يصح ؛ و إن جعاتموه علسا بلتاليف 
والتظام لم يصسح ؛ و إن جملاموه علسا ينين لم يصح ؟ وذاك يبلل قولكم : 
إله عجر . 

قيل له + إن المراد بتاليف الكلام ونظاسه معقول » لأنا لجع بذاك 
إلى مشل تاليف الأجسام » لاستحالة ذلك ل الكلام » لأنه عرض يستحيل 
كونه محلا ؛ ولأن من حق التألبف أن بمصل بين الموجودين » وفى الكلام 
الايسح ذلك لأن ثانى المسروف إذا وجد بطل الأول ع فلو أثبتنا | 
الآذى إلى كون الموجود مؤلما بالمعدوم» وهذا غال؛ وليس يجب إذا استحال ذلك 
أن يكون المراد بتأليغه ونظمه فير ممقول ب لأنا ننى بذاك توائر سدوثه واتصالد» 
عل لطريقة الثى وضعت للفائدة ؛ وأنه لوتقطع لح يفد» وإنما تبر إذا حملت 
فيه طريقة الاتصال فتبه بالأجسام المتصلة ؛ وقيل فيه : إنه مؤلف منظوم 
متصل ؛ وقا قبل : أن اتصاله قد يكون على ضروب » فتبين بكيفيتها 
عاتب الفعراحة والتفاضل فيه .. و ينا : أن كل مرنبة منه قد تحناج إلى قدر 
من العلم» سوى المم الذى تمتاج إليه لواحي لاه و إس تانق 
إذا كانت ممتلفة المرانب ؛ فإذا مع ذلك ل متع أن يحصل 7 فى الفصيح قدرءن 
هذا ال دون بر لأن مقادير الفصاحة إذا اختلفت وتفاضلت » فكذلك العلم 
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الذى معه تصح تلك القادير لاب من أن يختاف » فيصح فى الفصيح أن يحصل 
: أن العرب 
لالم يحصل ها العسلم » الذى معه يمكن ما يبلغ مبلغ القرآن » فى قسدر الفصاحة 
نمذر مليها فمل مثله ؛ وذاك لأن الملم الذى يمكن ممه ذلك بمبح عنده اانصرف 
فى الكلام» حتى لايقف على حد واحد» دون حد ٠.‏ بيين ذلك أن امخنص بهذا 
العم يمكنه أن يآتى بهذا الندر ءن الفصاحة إن شاء فى وصف حرب » أو سمالةء 
أومعاملة؛ أ موعظة» إلى غير ذلك» و يمكنه النصرف فى سائر الكلام » والعيارة. 
به » عن سالرالمسانى ؛ فإذا وجد هذا العم م كل التهمرف » و إذا عدم تعذر 
جميعه » على هذا الحد » وإن أمكنه التصرف فى الكلام الذى نقص فى النصاحة 
عن هسذء المترلة ؛ و إذا ثبت ذلك لم يكن لأحد أن يقول : فكيف يمكنهم أن 
إأنوا بنفس القرآن » ويتعسذر علييم قعل مله » مع علمكم أن القادر على الثىء 
قادر على أمثاله ؛ لأنا فد يبنا : أن فمل مثله على طريق الممكاية لا معثبر به ؛ 
لأن ذلك يمكن لمكان الحفظ » الذى قد يصع فيمن يعرف اللغة رلا يعرفها ؛ 
وليس كذلك التصرف فى مثله ؟ لأنه لا يتا إلا من العالم يكيفينه» ومثلنا ذلك 
بالنساجة والضياغة » فإذا ثبت ذلك لم بمنع أن يتعذر علييم فعل «شله » فى قدر 


بعض ذلك دون بعض + فإذا نبت ذلك فالذى نريده بما ذد. 


فصاحته » وإن تأتى منهسم حكايته لما ذكرناء الآناء ولا بع أيضما تمذر ذلك 
عليهم » وإن تمكنوا من فمل ما قصرعه فى القصاحة» الما فقمنادء من الملا . 
لين عب ل لتر» رساي ان الات ولاس إل 3 
تفصيله ؛ لأن الملة فى هذا الباب تغنى عن /قنميل . بين ذلك : أن سمة 
الفعل التكإ» “كالصياضة والككابة الاشك أنها نتعاق بقدر من العلم نعلمه فى ابسلة. 


(0 قدص عع (0) قدص > تقميل . 


ذا 


د إن ل نم تفصيله ؟ ولم نع ذلك[ من القول بأن الملم لأجله يصح ذاك» ولفنده 
بتعذر ذلك عل القادر» فكذاك القول فيا بيناه لأن فرع الثى*] يجب أن يكون 
عمولا على أصله .. وهذه امات قد أسقطت قوف :إن القادر على التى» إذا كان 
قادرا م ضذهء يعلى مثله» وعلى أن يوقم الثىء مل كل وجه يصح أن يقع عليه ». 
فكيف يصع أن تقرلوا : إن #مذر عليهم مثل النسرآن» فى قدر الفصاحة ! 
وذلك لأنا قد بينا : أنهم قادرون على كل ذلك ء و إنما يتعذر عليهم إيفاعه صل 
بعض الوجوه » افقد العلم بكيفيته » حتى ببلغ قدرا تخصوصا فى الفصاحة؛ وهذا 
متعالم من أحوال الصناعات الى خا سراتب ؛ وليس لأحد أن يظن أن قولا : 
إن القادرعل الثىء يصح منه إيقاعه ء عل كل وجه يحل محل قولنا : إنه إذا قدر 
عل الثى» قدر على ضذه ؛ لآن الوجوه اتى يقع عها الفعل ريما تعلقت بعاوم 
عتافة » يحصل بعشها للقادر دون سائرها » فبتسع من إيقاع الثىء على وه » 
دون وجه ؛ وهذا يا قد يصح منه الفعل دون بعض أضداده لسع ؛ قيصير 
فقد العسلم فى الوجوه كلمع من بءض الأضداد ؛ وهذا معقول» لابخفى على من 
يعرف هذا اباب ٠‏ 

و إذا تأمل حال أهل العلل بالفصاحة » وعلم اختلاف مراتههم فيا ؛ مع 
اشتراكهم فى العم بالكلام وأحواله » عرف أرب النى له افتزقت أحواهم غير 
الذى اشتركوا فيه ؛ فإذا لم بتكن الإشارة إلى قدرة » وآلة » و إلى علم بنفس 
الكلام فلا ب من علم زائد يتاج إليه فى مقادير الفصاحة » فإذا حصل مشاه 
أمكنه أن يأتى بما له ذلك القدر من الفصاحة ؛ دون مازاد عليه» وهذا فى اللنة 
الواحدة كهو فى اللغتين ‏ أإذالم يبتع فى العربى أن يكرن متكا من الكلام الفصيح 


() ما ين المعقرفين ساقط من «اص > 


35 


بالعربية » ويتعذر عليه مثشله بالفارسية » لأنه قد نقد ذلك العم ولوعلم ذلك 
الأمكنه الأسران جميعا ؟ فكذلك الفسول فها ذكزناه » مرى, مانب الفصاحة 
» واعدها يقكن 
من قول الشعر» دون الآخر وذلك لأن العم الذى معه يمكن نم الشعر قير العلم 
الذى معه يكن الدثرع. فلذلك اختها فهما » وإن اثستركا فيا علماه ؟ ققد تباينا 
فى بعض العسلوم ؛ ولذلك قد لا يمكته أن يفول الشعر » فإذا عاناه» واشتفل به » 
ودةف على طريقه تمكن من ذلك » فلاب من فرق بين الحالنين ؛ ولا بمكن ذلك 
إلا مع العسلم الذى ذ كرناه ؛ فكا أن هذه الإشارة إلى هذه العلر 
ماع 


رمقاديرها ؛ ومل هذا الوجه يمح إثيات فصيحين دالمين ب 
- بيحين مالي 


ع 
» فكالك القول فيا قستمناء ؛ نأما ما بتعلقون به » من أن القفصيح 
يمكنه أن يأتى بلفظة مكان كل لفظة من الكلام الفصيح فى الشعر وغيره» فكي 
بص أن تفولوا : إن ذلك «تعذر علبه» فظاهى السقوط ؛ وذاك لأن هذه الطريقة 
تقارب المكاية » فيا أن حكلية الكلام لا ندل عل امعرفة» فكذلك وضع لفظة 
بدل أخرى» ووزنما واحده لابدل مل امعرفة» و إنكان من يكن فى هذا الباب 
لابت من أن يكون له قدر من للم بالألفاظ؛ الى نتنفق مدائيهاء وتمتلف أوزانهاء 
يسائلها ويقاريا؛ لكن هذا القدر من اللم 
لا يكقى فى التصرف المخصوصء الذى قذمنا ذكره ؛ لأنه يحتاج فى ذاك إلى قدو 
مخصوص من الملم زائد على ذلك » حبّى يمكنه أن يورد هذا القدر من الفصاحة 
وبذلك /أبطلاقول من يقول : إن لفحم يكت قول الشعر» على هذه الطر يقت 
لأن ابدال الكثمات لا بعد تمكييا من الشعر و إن كان الكلام شعراء حتى إذا مع 
هته أن يبتدئ ذلك» وات 


حتى يمكنه أن يأتى يدل واعدة 


رف يه عدّ ذلك منه شعرأ ٍ وقد قدّمنا ما يمكن دمه 
قٍ شعرا ِ 


بيان مقادير الكلام » الى يماج إليياء فى مرأتب الفصاحة حيث ذكنا الوجره» 


صرت 


التى شا يكون أحد الكلامين متقستما الآخر فى الفصاحة؛ فلا وجه لإعادة ذلك 4 
ولهذه اللملة فلنا : أنه لافرق بين أن يكون القرآن من قبل الرسول » عليه السلام»ء 
أو من قبل الله تالى » فىكونه معجزا ؛ لأنه إن خصه تعالى بقدر من العللم تحر 
العادة يله » فى أحل الفصاحة [ حت أمكنه إراد ماله هذ اي ]فهو مسجز ٠‏ 
يا أن فمله تع ىكذلك » مع م فيه من انتقاض العادة معجز» وكذلك فتمكين املك 
من إلقاء ذلك معجز ؛ لوكان ذلك من فعل الملك» أوغيره 5-6 أنه تعالى لو أعلمه 
ما يجرى ممرى الغيوب لكان معجزا » ولو أظهر نكي مل يده » أد مكن الملك 
من إلقاء ذلك اليه لكان أيضا معجزا» فالحال فى كل ذاك لا يختلف . وقد 
قال شيخا ه أبو هاشم » فى النرآن : انه وان قبل ميلاده » صل الله عليه » 
فهو دلالة عل نبؤته ) لكنه من قبل يدل عل أنه سيكون ننيا» ثم يكون له عند البعثة 
دلالة على أنه نجة. اتقو فى سائرالأدلة؛ ولا يوصف من قبل بأنه لم ومعجزء 
لأنذاك ٠‏ قال:والعادة 
انتقضت بأن أنزله جب يل عليه» عليه السلام» فصار القرآن معجزاء لزوله» وعلى 
هذا الوجه» ولاختصاص الرسول عليه السلام به » لأث نزول جبريل حو ممسجزء 
للكنه لو أنزل ما ليس بمعجز لكان لا يهلم صدق رمسول الله صلى اله عليه» وبإنا 
كان تزوه علما لنفس جوديل / و إذا كان امل سل القراد» أمكنا أن تسل 
نبوته بالقرآن» وأمكنه عليه السلام أن يسم ة جبريل » بنزوله على حد النقض.- 
العادة به ؛ وانما أوردناهذا الكلام نبين به الوجه الذى له وصف بأنه عل » 


فبد فيه تتقاض العادة به؛ وإنما يصح ذلك بعد ابعثة 


بعد أنلم يوصف يذلك ء وهو فى الحالتين موجود ؛ ومفارقته فى ذاك لكرنه 


(1) لا بين الممقوفين ماقط من د ص » وواره فى «اط » أنسة إاطامش . 
(1) مالطة من لط 


ال 


لدت 


دلالة» فى أنه لا تهدّد ذلك فيه؛ رمثل هذه الطريقة يفصمل بيينه و بين الممجزات 
الى لاريصح نقانمها لأن تلك لابد من أن تكون حادثة» متى يصح الاختصاص 
رهذا لايحب حدوثه حتى يصح اختصاص الرمول به لأنه لافرق ين أن يكون 
حادة » أو منقولا إليه ؛ على ما قذمنا ذكزه ؛ وائما اخنص الكلام بذلك» لأنه 
لى حم الباق وفى حم الحادث؛ نأما الوجد الذى له صار فى حك الباق فهر لأئد 
تكن فيه المكاية لتى تحل عل نفس الكلام» فلا فرق بين ظهور حكايته الاسماع » 
وبين ظهرره » لوكان باقيا ؛ دالوجه الذى له صار فى نحم الحادث ظاهسء وهو 
| فامت مقامه خدثت صار كأنه الحادث» ناذا أمكن ذلك فا الذى 
١‏ علما عند الازول» وم يكن م قبل كذلك» لو قيل : إنه لا جتنع 
أن يكون دلالة» بعد مال يكن دلالة لم يبعدء لاختصاصه» من بين المجزات 
بالوجه الذى ذكراه ؛ لكنه لا بد من صلاح فى تقدمه ؛ فكأنه نالل عم أن 
فى ذلك مسال لللاتكة . مليهم السلام » إما لآم يرجع إلى ما تشمتة» أو إلى 
تكليفهم أداء ذلك أد إلى اعتقادم التى» صل الله عليه» من حبث أعلمهم 
أنه من معجزاته » الى غير ذلك؟ وما روى عنه عليه السلام » من قوله : كان 
الله ولاشىء ؛ ثم خاق الذكر » لا بوجب كون القرآن عخلونا قبل المكافين ‏ 
لأنه إنما ذكر أنه خلق الذكر؛ وقد يجرز أن يكون خلق ممه وقبله من يعتير بد 
ويصلح بتأمله " 

فيس لأحد أن يدفع تقدم القرآن ؛ عل هذا الوجد» الذى ذكناء» ولاله 
أن يمنع » لأجل تقدمه» أن يكون علما ودلاةة .. 


(1) ماتلةين وس ءام 
() ماتلةين وس ع 


2-0 


وعلى هذا الوجه ,صصح مايؤثرء من أن فى الصحف الأولى أحمع » ذكر القرآنء 
ووصف عنلم شأنه؛ ووصف ردول الله؛ صل الله عليه وهذا يدل عل م فى تقدّمة 
من المصلحة» لغير املانكةم لكند نهالى لابذ من أن يلق » حتى يصع أن تمرف 
الأنبياء حاله » وحال من جعله معدا لأن يظهره على يده؛ ويجسله مسجزة له . 

وليس لأحد أن يقول : كيف يوز تقدمه على هذا المحد» وإتها أنزل بلسان 
المرب ؟ لأنا لانتكر أنه تعالى أحدثه بمد ظهور هذا الاسان ؛ وان كان لا مع 
أنه تعسالى جعله باللسان اذى يعلم أنهم يتواضمون عليد » أو 


نهم 
عليه ؛ لأن ذلك لا بمنع من أن يكون بلسان العرب ؟ وعلى هذا الرجه تأولنا قوله 
تتسالى « وم آدم الأماء كلها » لأن اللفات لم يكن حدئت» ولم سام ذلك من 
تعريفه أسماء الأجناس ف اللغات» فكذاك القول فى تقدم القرآن . 

وعلى هذا اوجه جوزنا منه تعالى تقدم جئة للد » لأنه و إن قعصد بها التواب 
فقير متنع تأخبر الإثاية » من حيث يريد عند حصرل الاب لسائر ما بسطيه 
الندواب ؛ فكثلك لا جدنع تقدم القسرآن » على حال كوه معجزا للفائدة : اثى 
قتياما. 


وليس لأحد أن يقرل ؛ إذا لم تجوزوا الاقتصار فى نبؤة الرسول على خير من 
تقدم من الأنبياء» يجب أن لاتمؤزوا الاقتصارملى القرآرب المتقدم ؛ وذلك 
لآن خبر الب » الذى لايحزز أن يكون معجزاء لا فى امال ؛ ولافى الشانى ؛ 
وذاك يوجب تمرى الدبى » من عل بييسة رن قيره » وليس كذلك حال 
القرآن ٠ ٠‏ وقد مئان ذلك يخاق حيوان فى جل “أنه قد ايكون علنا + 
انصدع الحبل وظهر صار ماما ؛ لظهوره ونحروجه عن الماد: ؛ فكذاك خلق 


ا 


مام 


عم له 


ليس بعلم» قاذا نول به جبريل إلى الرسول» عليه الام » مسار ماما 
وكا لافرق أن يكون صدع جبل من جهته تعالى» أو بن جهة الملك» لأنه خارج 
عن الءادة فى الوجهين؟ فكذلك القول فى إتزال القرآن ؟ وكل ذاك بين أن تقدم 
القرآن مما يوكد حاله فى كونه دلالة وسجزا ؛ لأنه م وجب فيه أن ببق على 
الدهى ع ليكوت دلالة للكافين أجمع ؛ فكذلك وجب تقدمه ب ليكون مصلحة 
ودلالة لللاتكة وذرهم ؛ ولو لم بتقدم لكان الإتجاز نيسه من وجه واحد ؛ واذا 
تقدم صار معجزا من جهات على ما بونأه .. وقد دالنا على أن المعجزلا فرق فيه 


بين أ 


يتولاه جل وعن» وبين أن يقع عن أسره فله ؛ أد عن تمكين غييه » 
فى أن ابيع إذا كان خارجا عن العادة» فيجب أن تكون حاله فى الدلالة لا يخخلف؛ 
وقد بطل با قدمناه قول من يقول : إذا كان الغرآن موجودا من قبل ؛ ولس 
بمسجز فيجب أن يكون إنما صار ممجزا لملة » ناذا لم يصح ذلك فيه فيجب فى 
كونه معجزاء لآنا فد ينا الوجهالذى عليه يكون مسجزاء وأنه وصوله إلى ايسول 
وظهوره من قبله » عند الدعوى» على طر بق الاختصاص ء وهذا معقول فإن 
شاء السائل أن يجمله لملاء هى التى ذكناها فلا ضير ؛ و إن كان طريقة العلل 
؛ لأن هذا متعلق بالاختيار ؛ 
و إن شاء أن يقول : إنه لا لملة؛ لكنه لاوجه الذى ذ كرناء فهو صميح أيضاء والمتبر 
ا معانى لا بالعبارات؛ ويسقط بذلك قوم : إذا كان مع غير الرمول لم يكن معجزا. 
فا أنكتم من جوز كونه مع الرسول وإن لم يكن مسج أ لبه ل مر يكرنه 
ممه فقط» واما امعتبربالوجه الذى ذ كنا ؟ فكوته هع غيرهء ولا يظهر الاختصاصس 
يفارق كرنه معه» مع ظهور الاختصاص » وكونه مع من لم يجمله دلالة نيوته » 


الاتص فى ذاك؟ إذا أريد به الإيجا 


وم 


الكنه تقله الى من جمله ماما له ء بخلاف كونه معدء وقد جمله دلال وعلما له ؟ 


وهذا ما قلا : إن الغيامة وإن أظلت رس ول الله » صل الله عليه بدمتنع أن 
تكون معجزة لغيره ؟ وتسبيح الحصا فى يده لا بمنع من كونه معجزا له » لأنه ليس 
لمعتب فى هذا الباب بالقرب » والخلول» والكون؛ و إنما المتبر بتعلق بدعواه على 
ضى صدقه » ولو جاز مثل ذلك ,لاز أن يفال : فاماذا صار ما بتضمئه 
من الحلال والحرام شرما نأ دون أهل المهاء ء وقد كان مرجودا قيهم كوجرده 
انينا ؟ فإذا لم بصح ذلك » الطريقة التى ذ ئناها » فكذلك ما قلاه » و الله 
التوفيق ٠‏ 


بم 


فى أنه صلى الله عليه تحدى بالقرآنء وجعله دلالة على نبؤته 


إتما قدءنا هذا الباب لأن لقائل أن يقول : ]فسا تركوا معارضته ومساواته » 


لأند ل دم لال. سجر ؛ راو نمداهم ء وقرعهم بالعجزء وأظهر أنه دلالة 
نبؤته » واشتد عند ذلك حرصهم لعارضوء لكنه لما لم بفعل ذلك حل الذرآن 
عل كلامه» وسائر أحواله» الم يحصل فيه ما يدعوم إلى المشاركة والعارضة؟ 
ولم أن يقواوا نما يدل على صدقه فى النبسؤة متى أظهر أنه دلالته . والقس 
التصديق به» و إذا ظهرعل ذا الحد دل على نبؤته» فأما إذا لم يكن هذا حال فلا 
تعلق له بما ادعاه؛ فن أين أن النرآن هذا ساله ؟ . 

ول أن بقولوا : إنما كان صل الت 
ذلك؛ فن أبن أنه اظهره الذى أوْسويٍ 

وام ٠.‏ أنا قد با : أن ماطر يقه الأخبار من المعارف يجب فيه التصادق : 
الأنه مما لا يمكن فيه إقامة دليل عقلى > و بيان طريقه ؛ و نمسا يؤل على تقرر 


المدرنة فى القلوب » والتنيه عل نقائي » وبيان ظهور الأمى فيه م وقد تقعدينا 


بره تعر يفا لشريمته لأنه يتضمن 


القول فى ذلك ٠‏ 

و إفا يل أنه » صل الله دلي ؛ تحدى بالقرآن باطير» الذى مثله يمل أله 
أن به» صل الل عليه » ولهر علي ليس ينل من خالف فى ذاك من أن يكن 
عاقلا عخالطا للناس» فلابد من أن يكون معرفته بذلك كعر و فلا نائدة فى يراد 


(1) ساقعة من دص » بموطوعة بين الأنطرق «ط )١( ٠6»‏ فى« ص» كترقه . 


نه 


احجة عليه ؛ لأنه إذا كان مع قيامها فبه مكابرا » فبان يصح أن يكابر فها تورده 
أولى ٠٠١‏ أولا يكون بهذه الصفة» فلا وجه لمكالمنه» لأنه لا فائدة فى أظهار أجة 
عليه . ٠‏ واو أن مكابرا ادعى أنه صل الله عليه» لم يدح النبزة أملا؛ لكان كن قال: 
لم يكن فى الانيا » ولاكان أؤلا بمكة ؛ ثم هابر إلى المدينة» ول يكن منه عارية 
فى الثيام امعروفة» ولا الختص يل اشم من أصعابه؛ إلى غير ذلك ؛ فإذا لم يكن 
فى هذا القائل إلا أن يرد إلى ما تعرفه بالأخبار و يد مكابرا » فكذلك القسول 
فى القرآن؛ لأن تكرر, على الأسماع من جهنه» رتعليمه لهم» وأخذهم عنه؛ وجعله 
شماره ودثاره » و إيراده ذلك على ااونود الواردين » ودلالتسه على أنه الختص به 
دون غير أظهر من كثير من الأمور» اتى ذكرناها . 

نان قال يجب يمن خالف فى ذلك أن يكرن مكابرا جاحدا ٠.‏ 

قيل له : كذلك نقول؟ ولا كاد يوجد .رس يذ كر ذلك إلا الحادء وإلاه 
فلاس ظاهى فى أنه » صل نه هله » .كأن يجعله دلالة نيؤت » و يتعدى بد ع سج 
أن الأمى ظاهى فى أنه» صل الله عليه؛ ادع البو وبمرفة )أ الكتب كشرفة 
المصدق» ومعرفة الذ ى كعرفة الملى .٠‏ على أنه يقال ذا السائل : هل تمسلم أنه 
صلى اله عليه» ادكى النبؤة» طول ايام الى كان فيه بتكة» ثم بالمدينة 5 . 

إن قال :لا 

قيلله ؛ مفوز إذن أن يكو المدى ف تلك الأبام ؟ وأن يكون 
صل الله عليه » تابها له وخفى ذلك؛ وجوز أن يكو ن كواحد منهم» فى أنه لم يظهر 
لنفسه منزية ؛ بل جوز أن لا يكن فى الدنيا » أوكان بخراسان دون امجاز . . 
هذا الحد رج عن القل ! 1 , 


50500 


4 


علب( 


ورد 


فإن قال : لا أجيز ذلك لظهوره ووقوع المعرفة به ٠‏ 


قيل له : أفيجوز أن يددى التبوّة فى الدهى الطوبل » ولايد عل نبوته 
دلالة» ولا يظهر لنفسه فيا يدعيه اختصاصا وزية !. . فإن أجاز ذلك ماد إلى مثل 
ماقدمناء من التجاهل والمكارة » ولزمه أن بصغه صل الله عليه وكل ءن كان 
فى زمانه بامنون » واتلخروج من طريقة العقل > لأن من بق المدة الطوبلة يدع 
ويلزم غبره الاثقياد» ويوجب لنفسه التقدم » وقد حصل من المداوات 
واممافسات » مادعا إلى الحاريات » والأمرر النظام » فلا هو يظهر لنفسه دلالة» 
ولا القوم يطاليون»ه بذلك ٠.‏ تقد وصفهم بنهاية امهل رابمنون» وحال القوم عند 
المكذب والمصدق يخلافه؛ فلابد من أن يرف بأئهء صل الله عليه » كان مع ادعاته 
التبترة ؛ يظهر ما يدعيه دلالة » ويطالبه الوم بذلك ؛ و إذا وجب الاعتراف 
شىء أظهر فيا ادعاه من القرآ» فكيف رصع أن بنك تحديه يه» وجعله 
ذلك دلالة عل تبؤته ٠٠‏ 

وبعد .. ققد بينا من قبل صعة نقل ' القرآن وظهوره» وأنه معلوم باضطرار» 
وى جماتسه آيات التمدى » قد كان يقرؤها ليسم * و يقرثيم إياها » ويؤديها 
إليهم» ويتكر على الأسساع؛ فكيف يصح مع ذلك إنكار تحدبه, عليه السلام» 
وقد ظه ركظهور القرآن ! ٠.‏ 

وم قال القائل : إن هذه الآبات ليست بظاهرة لزمه فى أكثر القرآن ذلك 
و ذلك من ابلهالات بالاخفاء به؛ مما بيناه فى بابه + 


يذلك 


(1) ماقنة من دص » + (1) سائظةمن عطمء 


وم ل 


قبل 4 : إن ذلك إن ص لم يمنع من وقوع التحدى منه » صل الل عليه ... 


فإن آيات التحدى ارات بمكة » والأس فيها ظاه؛ فكيف مع 


: إنه لايكون متسديا بتلارة آرات التحدى : لأثه فى حم الماك , 

قبل ل :لا فسرق بين أن بتحدى بالقرآن ب بيسذه الآياث؟ أو يكلام يرنه 
من ثاقاء نفسه » فى أنه ظهسر بذلك التحدى ؛ بل وقوع المستى بالقرآن 
الأنه يدعى عجزهم قملما » من ال تعالى ؛ فيكون أوكد من ادمائه ذلك من قبله » 
عله السلام ٠‏ 

لان قال : إف لا الكروقوع التحدى منه ؛ صل الله عليه » فى القرآن؛ لكيه 
نس تحداهم به لما قوى أمه » وظهرحاله » وكثر |صعابه» وعاجلهم بالارب؟ 
فنعهم القوف من إياد مثله . 

قله 
لأن الطريقة واحدة » بل حاله صل الله عليه ؛ فى إظهار القرآن» وتحذيه به 
وائعاته إياه دلالة على لبوته » وهو بمكة أظهر منه ء وهو بالمديئة؛ لأله صلى الله 
عليه ؛ هناك لم يكن وكده إلا أظهار ذلك ؛ مع ما ببيته من العسدل والتوحيد؛ 
والشرائع ؛ و بالمد. كلف من المجاهدة ما كلف ؛ فكيف يصمح آقعاء المعسرفة 
بذلك بالمدبنة دون مكة ؛ وكيف يوز أن يكون القرآن ظهر عليه المدة الطويلة » 
ديظهره » ولابتحقى به أؤلا؛ م /يتعتى بد من سد ! ! افيس ذلك فى حم 
المناقضة » الى كان القرم يتعلقون طيهء بما دونه ! فقدكان يجب أن يظلهر 
عنهم الكلام ف ذلك؛ لأنهنى حكم التقضء والبداء؛ والتفير .. على أث قد بينا : 


ن الذى يوجب أنه تتام أخيرا يوجب نه تحذاهم أذلا؛ 


أرقتل 


“بم 


5-0-0-7 


أن تحذبه بالفرآن» فى أى حال يثيت » نقد حم امراد؛ لأنه كان يجب أن يمكنوا من 
المعارضةء وأن لا يعدلوا عنها إلى غيرهاء وآن لا جعهم من ذلك حرب ولا غيره؟ 
وستشيع القول فى ذلك من يعد م 

ثم يقال للسائل : أفيجوز عل المع العظي » مع توفر العقول» واليصية > 
وقؤة الرأى والعزيمة » أن بنقادوا لمن يدع التبؤة » و يلزموا أمره ونبيه ؛ من غير 
أن بظهر دلالة ب أنهو مازلا من جؤز مهم تلب 
المقول والعادات + لآن الصادة جارية بالق ء من ذلك فى ذوى الهم » من 


بها منهم !.-م 


حيث لايد لور تحت اللضوع والتسذلل افبيعم » إلا عند أسباب تلجتهم 
وتضطرهم ؛ أو يحصل للم عندها الرغبة وا 


من الأمور وجدتاه كذلك» فضلا عن الرجوع من يذعى التبؤة. 
الطاعة والشريمة 1 ٠‏ 


و إن منع من ذلك الرجه الذي ذكناه؛ وقال :كيف جوز ويتوهم ن 
القوم على اختلاف “مهم » ووفور عقرطم' ومع كرئه مستضعفا با 
له رياسة طيهمء أن ينفادوا أ ؛ من دون أمىء قز به منهم » أو يد 
ذاك فيه» وحصل فيه من الشيهة ما يوجب 1/ 
ولايحوز!. 


ل تتقدم 


!.. إن ذلك ما ستبدع» 


قيل له : أنفا دلك ذلك على أنه» صل الله عليه » لايد مع أدعائه النبوة أن 
يكرن مظهرا لدلالة» بقيز بها كالقرآن رفي + 

و بعد . ٠‏ فنا لانعل فى المستجيدين ماذ كاه : نعسام أن من خالف وماند » 
عل اختلاف همهم ووقور ' جمعهم » وما اشتهر من الأبية » والأنفة فيهم لايحوز 


م-- 


وفد دماهم إلى الدخول فى طاعته » والترام شريعته أن يسكتوا عن مطاليته » بم 
يتيز به من ومتىلم وظهر ذلك فم أزموء» من القض ما يجب فى متله» وأظهروا. 
من حاله ما تدعو النقوس إلى مثله » لأن بدون ذلك يشننع المقلاء » و يظهرون 
نقض عن يدتى مالا أصل له ؛ فلابذ عند ذلك من أرب تقول : إنهم لول 
ما أظهره من دلالة » أوخبية ادعاها علا له لكثروا من القول » وأظهروا من 
التشنيع؛ ولا يجوز فى ذوى العقرل خلافه؟ لآن ذلك يتضمن قلب العادات ٠‏ 

قبل لهم : فيجب أن تعلموا بكفهم عن ذلك أنه كان» عمل لله طيه» يدع 
كون القرآن حلالة» وبتحتى يه م 


ثم يقال له : كيف يجوز أن تبلغ بهم قؤة الدواعى إلى إبطال أمس»» وتوهين 
حاله » ميلقا عملهم عل بذل الميج والأموال» ومفارقة الأرطان والمشية» إلى فير 
ذلك » ما تملوه» ويمكهم بدلا من ذلك» إفساد حال » بان بقولوا : إنك 
مقتصر على الدعوى» النى يتكن مسارانك فيها» فلا تظهر مز ينك ملينا؛ ولا ظهر 
فيا لك فضل ؛ فلماذا تلزمنا الانقياد لك» دون أن ننزمك الانقياد لنا ! ومعلوم. 
أنهم لو واقغوه هذه المواقفة لكان ذلك أظهر فى إبطال أعسء من كل ما بؤمل 
فكيف باز عدوم عن ذلك ! وكيف ييز أن تدعوهم الدواعى» إلى تكليف 
الشاق» لأجل الدعوى فقط ٠‏ 

نإن فالوا : إنه قد أظهر أدلة عند نفسه ؛ و إنما أنكرنا أن يكون متحديا 
باقر 

قل له : لاثىه يذكر ما تحدى به الا والقرآن أظهر مده » فلا يصح 
مسال عنه ٠.‏ 
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اكيم 


فإن فال : أليس فى السلبين من يدعى فى القسرآن / أنه ئيس بدلالة » وأن 
الذى يدل عل ثبؤته سواه » فكيف يصيح ما أدعيثموة من الضرودة ! ؛ وذاك 
.وجب كونهم جاحدين دا يعامون» أو أن يكون؛ صل الته عليه تحدى با ليس 
ابدلالة؛ وذلك لا ريصح . 

قيل له : ليس الأمى كم ذكته» لأن +صاعة المسامين يعترفون بما ذ 
و اغا اختلفرا فى وجدتكون القرآن معجزا؛ مع اتقاتهم؛ فى أنه مسجزء وق انه 
سل الله عليهء ادعاء دلالة: وتمدى يه ٠‏ 

نان فال : فقد قال بعض المتكمين « كعباد » وغيره : إن القرآن لبس بمعجز» 
ولا دلالة عل نبوته» فكيف يصمح ما ذك توه ٠‏ 

قيل له : إنهلم يتك كونه مسجزا فى الممنى » و إمسا أداء إلى ذلك قوله : 
الأعمراض لامكون دلالة؛ ولا المعدوم اللقنضىء تقال لأجل ذلك : إنه لا يدل 
اللآن»-وآن فى أيامه» صل الله عليه » تكون الدلالة جبريل » الذى أنزل به 6ك 
يقول فى بجىء الشجرة : انه ليس بدلالة» و إن الدلالة هى الشجرة امائية؛ وهذا 
كلام فى عبارة » لا يمنع من أن يكون فائلا » بما تقوله » غير دايع ل لأن 
الشروريات لا يجوز دفمها عن القلب - 

و بعد ٠.‏ فلوثيت ماحكئته كان لا متتع حمل » عل أن العدد القليل يجوز 
فيه جمد ما نعرفه باضطرار؛ نكيف يكون ذلك قادسا فيا أورداء ! - 


ثم يقال لمم : أيحوز من جهة العادة أن يدى التبوة دهي! طو يلاء رحد علييم 
العيادات» ويدعى أنبا ترد عن الله تعالى» حالا بعد حالء وأنه تعالى يوسى إليه 


(1) ف كلعن دس > روطع قهاء 


مد 


بذاك» وينسخ شرائع من تذدم؛ و يفخ بعض شرائعه ببعض »ها تعمفى أ القبلة. 


وفيرها ‏ وهو مع ذلك مقتصر مل الدعوى ' غير مظير لدلالة ! . وقد ذحيوا عن 
مطالبة الدلالة من قبل النظرء فى هذه العبادات والشرائع» وذهب هو » صل الله 
عيه ؛ عن ادّعاه ذلك » ايتميز عن فيه ! لين جاز ذلك » والمادة فى الأمرر 
اللفينة - فضلا عن عَظَيمُها ‏ بخلافه يدان بذلك عل أنه معجز » لأن نفس 
ذلك نتقض للمادة؛ وهى أعظلم فى ذلك من المسسجزا 
مم يقال : وكيف يحوز منهه صل لله عليه» أن يذك لهم - حالا ببد حال # 
الوى» ونزول جبريل عليه السلام» وأنه لا ينطق عن الهوى» وإنما هو وى 
يوى» ولا يكون فد أظهر ما يمي به من فيره ! 
ثم يقال له : وكيف يجوز أن يكون«مسبامة الكذاب» لم يقتمسر عل الدعوى» 
مع كونة ء 
ولاتفع المعرفة بتهدى رسول الع صل الله عليه بالقرآن » وغير ذلك من معججزات ؟. 
على أنه قد ع عن طبتة فى زمانه أنهسم تكاموا فى باب القرآرن » حتى قال 
: قد سبعت شعر الشعراءة وخطب القطباء» وليس هو منه 
فى شىء ب ثم قال + إن هو إلا تحر يؤثر وقال دأمية بن خلف» : بعد ما ضاق 
ذرعه ‏ لوشئنا لأتينا ببعله» ظلنا منه بأنه» صل الله عليه ء تمداهم به من جهة 
ها فيه من أساطير الأؤلين » إلى غير ذاك » ما روى عنهم ؛ وهذا يدل عل أنهم كانوا 
يعلمون» عغلم حال القرآن» باضطرار» ا يعلمون تحديه » صمل اله علي به وادمامء 
دلالة على نبوتة ؛ والأمى ف ذلك أظهر وأشبرء من أن يختاج فيه إلى الإتثار ؟ 
وإنما أوردنا هذه الفصول لأن بعض اليهود استعمل الببت» فى هذا الباب 
م ا 


أورد شبية يصورها بعسورة الدلالة » ويكون ذلك معسروفاء 


لكل 


ام 


لسر 


ود 


نار التحدى » وإن كان ر. 
بيناه من قبلءتها بينا الآن ء أن التتحدى قد وقع ‏ على أن الأمى ظاهى» فى أنه 


,يدون بذلك أن الاحدى لا يصح به ؛ وهذا قد 


صل الله عليه» كان يدعى فى القرآن : أنه من جهة الله عن وجل وأنه خصه به » 
وأنه كان يننظر نزوله ء الا بمد حال وأنه كان يتلو علهم قوله تمالى : «دولو كان 
من عند فير لله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا »؛ وأنه كان بنلو عيبم الآيات الدالة على 
أنها بن عندهة عن وجل » فى الأمس والتبى » وير ذا 
التسدى + لأنه ينئ عن فائدته ء سها إذا ضم إل ذلك ما كان بظهره من أنه يدل 
عل بوه » فكيف ,مسح أن لا يكرن متحديا بذلك » ومع التحدى يؤول 
إلى ما ذ كرناء . . عل أنه لا فرق بين أن يتهدى » وين أن يظهر من نصده » 
عمل الله عليهء أنه يدعى لقنبوة و يظهرالمزية بذلك» فى أندكان يحب لو أمكنهم 
أن يأتوا بمثله » أن يمارضره» ولا يعدلوا للا”مور التى تؤثر فيهء مسأ تكلفوه ؛ لأن 


٠.‏ وهذا القد ركاف فى ممق 


هذه الطريقة واجبة » فيمن يقع فبه التنافس » و إن لم يبلغ حد النبوة. 
وز أن يعدلوا عنه ! ٠‏ 

و بعد .. فلو يت أن التحدى.الواقع منه ؛ صل الله عليه » بالقرآن غير مملوم 
باشطرار» ل يخرج من أن بصح أن يمتدل به عل تبسوته» بأن بتحدى بهالآن» 
ومن قبل» على الوجه الذى أظهره المتكامون» لأنه لا يفلو : لولم يتمد ب سل 
الله عليه » من أصرين : 


إما أن يكون لأنه لبس معجز . ٠‏ أو اعتقد ذلك فيه ؛ ولر كن كذاك 
لوجب مع الدهي الطو يل » والاخثلاف العظم» ونا أورده المتكامون من |عبازه» 
أمس يحصل فيه بمض المساءلة “فى ثء من الأزمان ٠‏ و إما أن يقال : انه 
لم يقعد به مع عام بأله معجيزه فهذا مسا لاجموز عليه » سل الله مليه؛ لأنه أعررف 


حائيوت 


بذلك من غيره؛ لفضل فصاحته» ولأته أحوج الى التعدى به؛ ودواعيه أفوى و 
وكل الذى ذكناء بين أن الأحرال الظاهية» الى لاشبرة فيها تقضى أنه » صسل 
لله عليه » قد تحدى بالقرآن » فلولم ثبت الملم الضرورى بالتقل لوجب اتبأته 
بهذه الوجوه» التى هى فى القؤة بمنزلة لتقل ؛ فكيف وقد بينا : أن العم بتحديه 


بالقرآن» وجدله إياه دلالة على نبوته أظهر من أن يمكن أن يجمد» وأن من مده 


فهو متزلة من جمد نفس انقرآن ب وإتيائد» صلى الل عليه» به » وادماءه التبوذء 


إلى غير ذلك من الأمور الظاهرة ٠‏ 


عدار 


فصثشل 
فى بيان الدلالة بأن القرآن معجرء وما يعصل بذلك 

الذى يدل على ذلك : أنه » صل الله عليه» تحدى بالفرآن » وجمله دلالة 
نبوته» وموجبا لاتباعه وطاعته؛ والانقياد له» فيا يقنضى تمل الكلفة والمشقة؛ 
ومفارقة السادة والطريفة » وألانصراف عن مساك اراحة والاذة ؛ وهم الساية 
فى القصاحة والبلاغة ‏ التى بعرت عليهما العادة ؟ وم طريقة معروفة فى الآبية 
والأئفة» وبذل المهد فى حراسة الريامة» وترك ارا بالاقياد وناب » وسالمم 
فى العقل ووفوره » والبصيرة فيا يتصل بالكلام والخطابة» وامتتاع الشيية عليسم 
فيهما ممروف؟ وقدظهر من أسرعم أن دراعيم الى مبطال أمره» صل له عليه 
قد بلغت الفاية ؛ لما ظهرءن قول ونعل ؛ ودل عليه من مجرىء وظاهى حال ؛ 
وقد اتيم مع هذه الخال قعدواعن امعارضة » وتركوا أن برا له ؛ مع 
سهرلنه "و يلوغهم به الرطر والمراد لو نعلوه ؛ رعداوا إلى الأموو الشاقة التى 
تتضمن الخطر : على النفس والمأل » ولا توصل إلى الببة لو الوا منبا تباية 
المراد؛ بل ظلهر عنهم مايقتضى الامتاف بالقصور والسيز» قدل قلك يم على أنه 
من قبل الله تصالى » وبخص رصوله به ليدل على تبؤتهي لما فيه من تقض العادة 
الثى توجب كونه معسجزاء وأنه فى بابه نزلة سائرما ظهر على الأنياء عايهم السلام » 


دن قلب المصاحيّة» و إحياء الموتىء دابراء الأ كة والأبيص عل ما تقدم ذ كيم 


(1) ساقمة من دص » . 
() في دسء واحال . 


() ف كلين دص > روط» باق 1م 
(:) ماقلة من «ص» ء 


لاو 


فى الأبواب المنتقدمة؛ لأنا فد ببنا هن قبل : كيف تدل المعجزات هل النبؤات؟ 
وبينا سد الممجز» 
حصل ممثل صفتها؛ حنى يدل عل تبه » صل اله علبه؛ فاذا علمنا أنه» صل الله 
عليه» تحدى بهء ولو لم يكن ناقضا العادة ؛ فيا يختص به من قدر الغصاحة لأثوا 
بثله » مع ما عرقناه من أحواهم فى القصاحةء وقسوة الدراعى إلى أبطال أصره؟ 
ثم لم يقع ذلك منهم؛ مع زوال كل شببة) فواجب أن يكون ناقضا للعادة ٠‏ 


بد من غيره؛ ونا لريد أن نذكر فى لقرآن أنه : قد 


داعم . . أن هذه الدلالة مبنية على دعاوى» منها : 
أنيم ل بعارضوة + 

ومنها : أنهم إنمالم يمارضوه» ولم يأتوا بمثله» لتعذر ذلك طيهم ٠‏ 

اومتها أنم تعذر ذلك طبهم ؛ لما يختص به القرآن منالمزية قفدر الفصاحة. 
ومنها : أن هذه المزية لم تمر المادة بثلها كلام النصحاء» فلا بد من أن 
يقنضى نقض العادذع ومتى بين صمة هذه الدعاوى لم بيق للخالف شبية ٠‏ 


«فد يجوز أن [اقتصرمن ذلك عل دعر ون كل واحدة منهما تقس إلى دعر يي 
بأ يقال » هو بنى عل تعذر امعارضة علييم 6 وهل أله تعذر كرجه أ عن النادةع 
الكنه لابد فى تعذر المعارضة من أن بتضمن دعوى نفى المعارضة ؛ لأنه لا يصح 
أن يثبت تمذرالثى» إلا بعد ثبوت أنه لم يقع » ولم #صل ؛ ولا يمكن أن يد 
فى المزية تفض العادة إلا بعد ثبوث نفس المزية » لأن مع القول بن لا مزية 
الايمكن أن توصف المزية بأئها ناقضة للعادة ‏ فصار تعذر المعارضة كالفرع 
مل أن لا معارضة » وصار كون المزية نافضة للعادة هنا على إثبات 
الزية » فلذلك أغعرا ما قدمناه من بتاء الدلالة على الدتاوى الأريع ٠‏ 


(1) ماين المترقينساقطين دمي » م 


0006/ 


رار 


م 


و انف قلنا : إنه لابد منها » لأن العارضة لو ثبت أنه! وقعت وحصلت لم 
يمك أن نبين أن القرآرس معجز ء بل كان لقائل أن يقول : إذا شاركوه نيه » 
١‏ بمثله فهو ببتزلة سائر الأفمال» النى بحرت || 
نؤة لدل سائر الأفمال عله ٠‏ 


إذا لم ينبت أنهم ل يعارضوه لتعذره » إنغا كان يدل 
على النبوة لو لم يمكتهم المساواةع فاما إذا أمكنوم ذلك» ومدلوا عه لوجه من 
الوجوه : الإعرراض » أو لشيهة ؛ أو لإيثار ما هو أو عندهم عليه » قن أبن أنه 
معجز ؟ فلا كته مع ذلك إثبات دلالته ٠.٠‏ 

ولقائل أن يقول : متى لم يبين أن تمذره لماله من اازية؛ إنسا تعذر ذلك 
علهم لأن العادة قد حرت فى الأصل أن ذلك قد يتعذر عل بعضء ويختص به 
البعض ؛ أو يمتع على قوم درن قوم ؛ أو لأنه» صل الله عليه؛ تعمل له مدة من 
الزنان؛ وصبر طيه» فلذاك تمذر عليهم » الى قير ذلك ) يذكره فى هذا الاب ب 
ل اوقال : إنما تعذر عليم لمنع عرض تلسرج القرآن » من أن يكون 
معجزاء وكان المع يحصل معجزا ؛ على ما قذمنا ذكره ؛ فلا بد من تنيت 
اهذء الدعوى . 


واقائل أن يقول : إته تعر طيهم لما له من المزية » لكنها لا تبلغ فدرا. 
بل هى مقارية ل بحرت المادة مله » ححتى “لا ببكد يز عنه ؛ 


إينقض ١|‏ 
فن أين أنه مسسبز؟ فلا بد من بيان ذلك . ومتى بين صمة الميع زالت الشيهة أجمع 
لأنه لاشبية نذكر فى هذا بإب إلا وهى داخلة فى إمدى هذه الدماوى ؛ 

التي ذكرناها , 


ود 


: أن الكلام فى أن الدواعى كانت متوفرة بدخل » فى تثييث 


بيين ذلك 
لم يمارضوه للتعذر؛ والكلام فى أنه لا شببة تصح فى ذلك» نحو ما يقال عن أنهم 
لم يمادوا أن لفاس مما وتموا يه الممارضة ‏ لأهم لم يكونوا أهل ججدل رتظظرع 
وتحوما يقال دن أن الشبه دخلت عليهم فى : هل المعارضة تزيل ما فى القلوب » 
من الشبه ؟ إلى فير ذلك » إنما يدخل فى تثبيت هذه الدعوى ؛ وقوهم : إنمائم 
للرسول » صل الله عليهء ذلك لفضل فصاحته ؛ أو لتعمله لذلك زمانا طريلا » 
ثم ماجلهم » إلى غير ذلك ؛ إنغا يدخل فى تثييت المزية التى للقرآرس غارجة 
عن النادة . 


ناما اكلام فى صصة العحدى به ووقوعد » فن مقدّمات الدلالة ؛ وقد قّمنا 
القول فيبا كا أن الكلام فى اذعائه النبوة » و إثباته بالقرآن من مقدماتما؛ وند 
بينا وقوع العلم الضرودى بذلك ؛ والكلام فى أن ما هذا صفته يدل على النبوة ‏ 
و إن كان دن جنس مقدود العباد ؛ أو يدل عل التبوة فى الأصل » قد بينا القول 
فيه » فهو من مؤخرات الدلالة ب لأنه “كلام فى وجه الدلالة» والكلام لى أن العادة. 
لم تمر بن الواحد من الفصحاء يتقدم التقدم المظلم 
الدعاوى » والكلام فى الوجه الذى 4 تعذر علييم » وأن ذلك يصح ما يدخل 
فى صحة التحذى به؛ وقد قّمنا القول فيه ويدخل أيضا ذلك فى تعذر المعارضةع 


غل فى بعض ما قدّمناه من 


الأنه يكشف عن اوجه فى ذلك ؛ ونحن تكشف القول ؛ فى جمييع نا قتمناو» 
وقصله يعون الله , 


ابم 


0 


فى أن معارضة القرآن وإيراد مثله لم تقع » وما يتتصل بذلك 


قد ينا فى باب الأخبار : أنا قد عل انثقاء الثىء لفقد اتكيرء إذاكان ذلك 
النوء مما لوكان تابنا لوجب ظهور الخبر 'عنه ؛ وبين أن هذه الطريقة 
ف باب الأخبار » بمنزاتها فى باب الإدراك ؛ 
ا كان لوجب أن يدرك لظظهوره» انتفاءه) فكثلك نعل فقد انكير» عل ماذكرثه» 
انتغا لخر عند وهذا نعم أن ليس بين« بنداد» ودحلوان» مديئة مثل بديقداده» 
لأنه لو كآن لظهر الخيرء كظهور «بغداد »؛ لأن الداعى إلى الخير عنهما يتفق » 
نكا نقول: لوكان بين وقعة «دامل» ودصنين» وقمة عظيمة مثلهما لوجب نفلها 
كنقلهماء تتساوى الدواعى» ولوكان بمده صل الله عليه» أوفى أيامه» من يدع 
النبوة» من ظهر ماله لوجب تفل خبره؛ ووكذلك القول؛ فى أحوال الملوك رفيرهاء 
دمت لم يفل بهذه الطريقة قدح ذلك فى مع_رفة الأمور » التى طرق معرقق؛ 
الأخبار ؛ لأنا نمسا نسل اتصال البلاد وافصالهاء وقريها ريمدهاء واتصال الملوك » 
إلى فير ذلك بالطريقة التى ذكرناهاء فلولم تكن راجبة صميسة لقدح ذلك فى كينية 
ما نعلمه بالأخبار ؛ كا لو جوزتا فى جسم عظم حاضر أن لانرا » لقدح ذلك 
لى طريقة معرفة المدركات ؟ إذا جح ذاك فلوكان من تحتاهم » صل اله عليه ٠»‏ 
مثل القرآن. أنوا بالمعارضة لوجب أن ينقل على رجه » بظهر كظهور نقلهسم 
لقرآن» وتحديه بهء صل لله عليه ؛ ولكان من يعادى وينافس يِذ نقله وحقظة 


نم بفقد إدراحا للثى»» الذى 


؟ رقرب ماتفرا في «ط» سيلا يمام 


(1) راق دس » مدىة الامناسة لما 
كاأنت هنا 


2 


كالقرآن؛ وكان يجب أن يكون ظاع|ء من قبل» وفى هذه المال؛ وبطلان ذلك 
بين أن القوم لم يمارضوا القرآن» وأنهسم سلموا له الأمرء واولا صصمة ذلك لم نعلم 
ققدم العلماء والشعراء فى الأز. التقادمة ؛ بل نا تجوز فى أصحاب رسول الله ء 
صل الله عليه وسل» من لم يثقل خبره» ممن هو أشير بالسلم والفضل» من نقل 
خب وف أيام مجررره »ده الفرزدق»ء ودالأخطل» + من بتقمهما 
ينقل. ب ؛ د أبام أ حبفة» وأصحابد «بالكوفة» من برذ لهم وتقتمهم» ول 
ينقل أخبه» كناك ن ليام اب امشبل» ودالتظام» بلبمرة؛ وين كرتي 
هذه الطريفة فند رضى لنفسه بالمهالات . 

فإن قال : ارب الى ذكرتموه » فى باب الإدراك » إنما وجب لأنه 
كأ تقر فى المقل» أنه لاب من أن نعل المدركات» فكذلك تقرر فيه أنه : 
اوأدرك لمم » فإذا ل يعلم علسنا أنه لم يدرك » وإذا لم يدرك ملمنا أنه لبس» 
اذلو جاز لوجب أن يدرك» فلهذه الأصول أوجبنا نفى ما لا يدرك من الأمور 
الظاهرةء ولم نثبت مثل ذلك» فى الأخيار . 
د : إن الأخبار لاحفة» فى هذا الباب بالمدركات؛ لأنا كا علم ذلك 
فى المدركات تمل معله فى الأمور الظاهسرة» التى طريقها الأخبار؛ وقد بينا : 
أن الأ بعلافه» فى الأخبار» يوتى إلى المهالات فهاء كا يوقي إلى مشلدء 
فى للدركات . ولا فرق فى سصحة هذا الكلام بين أن يقال فى العم عبر الأخبار ج 
أله من كال المقل ؟ أو أن لايقال ذاك فيه لأنه على الوجوين جميما لاجتتع أن 
يكون لاحقا به و إن كارن علة [حدهما غبر علة الآخري فالملة فى الدركات 
ماذكناة من وجوب هذه الطريقة» من ججهسة يل العقل ؛ والعلة فى الأخبار 
هايناه» فى الدواعى والحاجة» وأن العادة فيهما لا تتقض» عل طريقة ممرونة ‏ 


لا 


حلب( 


رمعو 


وقد كشفنا ذلك فى ياب «الأخبار» ... ببين ماذكزناه : أنه الاوز أن يتساوى 
أمران» فيا يجب لذ ظهور ار عنبماء و ينقل أحدهما دون الآخرع مه لايجوز 
أن .ينساوى مدركان نيا له يدركهما المدرك» ويعامهما ؛ ثم يدرك أسدهما درن 
الآعر؛ وبي لم نقل فى اكير ؟' أ ذكزاء أوجب من اموالة مثل مايرجبه مق لم 
تقل فى المدركات ١‏ بما ذ كرناه» والخال فيبما واحدة» إذا أختصا بهذه الطريقة؛ 
ونا يفترقان فى قير هذا الوجه . 

هذه اجملة نال سيوخنا : لو كان القوم أنوا بالمعارضة لكان حالما كال 
القرآن» فيا يتنفى وجوب نقلها ؛ لأن قرب العهد واحد ؛ والحاجة والدواعى 
فييما نتفق» نكان يحب أن ينقلا على عد واحد ؛ فإذا لم يحصل نقل الممارضة 
علما أنه لا أصل لما ؛ بل لو قيل : إن الدواعى إلى تقل المارضة أقوى» 
لر كانت؛ مثبا إلى نقل الفرآن لصمح ذلك ؛ لأن العنافس فى العارضة أقسوى منها 
فى الابتداه؛ وهذا سعالم من أحوال الأمور : اميتي بالثىء لامكون دواعيه 
كدوام من يثافس ف ا معارضة ؛ ركذلك فبجب نقله أفوى من تقل المبتدا؛ 
لأن العادة جارية فى نقل الثىء أنه فى قوة 
ووجوده ؛ وبتعالم من حال القسوم أنهم فوا التهية » فيا يتصسل بإبطال ام 
يسول نسلل ميم »شق ليق شرك من شروت النواي إلااوءمللك 
فيهم ؛ فلا بد من أن تكون الهم فى الممارضة » وحرصهم عليبا أقسوى» من حال 
القرآن ع مم لاب من ذلك فيه ؛ فكذلك القول فى النقل » لأنه يخص بحصرل 


الدواعى بحسب فونه فى حصوله ؛ 


() قدص >قوالاعبء () تدسعهماء 
(0) رسعت ف كل من داص > رد ط » البتسدأ بالألف قير مهموزة؛ وقرامد رسمهم ليست 
يفة» قزنا نويه الباق قراسها « المبدى' » © ١‏ (4) كناف النهين ؟ 


اموت 


اللغر به الطلبة» واللتمس والتخلص به» من لعادة» والأئفة » وحفظ الأموال» 
والرياسات ؛ لمكانه » وزوال الاتباع » رالأقياد له » ومفارقة لعادات» 
والرياسات » والمال» وجانبة الشهوة واللذة؛ وسفه مع ذلك أحلامهم » ونسب 
عقوم » فيا نعاطره لل ضعف ء رأبطل علييسم ماكانوا يتماطون من الديانة » 
فى عبادة الأصناء وقد آختصوا من الأفة والأبية رالمية » بما ]تتش 


حنهم؛ لأنهم فى سير من هذا الحنس كانوا يذلون الأرواح واللهج؛ فكيف يصح 
مع قوة هذه الدواعى أن يظفروا بالمعارضة الى فيبا إبطال أميء» صل الله عليد» 
من كل وجهء وقلب حاله أومراده في أقعانة أو عكسها إلى خلانه» ولا تتقل» 
وهذه حالما » وقد عام أن هذء الطريقة » يا قويت فى الأل» ف 
الأيام » فقد كان يجب ف المعارضة » ؟آ تظهرء أن تتقل؛ وأن لا م 
بيجع إلى الدين تقنضى قز 
المعارضة لكانت كاجة». 
لقرآن كالشيبة و الأتبالمعارضة ملم من حاله أنه ليس بمسجز» وتكرن المعارضة» 
من حيث كشفت ذلك من حال القرآن» ودلت عليه ؛ ججة» فكان يحب أن تكون 
بالتقل أولى من القرآن ؛ لأن الحاجة فى الدين إليه أمس ؟ ويا وقعت الحاجة إليها. 
أولى فالحاجة إليها ماسة ء على الدوام » مادام القرآن منقرلا ؛ فكيف يصح» 
والمال هذه» أن يتقل ااقرآن» ولا تتقل المعارضة! ! + عل أنه قد قل ما لافائدة 
فيه » من الممارضة الركيكة المكية » عن «مسياءة» ٠‏ فكيف ص أن لاتتقل 
المعارضة الصحيحة ؛ مع مايحصل به » من القائدة ! ؛ وإنما ضعف تقل هذه 


هذا الوه ؛ ويب ذلك فى وه آعر لأن الحاجة ف 


المعارضة لركاكتها؛ ونخروجها عن أن ,منت يبا فلذلك ضعف نقلها قايس لأحد 
أن يقدح بذلك ؛ فيا قّمناه ؛ من وجوب تقل الممارضة ؛ على وبه يظهر » 


لطا 


لدبم 


عم د 


ولنا أن نقدح بذلك فى قولمم : إن الممارضة قد كانت؛ لأنها لوكانت لكان تقلها. 
أظهر من نقل هذا الأمى السخيف ا ببين ذلك أنه : لايحصوز أن يعفلم 
حال واحد من النلماء» يكاب ألفه» حتى وقع فيه لنافس اعظي » قنقضه بنش 
العلباء» بنقض صحيحء ظاه الخال؛ فى الصحة م فلا بنقل ذلك» ويتقل التقض 
الركك» الذى تعاطاه بعض أهل زمائه ؛ أن ذلك يوجب قلب العقول والعادات 4 
فكيف يصع والمال ما ذكؤناءء أن يقال : إن للعارضة قد وقمث ول تق !7 م 


[ وبعد . . فلوجاز آن يقال : إن الممارضة قد وتعت ولم تتقل |» ويحموز 
ذلك مع ما فيه من قلب العقول والعادات؛ ليجّزن أن يقال : إنه قد كان مع 
سول اله » صل الله عليه وسل » قرآن آخرء أعلم حالا من هذا القرآن » 5-5 
عمار لظم اله » بحيث لا يشلك أحد من الفصحاء أنه ما لا تمكن فيه ممارضة 
ومساواة» ول يتقل » و إن كان قد نفل هذا القرآن ! ؛ بىكان يجب أن يوز 
ة» وظهرت عليه المعجزات الاهرة ؛ وفسخ شريعتهء 
ودل على بطلان أمسه ؛ ولم ينقل شىء من أسيه ! و بطلان ذلك ينتتضى بعطلان 
القول» بكون الممارضة» وأنها لم تنقل؛ لأن الطريقة فى بطلانها واحدة؛ وإفا 
إستحسن آرنكاب مثل ذلك من نستهزئٌ بنفسهء ودينه؛ ويستعمل المباهتة؛ 


نيناوق 


فاما من صتق نفسه؛ ونصحهاء وأتصف منها فسيانه قسه» عن آرتكاب هذه 
المهالات؟ على أن تجو يم الممارضة» و إن ل تتقل» إن افتضى القدح فى القرآن ؛ 
أقرآن آخر ثان » بالصفة التى ذ كرناها يقنضى التقدح فى الممارضة ؛ 


فتجو يز انه 
ويحصل من ذلك إبطال ما يجوز ؛ والقسك ما يجب ؛ وهو الذى نربد كشفه 


بيأنه4 على أن شمبادة أحواهم اوجب أن المعارضة ل تقع منهمٍ وذلك لأنه قد 


(1) مابين المترقتيك ساقط من هاس > 


فيلوت 


تقل : أنهم تعاطوا فى محاربته» مع م يها من يفل المج والأموال» والإقدام مل 
ما يتضمن الأخطار » ما تكلفسوه ب فلو كانت المعارضة وقمت لكان إظهارها. 
والاحتجاج بها أدل عل فساد حاله » وأقرب إلى بلوغ مرادم مندي فكيف يرز 
نفل مالا يؤئرء وترلك نقل ها يؤثر؛ ولا فرق بين من آدّعى ذلك» وشاهد حالم 
عاذ كناه) وبين من أذى أنهم أظهروا إحياء الموتى عند ]دعاء تكذيبهة وإبطال 
أمرهء وآحتاب, امع ذلك إلى غاربنه» ول يثقل ذلك» وف تفله جوع الفرائد» 
وقلت العارية ولا فائدة فيا ٠‏ 

ويعد ٠ ٠‏ فقد تقل سار ماكارا يتعاطوت» مما لا يؤر ساله» صل ل 
عليه» وال القرآن» كالمجوء واوقيمة؛ وكنبته إلى السحرء وفير ذلك ؛ فكيف 
يجوز أن لا تتفل المعارضة, مع مافيها من الفوائد, لو كانت فد وقعت؟ على أن 
نعم بعد أيام رسول الله صل الله عليه » عصرا بعد عصرء أن قبها من يعادى النية 
إن لم تتقل الممارضة. 
بيتدئما من يحدث فى هذه الأعصار » و أن لم يظهروها أن تظهر على الأيام ؛ 
تسم من سال الأمور» التى لاتليث أن تتكشف» وأن لم يقس فى الوقت : 
الى وقمت عل حد الظهور ب وبطلان ذلك 


فإن قال 


يمن برجع إلى فصاحة» «معرفة بهذا الشأن» ففد كان 


أن 


ن أن المعارضة لم تقع . 


ففد جوزتم أن يكون فى ايام « أقليدس » وصاحب « الحسطى » 
من يساويهماء نيا لهسر عنهما عر العم * و إن لم بتقل خيره » بفسؤزوا مشله 
فى المعارضة ٠‏ 


قيلله: قد بينا أن المعارضة لو وقعت لكان حالما كال القرآن» فها يقنضى 
ثقله ؛ بل أزن 


؛ فين فيا سالت عسه» أن حال فيرهما كاغها؛ فيا يوجب نقل 


ملل 


1م 


كماد 


خبره لبتم سؤالك؛ وإنما يتم لك ذلك لو وقع فى الوقتء قبا القيادء وتماطياد 
من المنافسة مثل ماذكزام» فى حال القرآن؛ فكان يحب أن يكون تقل خير غيرهماء. 
تخبرهماء ناما إذا جاز فى وقتهماء أن لا ينافس فيا تعاطياه؛ بل يجوز أن لاتكون 
الا ند ظهرت فى وقتهماء كظهورها الآني لأنه لايمتع فى كني من الملاء 
أن يكرنوا على ضرب من امول » ثم يظهر حاهم؛ فيا صتعوه ؛ نكيف ,صصح 
ماآدعته ؟؛ 

على أ تجوز فى أيامهما من حو مظهما أو فو ةيما [ ولم يسنف ما يهب 
تقل » بل عزل على تصنينهما » أولم يكن له إلى ذلك داع » فلا يحب تقسل 
عزه يعوب غل لها هشه لفيا ].. على أنا قد يبنا آختصاص المعارضة » 
لوكانت والفرآن » قرب العهد » ويوجوب النقسل , واب سكذلك حال ماسال 
السائل عنه ؛ لآن بعد العهد ؛ وقلة الحاجة إلى النقل تؤثر فى ذلك ؛ فلا متتع 
إثبات النقل فى مضه دون بعش م تعلم أختصاص لمالمين فى زمن واحد » 
وبختص أحدها بأصعاب ومتعصبين؛ فيتقل من أسره» مالا 


وهذا معروف» من أحوال كثير هن العلماء فى أمة ثبينا عد » صل الله عليه . 


عن أ ماحية 


- 4 
وده الملة قنا : إنه لا يمنتع فى موسى وعيسى وغيرهما من الأتبياء: عليهم 


السلام » لبعد المهد» ونقد الحاجةء وخفة الدوائي» أرب يثقل خيره 


؛ دون 


معجزانهم ؛ أو معجزاتهم دون شرائعهم؛ ولم يجوز مثل ذلك فى شر بعته» صل الله 
عليه وسلمء ولا سائر أحواله ٠‏ 


() فدص > رتوفها ٠»‏ () ماين الوقن قطي «سعاء 


(6) سافظة من عاص كام 


روود 


إن قال قائل : إن حميم ما ذكرموه لا من له , لأنا لاندعى ألهسم ابتدءوا 
بل تقول : إن جميع ما تقسدم م نكلامهم » ودا حصل فى الوقت» 
معارضة له ؛ و إنسا يصح أن ينال ذلك؛ فيا 


معارضتة 
ف معارضته إلى أعي عنصو ص 
فأما إذا كان الواقع مل طرال الدهى معارضة له » تقد أغنى ذلك عن المعارضة م 
لأنك. فى هذه الطريقة بزلة مر يقول : لم يعارضوه فى قيامه » وقعوده ‏ 
ولبامه » وتصرفه » فإذا كان ابلسواب ف ذلك » أنه لم يقع على طريقسة تمنتاج 
إلى معارضة محددة : فكذلك القول فى القرآن ٠‏ 


قيلله : إن أردث بما أوردته القدح فى قولنا : إن للفركس مزية 
فى النصاحة» فقولك مما يعلم باضطرار قساده ؛ لأن كل من له أدنى حظ من 
العم بهذا الشان يمل ال! به ؛ ونحن تشبع الفول فى ذلك م وإن أردت أن القرآن 
والكلام» مما لايقع فيه تفاضل» فقد بهنا فساد ذلك» فى باب مفرد؛ و إن كان 
العلم بذاك لا يحتاج الى دلالة؟ وهذا يرجب سقوط سؤالك م عل أن آذماء ذلك 
يقتضى الفدح ؛ فى عقول بميع العرب ؛ لأنهم على هذا القرل منزلة من انقاد » 
واستهاب من أدى وجمل دلالة نبوته أله يقوم ر يقمد 1م على أنه لوكا 
كذاك لكان لا أل مر أن يتجوا ذلك عليه: فيقولوا : م النى باينا 7 
[[إى المعارضة ف هذا الأم» ونعن دائمتورد مثله ‏ وكلام العرب أجعع مساو لد»] 
[وعانا تملا ذاك ييطل هذا القول؛ فكيف تضيق صدوركارهم فى الفصاعة] 


[ عند الارآن» «كالوليد بن المغيرة » وه ليد » و«النضر بن الحارث» وفييهم ] 


)١(‏ ها سفت ررقة كالة من د ص » واضارب الزنم 6 وا بلحئه لمصور فاسقسرق ترقينه 


ون ورد لون كلها ين مسقوفين 6 ميقوة من «ط > تم تيه 
)بم القن 


قرأ « دانسا »يريا ها تريمي السياق 


0 


وماد 


من روى عنه إعظام شأن القرآن؟ وكيف يوز فى مل ذلك أن يعتقد امع 
العظي» عصرا بعد عصر؛ أنه مثيم نكلامهم؟ وهذا يوجب ادّعاء المكابرة». 
فى الضروريات » مل اجمع المغلم » فى الأعصار المباينة ] ٠‏ 

[و بعد .- فلوصم ما سال عنه لوجب أن يزياوا الشهة بتهديد الممارضة لأن 
[واحدا من الناس لوجعل دلالة تن ب خطبة طويلة » وصار 
إله بتكزيرها حالا بعد حال طائفة متعصبة» ونئما فى ذلك الفننة لوجب على هل 


أن 


البصر بذلك أن يحددوا معارضة ذلك إذا كان مكنا » لأنه فى إزالة الو يه 
[والشبه أغرب من التعلق بذتكر اللخطب الماضية؛ لآن الشاهد والحاضر مربة ؛ 
[وهذا مر الركالة ميث يجب أن لا يودع الكلب ؛ لولا أن يمض الود 
تعلق يه] . 

[فآن قال: جوزوا أنهم عارضوء» لكنه لم ينقل لملة من الملل » لأن الأمور] 
[الظامية قد لا تتقل لبعض الملل , و إنما لا يجوز مثل ذلك فى البلدان» 
[وما يحرى مجراها لأنه لا عله تقتتضى الككف عن نقلها : وأما ها بتعلق يه القور| 
[والغبة» والرهبة دالرغبة » والمنفعة والمضرة + والأغراض والدواعى؛ فقند يوز 
البعض الملل أن لاينةل؟ ولا يلزمنا الكشف عن العلة» لأنا لا تجمل ذلك مذهبا 
قنحتاج أن ننينه» و إن المقعبد بما تورده أثبات التجو يز» وأن لا وجه يقطع. 
ماد ترا 

[قيل له : إمساكان سسوع ما ذكرنه لولم نذكر الوجه الذى لأجله كان 
يحب تقل الممارضة ؛ وقد مامنا أن الوجه الرجب لنقله لو كان كبن إذا ع 
[والكشف ل يمكن دنعه لملة مجهولة » على ما سألت عنه .. هذا إن كان العلم. 
بأنهم لو مارضوء كان يجب نقله وظهوره» ووقوع الملم بدسكتسباء فأما إن دخل” 
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[فى باب الاشطرارء فالسؤال الذى أوردته أبين قوطاء لأنه > 
[فى أن ين د علران » ود بغداد» مدينة مثل ه بقداد» » مثل هذا الكلام ». 
على أن الال التى تمنع من تفل الأمور الظاسرة التى قسد عل من حال ما يقاريها 
وجوب النقسل لا بد من أن تكون ظاهرة كانتواطؤ الذى نذكره فى الأخبار » 
[والتخو يف إلى ماشا كله ٠‏ وقد عامنا أن كل ذلك لابتاتى فى تقل المعارضة » 
فالسؤال ساقط] م 

انان قل 

[[قيل له : لا تمل عن هذا من يعرف أحوال العرب ؛ وأحوال الأخبار» 
الأن امتلم من سال الأخبار : أنه لاينقطع بهذا ادنس من الحوف» بل لايتقطع. 
بثى» من اللموف » لأن الموف سا يقنض ترك الإظهار » لاترك التقسل ؛ 
ورا دعا النع إلى الإ نخار من النقل» وهذه طريقة معروقة فيا يقع المنع فيه » 
امن سلطان وغيره أنه يكون أقرب إفى الاننشار؛ من نوى الدواعى. 
وتزداد بحصول النع: و [غسا لا يقع الإظهار فى أحوال مخصوصة وذلك لا يمنع. 
إمن النقل » لأنب. المقتضى لظهود» ووقوع العلم به ليس الإعلان» وإنما 
أهو اللمير ؛ فلا فرق بين أن يجهر نه أو يسر به » فى وقوع المعرفة فكيف يصح 
والمال هذه أن يدعى فى الأسي الذى يحب نقله أن لوف ينع بن ذلك! . على" 
أن الموف إنما يقدح فه|لم يتقدم ظهوره ٠‏ فأما إذا تقدم ذا فيه فلا يق 
ممع به ٠‏ وقد كان يجب ف المعارضة لو وقعت أن تظهر] اها فى من اديه 
صل الله عليه وقد عامنا أنهم كثرة عظيمة؛ قدكانوا | كثر من المستجيبين عددا» 
فى الحوف: إته منع من ذاك؟ وكيف يمي فى الحوف الذى لايجرى 


هلا جوزت القول بأنه إنما لتقل لغلية مستجينيه» وتخوفهم منهم . 


موفات مقول من وولة ١0/4.‏ ! من اط » رساتط كله من وص » »ا أخرنا ساب 


كلب( 


5000 


مجرى المواطاة أن يمنع من نقل الأخبار ! وإنما يحرى هذا المجرى بأن يكون صادرا 
عن مسلطان » فنجممهم انخانة فى حال أو أحوال 4 فاما إذا لم يكن “كذلك فلايد 
من أن يماف البعض دون البعض ؛ أو تختاف الاعتقادات قيدء فلا يجوز فى عله 
أب يكون مانما من الأخبار الظاهرة ... بين ذلك أنه : قد تقلت المعارضة 
الركيكة؛ ول تمنع المغافة مها » فكيف تمنع من الممارضة الصحيعية ! ؟ وقد هل 
ما فعلوه من الحجر والتكذرب إلى غير ذلك؛ فسأ الذى ينع من تقل الممارضة ؟ , 
ريت احوال الكفار ببساء وظهرت لأجله. 
أحوائم» فكان يصيرسيبا للقرة وزوال الحوف؛ «امتعالم من سال المائف : أن 
ببسخل جهده فى التوصل إلى زوال خوفه » فكان يجب مل هذه الطريقة تقل 


وبعد : فإن المعارضة لو مدت لقو 


العارضة من وججهين : أسدهما التشلص من الشر يمةة و بطال أسرء صمل التمعليه. , 


وكف يقال ذلك والحوف [نما حصل بعد الحجرة » لأن عند ذلك تزلت الديا/ 
امباهدة» فقد كان يحب أن يكون قد ظهرء ولا يجوز فيا قد ظهر وانتشر أن يعتتى 
هن بعد » مع قبام الدواعي ؛ فكيف يوز أذّعاء ذلك ! ؛ والمتعالم من حال مست 
أنهم كانوا يدعون إلى الله تعالى» وإلى نبوة ثبيه» بالموعظة المسنة» ويناظرون» 
و إما كائرا يقيمون الحدود » بعد إقامة اشجة : ول يمنع موف من / املتجينيه 


(:) أعنيث الريلةانائمة 
صقعة 114 قدص » نكرة) متفع 


ف مقحا 17د ت» 1١١‏ | د تايع الذقم 
القرطة علي علامة القوار» با لسقوط الردلة الساضة . 


روود 


نقل أخبار الهبود والنصارى» وسائر ما يضاد الدين ! وكيف لم بنع تفال فضائل 
أمير الم ن الحوف من بف أمية » مع تشددم فى كتان فضائله» رضى الله عند 
و بذلم المهد ف ضد ذلك 1 ٠‏ 

فإن قال : إن الرغبة» ولمتفعة؛ والمشاركة فى الرياسة» التى منء 
المعارضة ؟ لأنهم رأوا أن تقلها حرمان ما يرجوتة» فلك م تتقل . 
اله : إن هذا أضعف من الأول وما ندمناه يسقطه ‏ لأنه لوكان 
مثل هذا أن لاتثقل الأمور الظاهس: لأدى إل التشكك فى | كثر الأخبار » بأن 
يقال : إن اللعقب ولرجاء فى قوة الرياسات» وماشاكلهما منع من التقل: فكينف 
.يصع مع ذلك » أن تلم أخبار طوائف ممتلفة الأحوال » مع تعصب كل قريق 
منهم لماحبه » فإذا كان ذلك لا بمنع من نقل الأخبار وظهورهاء فكذلك الذول 
فى المعارشة ؛ عل أن الذى تقل عن جارعم وعلمائهمء من ضيق الصدر بالقرآن » 
وعدولم لأجله من قول الشعر إلى طلب أخبار الفرس» إلى خب ذلك » من أدل 
الدلالة على أن المعارضة [ل تقع» فكذلك ماذكزناه من بذغم اجلهد بالحار ب وغيرهاء 
لأنالممارضة لو وقمت لكان إظهارها أولىءن العاربة؛ و طلب ما أرادوة) عل .أله 
تعالى لايجوز مع كته أن سبل سيل نقل الشبه دون الممارضة ني له مدخل 
ثل ذلك لا وصح فالنبوات ,لأنه إذا وجب فى الأمور 


من ثقل 


ف الدين؛ لأنا قد ب 
المنفرة أن يمع منها تعالى » حرامة للنبوات » والألطاف الى ترف من 
قبلهم » فبان يحب ذاك » فى نقل المعارضة أولى » لو كانت واقسة ؛ لأنه كان 


يجب أن يكرن النع من تقلها مفسدة » فى تكليف سائرمن آمن بول الله » 


صل الله عليه وس » أوجاريا هذا للبرى , 


() مابين الممفوفين ساقط من داص » 


محالم 
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فاما التعلق سا ذكره الله تعالى عن «أبى سذيفة بن اللغيرة» أن قال بان تؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) إلى قوله : ( دان من لرقيك حتى تغزل 
علينا اا نقرزه ) ٠‏ وقوهم : إنه قد أنى بذلك» وهو قدر سورة قصيرة » فد 
أنى مل القرآن » فكيف يصح أت يقال : إتهم لم يعارضو فبعيد؛ وذلك 
لأنه تعسالى خيرعرى. معنى كلام ؛ دون اللفسظ » لأنه لا جنع أفى المكاية 
أن تكون مرة بالفظ» وسرة بلمعنى ؛ ويدل على ذلك أنه وغيره لم يعارض القرآن 
ول بكثرمنه » ولم يحتجوا بذلك عليه » وهذاكا حكاه عن القرون الماضية؛ و إن 
كانت لناتهم لاف لغة العرب ٠‏ 

فلوئيت أنه حتى باللفظ اوجب أن لا يكون معجزا + لأن المسجر 
من القرآن ما هو من قبله تعالى » فكان لا يفسدح فبا نقرله ؛ وإن كان ذلك 
غير صبيح .. 


هروك 


٠‏ فلو كانت كذلك لكان ذلك مناقضا لآبات التحدى م لأنه كان 
يحب ف القرآن أن يكون دالا على أ الإنس را كن » لا يانون له ودالا على 
أن بعضيم قد أتى بمشله» فل يكن يذهب ذلك عل اللميع ؛ حتى لا يحتجوا به؛ 
قأمامن يقول منهم : إنهم لم إمارضوه؛ لأن سائر ما وقع منهم ممارضة» من حرث 


إن التفاضل فى قدر الفصاحة لا يجوز » ققد بينا 

وأما قولم : إنهم لم يعارضوه لأنه عاجلهم » إلى غير ذلك؛ فهر سام لغى 
المعارضة » فلا يدخل فى هذا الباب ؛ وكذلك قيمن يقول : انهم مع تمكنهم من 
الممارضة عدلوا إلى العارية » لظنيم أنه أقرب إلى التخلص » نهو كلام من سل 


أنهم لم إمارضوه ؛ فلا يدغل فى هذه الطريقة ٠‏ 


إ() سافنة من عم مه 


اص 


وقد بينا من قبل : أن عامنا بتعذر العارضة على نصحاء المصر والأعصار 
التقسدمة» يمنع من قوهم : إن المعارضة وقمت » ول تتقسل ؛ فكذاك في تعلمة 
من حال العلماء من السلمين » بهذا الشأن» وأتهم متقدون عثلم حال الفرآن » 
وماله من المزية ؛ وأن هذا الاعتقاد يكون ماما ضرور يا لأنه ممالا يقع 
فى مثلهم إلا كذلك ؛ بمنع من القسول بأن الممارضة وقمت ؛ لأنت هذا العم 
الضرررى بمنع ما تقتضى ع كرن هذا لمم جهلا ٠‏ 


() قدمءصةء 


للبم 


فى بيان الدلاله على أنيم 0 يعارضوه عليه السلام 


الفعل بالفاعل أصلا؛ لةئ | 
ولانعلم ذلك بأن تفع من أحدهماء ولا بقع من الآنحرء لا بان علا ذلك ففط؛ بل 
يمكن أن عل به الفصل بين النادر ورد ونا تل بآن يقع التصرف منه على ويد 
تعلم به أن الفعل فد يقع منه مع تعدّره على الآخيرء و| « أن كان كلا الأسرين ل بقع . 

دلولا أن الام ها قلناه لم علم الفرق ين الل ويم لأا انا تمر ذلك بآن يتمذو 
عل أحدهماء مع كال آلاته وقدرته القمل ل السك ., رخا : ما يدل على 
أن العم بتعذر الفعل عل اماد يكون ضرور يام و إنما تقع الشية؛ فيعض الأحوال» 
000100000ظغظ1ظ2 
من الآخر» وله أصل ضرورى » وأصول مكتدية » صل الوجد الذى يناه ؛ 


ذلك بأن يتا من واحد » ويتعذر على الآثير 


آحد الأمرين 


دعل هذا الوجه بصي أن ينى الكلام» فى أن القادر متا لا يصح أن يقدر عل 
الألوان وغيرها ؛ لأنه لابد من إن .0 
يجوزآن نكون قدرة عليه ؛ ولا يصع أن يلم تمذر ذلك الا بوه 


() قدص» يلاف 


تمسر ذلك ع ثم تت عليه انه إنا سذرع 


(1) ماقلةمن وص » 


ووس 


يقتضض تميز مايقع ماعل وبه يتسذر ء وما لا يققع على هذا الرجه . 
ولا فرق بين الأمرين إلا بأن ,ملم أن مع توفر اللدواعى» وزوال الموائع: وسلامة 
الأحوال لا يقع اختبارا > دافا لم يقع لتعسذر ذلك فاما النىء الأذى لا بقع 
اختيارا » نامالا يفم لتغير أحوال الدواعى حتى يعلم أنه لو تغير لرقع » ولرلا أن 
الأ كذلك ل تسم أن لمجا إلى الفعل يجب أن يقع منسه » ولا يصح أن تلم 
تعلق الأفمال بالدواعى: فإذا صمت هذه الطريقة » وعلمتا من حال العسرب أنهم 
بع توفر الدواعى إلى المعارشة» وكوما مقدورة » ومع زوال الموائع لم ينوا يا ع 
فلابد من القول بأن الوجه فى ذلك ليس إلا تعسذرها عليهم ؛ ولم تقل + إن كل 
فعل يقع أويتعذر» فهذًأحاله » لأنا قد دلا على : أن الساهى قد يقمل الأثال» 
وانائم؛ وإننا المراد أن الفمل المتميز بن غيره» اذى من حقه أن لابقع إلا لفرض 
عند علامات ونقدمات» فلابد إذا ل ,: توفر الدواعى» أن يكون ماوصفنا 
وليست المعارضة مما يجوز أن يقال قيرا : إنها غير ظاهرة؟ لأنبا من أظهر الأمور 
وأجلاها ؛ بع ماتقدم فيها من التفريع والتمتى ء وتكوار القول فيياء حالا بعد 
حال والدواعى على ما ذ كرناه متوفرة» فيجب أن يدل ذلك على ما قدمناه ٠‏ 


قإن فال : ومن أين أن دواعيهم من أبن أنهبا توذرت وقويت 
عل هد يخل » ولا يكرن هناك مقابل ربد 
أن الخلص فرعوأ بالمجز عنه معارضة القرآن » دون غيره ؟ مع تمو بن 
اعتقدوا أن غيره ب.د مسده» نيا هو البنية والطلبة؟ ثم من أين ألهلم : 


أن معارضة القرآن لا تؤثرء وأن غييه هو المثره أو أقرب إلى الناثير ؟ ٠‏ 


؟ .ثم من أين أنهم عررقوا : 
3 


() قعص طاء 


لل 


كلب 
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:أن الذى يعرف به توقر دواعيهم : أن عم أن من قرعه غيره 


بالعجز عن أ أتى به ولا مات ء أن ذلك التقريع يمرك طبعه» إذا كان عالما 


به ) إن انضاف إلى ذلك أن يكون المقتع من قومه» وأبناء جنسه كانت الدواعى 
أقوى؛ إن كارف المفرع ممن لم تظهر د / الأحوال المظيمة» الموجبة للرياسة 
فل » فهو أقوى؛ فإ انضاف إلى التقريع أنه سسرنهم لذلك عن 
عادات وأغراض من قبل ؛ كان أقوى » لأنهء صل الله عليه » أوجب لمكان. 
القرآن: انتفالهم عن العادات فى الدينء لأنه سفه آمتهم وطريةتهم فى الدين؛ بل 
سقه أحلامهم وعقوطم لإقدايهم على ماكانوا 


والنبا 


7 به؛ وأنضاف إلى ذلك 
تخويفهم بالثار عند التنسك بذلك » وترغيهم فى الحنة عند العدول عند » وتقلهم 
موا ل كانوا ملسا + وسبيخم 


تبعاء بعد أن كانو! متبوعين » وألزءهم الكاف عل النفس؛ والحقوق فى المال : 


مع ذلك عن عادات تختص الدنيا » من ريامات 


وأبطل رياسة البمض عل الببش» وثمرع أن المؤمنين بد على من سواجر ويم 
بذهم أدلام ؛ وأبطل للكفار الحرمات : حتى منع التوارث بين شل ملين ؛ 
وقطع أحكام الانسا باختلاف الدين » وجمع للم وجوه المذلة بالباث على 
طريقتهم ؛ وعمرفهم أنواع العز بالانتقال إلى شر يعنه ؛ وانضاف إلى ذلك تمريفهم 


أن عم .يقتغى فيه رتبة عالبة فى الدين» ورياسة عظيمة هن جهة الدين؛ ووجبان 


الاقباد له » إلى غير ذلك ؛ وانضاف إلى ذلك أنه تمداهم بأمس مخعصون به » أنه 
من أعظم مفاترهم ٠‏ لأنه الذى يعسولون به على سائر اشاس » رهو القصاعة 
والتصرف فيها ؛ وم يكن تحديه لم إلا بعد عادات سلقت لهم فى التحمدى فى مل 


ذلك ؛ والمباراة والنازمة فيه ب وانضاف إلى ذلك ما كانوا يتحققونه » وتظهر 


[) فعض >يداء [1) فى ع ص» الأسباب . 


ات روود 


أمارنه. » من نقصان مددم » وزيادة مدده» وضعف الحم عالهء لأجل 
جرهم عن مساواته + وافترن بذاك ما كان معهودا من طريتهم ؛ وهو المية 
والأقة» والنغار مما يقتضى المار ؟ الأن حالم ف ذلك كالابلغ من سال سائر 
الناس . فيا بيد عليهم من هذا الباب / حت كان الواحد مثيم تمل الأنخطار 
العظيمة ؛ ليسير من الذم يلحقه فى قرى وضيافة » وييذل الببة فى البسير من 
عيب يلحقه ؛ ثم اقتزن من بعد ذلك إيجاب الحدرد والفتإرفرهها » لأجل 
ظهور نبؤنه » ومقامهم على مخالفته ؛ وكل ذلك مما يقؤى لوا » لأنها 
أمورظاهرة » لاتمرح فيبا الشبية؛ فلا يكن أن يفال : إنهم ذعبوا عن ذلك 
إسهو» وغفلة » ولاس » وشيهة ٠‏ 

إن قال : ومن أبن أن. هذه الدواعى [دعتهم إلى إبطال أره صل الله عليه 6 
زم عله ).قت أذ كن اداعية لمم إلى غير ذلك | 0 

فيل اه : لأنه» صمل الله عليه »لم تحدم إلا بطريقة معرن ؛ وهى طريقة 
» وإلزام الشريعة ؛ دون طريقة الغلببة والملك ؛ وااقوالسلطنة ؛ لأنه 
حيث اذ البؤةلم يكن ل عدد ولا عدد » ولاله مر الل مايقتضى اذعاء 
الملك م وإنا اذى ما ذ زناه من النبؤة ٠‏ وجعل الذى لأجا بلزم الاتقياد » 
العلامة واللمجزة » وهى القرآن ب والذى يدعو إلى إيطال أمره؛ هر الذى يدعو 
إلى المعارضة ؛ لأن الإبطال المطلوب مسا يقع دون غيرها ب وك أمى حل هاذا 
اممسل فليس يمائرآن ينتى عل العقسلاء » فيظتوا أن الدواعى لى أحدهما ء دون 
الدواعى إلى الآخر م بل العسلم الضرورى يقع بأن الأم المطلى واد ؛ فى 
علمنا » والمال هذه » قؤة الدواعى إلى |بطال أمرره ؛ أو عننا قؤة الدواعى 


7 (0ساع ستيه اماع باسكا 


(5) ل دص هم 


ددا 


ابم 


وم د 


إلى المعارضة » فالممنى واد » واللفظ ختلف , دقد علمنا أن دراعيهم قويث 
إلى أإطال أمره لدلائل للهسرت » لا تجوز الشبهة فيها ؛ وهى بذلم الهج 6 
والنغوس » والأمرال فى ذلك » ومفارقتيم الأوطان والمشيرة فيه» وتمؤرضهم لقطر» 
وتعريضيم امال للتلف ؛ فكل ذلك وأشباهه منهم بدل عل أنهسم عدلوا عن 
المعارضة للتعذر ؛ لأنا لو كانت أممكنة لكات السهل » ولايمصل فها من 
المضار ماذ كاه » ولا يقع بببا من اللحوف وانخطر ما وصافناه , فكان لا يحوز 
أن يعدلوا عن المعارضة إلى هذه الأمورء ٠‏ ببين صحعة ما ذ "كاه : أن القوم أجمبين 
اتقسموا إلى أمور ثلا: 

فنهم : من أنقاد واستجاب ٠‏ 

ومتهم : من بذل مجهوده فى الحاربة والمعادا» فكان مباشرا لذالك» أو عي 4 
وتابعا ٠.‏ 

ومنهم + من عدل إلى أمور لا تنفع » ما يظن أنه كامجة ؛ تمو ما روى عن 
من تل المشقة بقصد «فارصس» » عمل كتب «الفرس م > 


«التضرين المارث, 
لبعارض با النرآن ؛ و يكوه بذاك عل الضعفاء ؛ لأنه كان يعلم أنه » صل الله عليدة 


معارضة له » رمؤثرا فيه؟ 


ل يتحدعم عا يجوز فى أخبار درستم» وغيرهء أن يكرد 
ونا كان قصده التريه ‏ وذلك نحر ماذ كه الله تعالل عن « فرعون » » عند 
اعتراف السحرة > لا ظهر من قاب العصا حية؛ بقوله ( إنه لكيرم الذى عل 
السحر ))؛ ومعلوم انه لم يضف ذلك طيه » لكنه أراد الو يه على الضمفاء؛ لعلا تتبطل 
رياستهم وثيت عن « الوليد بن المذرة »» مع تقدمه فى العم بالفصاحة والرياسة» 
عند اجتياع قريش إليه» يطلبون منه وجه الميلة؛ فدفع حال التو”» لات عليه 


(0 فعس >عياء ١‏ ( ماضةين وصاءء 


لد 


رءعارضةالقرآن» فقال : لند سبمث اللمطب» والشعرء وكلام الكهنة؛ وليس هذا 
دنه فى شىء؛ ثم فكرونظر» وعيس و بسسرء وفال :((إن هذا الاصعر يؤثر) ولوكان 
يقنكن من المعارضة لم يكن ليقول ذلك ؛ ولكان هم أن يقولوا: إذاكان هذا الححر 
ما أتى بهء فا الذى ينع من مثله ؛ ركيف يوز أن ينسب ١‏ إلى أنه مر 
إلا وقد ضاق به ذرمه وصدره » حتى نسبه إلى أمى يعتقد القوم تعذره عايهم ! 
وإ أن نما يكن عل طريى / الميلة من ذلك ء ركيف يموز أن يلور ليدم 
بسهء وف الفصاحة » عند القرآنء ويتامله 
افإذا ثبت فى القوم أنهم لم 
فكيف يصح أن يقال : إل معارضة الفرآن كانت 
يمكنة لم ؛ أولبعضيمء ول يققديوا 0 امع شدة الحاجة إليياء وبع أنها البغية ! 
وأن باز هذا إيجوزن» فى الشديد المطش» والماء له منرض» أن يسدل إلى ذبيه 
مسا فبه مشقة» ولا يوصل به إلى المراد والبغية ؛ وماحل هذا امحل يناف طاريق 
فن أجازه ملى النوم نقد نسبهم إلى أنهم كانوا بلا رأى » ولا معرفة بالعادات 
ولا عثل» ولاعلم؛ وام الشرورى قل بيت مكلاف ذلك» وصار الذى ذوناء » 
كل واحد منها دلالة » وإن كان يموعها أقوى ؛ لأن المتعالم من حال الماعة 
العظيمة : أنها لا .تجيب» ولاتتقاد» ولاتمضع لمن يدعى النبؤة والرياسة» إل 
غير ذلك ؛ مما فتمناه » وتم يمثل حاله فى الوه الذى له أإزمهم ذلك ؛ وفيه ادعى 
الفضل علييم » من فيد قهر وغلبة » ولا أمس يزيل طريقة الاختيار» يا عرننا من 
حال مس٠‏ لم يستجب أنهسم مع كثرتيم بذلوا الهج والأموال » إلى فير ذلك , 
ولا يجوز ذلك منهمء مع تمكنهم من مساواه فى الأمرء الذى اذى به الفضيلة 


ازهد فى قول الشعر » وهر منت 


ويقول : إن الله تسالى أبدله من الشعر سورة البقرة. 


يخرجوا عن هذه الطبقات » 


() فخص عه 


ليلل 


للبم 


3500-0-75 


والتققم ! , فكللك القول فى الذين مرهواء ولبسوا » وأوهموا أن لذ بوردوث 
من أخبار «الفرس» يحل محل المعارضة» وكيف يجوز أن تكون المعارضة ممكنة » 


/ 
جوز فيها على فريق » فكيف وقد ' عامنا 


فلا نقع من فربيى هنهم إن كانت ال 


أنه لاشبة فبا أبتة . 


قيل : فقد فال د أمية بن خف ابلدحى + : او نشاء تقلنا مثل هذا ٠‏ 

قبل له : إن اذماء الفعسل وإمكانه لابمنع من الاستدلال على امسذرهء بأن 
لابقع مع توقر دواعي . ينين ذلك + أن من توفت دواعيه إلى الكاية» يعم 
تعذرها عليه ' إذا لم يفعلها ‏ وإن قال : لو شئت لفعتهاء فليس الاّعاء يمنع من 
صحعة ما ذكرناه » بل متى اقترن به إلى ابتداء الفعل كان أقوى فى الدلالة » لأن 
امتعالمومن حال المع : أن دراعيه تقوى إلى الفعلء للا ياف دعواء» وو ] 
بترك الفمل + فإذا لم بتفعل "كانت الدلالة أقوى ٠.‏ يبين ذالك + أن كلل واحد منا 
تكن من أن يق ما يل أنه لاييكند أن ياتيه م 


كيف استجاذ ذلك مع ظهو ر كذبه ؟ ٠‏ 


ننع على ااواحد ء والعدد اليسير أن يدع مايعلم خلافه » على 
طريق البييت والمكابرة » لبعض الأغعراض + فلو ققنا : إنه لم ضاق ذرمه أورد 
ما يلم فيدكنيه » وقلة مبالاته بالماقية؛ فاق ٠‏ 


ولوقلنا : انه أراد بقوله : لوشاء لقلنا مثل هذاء لافى قدر فصاحته وبلاغتهء 


الكن فى بعض الرجوه التى يمكنه معها أن با بلمعارضة » لصح ؟ لأنه قد يجوز 


() قدص » كلك ٠‏ ) فعس الك 
(4) هكناتقراراضة فى كل من داص >ر «ط > رلا يدر الباق راا؟ 


الات 


أنه يككنه أن يأ ثل طريقته » فى بعض الوجوه» كا مه « النضر 
امارث» بأنه يأتى بمثله » فى تضهمنه لأخبار من تقدم » فذلك طلب فى ذلك أخبار 
درست »4 و و أمقنديار» » وقيرها» من بلاد د الفرس » - 

قال : بأوزوا فيمن اعترف واستجاب أن يكرن ممترفا بالسجر عما يكيم » 


ويعلم من نفسه غلاقة ٠‏ 


اله : إن ابمع الكبير لاوز عليهم ذلك » م جرزناه * على الواحد ». 
» سا إذا حصل مع ذلك الداعى إلى خلانه» لأن المتعالم .ن حاء 


والمدد ال 
3 
للاستجاية » فهسذا هو المتعالم من حاهم مع كثرتيم » أنهم كانوا فى بعض الأحوال 
يريدون إبطال أمىهء ثم إتقادرا للاستجابة» فهذا هو المتعالم من حال أكثع . 
نصارت دعواهم مطابقة لشاهد الم ؛ على أن تلم مر حال كثر تمن أظهر 
الاستجاية أنه لم يكن معنا: بل كان منافقا » أوفى حم النافقين؛ وصع أيضا 
أنه قدكان فيهم من تغير قبه لموجدة وفيرهاء عند كثير من الأضباب » والدوائى. 
فى مهم تقسرى إلى مبطال أميرء » ل الله عليه » باكثر مما تقوى الدواعى ع 
فى الأصل » وقد عامنا » بع ذلك عدوم عن حديث المعارضة أصلاء إلى غيرها 
من الأمورء وذاك يدل على م قلناه فى ذلك ٠‏ 


أنبسم كانوا فى بعض الأحسوال يريدون إبطال أمره » ثم | 


فإن قال : إن الي أمكنهم أن يانوا بالمعارضة قليل م نكثيرء لأن عرب » 
د إنكانت كثيرة فى السدد » فن يوصف بالتقدم فى البلاغة قليل والقصاحة» 
ثم يترتبون ويتفاضلون * فعود الأم فى متفدمبهم إلى أنهم قليل + من القلييل 


(0 ف دس» الى راضة و رق «ط» كن أن تقرا # لبن سم 


015/ 


ولب/ 


د 
الموصوفين بالفصماحة؛ ومثلهم لابتنع التواطق ملييمء بقوذدا أن 
وتواطثوا عى كانه » أوعدلوا عن المعارضة» مع التكن» غبة للشاركة ف رياسته؛ 
ووجره المنائع » من قبله » أر دفما للضمار» الفوفة من جهته » رتجويزذلك يطل 


أنوا بالمعارضة؛ 


ما أدعيثموه ٠‏ 
قيل له : لبس الأمرك قدرته » لأن من يعد من الفصعاء قدكآن فم 
كثة» لاتجوذ مل سنلهم الطريقة الى ذ.كتها» وهذا بين عند من يعرف أححوال . 
الشعراء والمطباء » والمتقدمين فى هذا الباب ٠‏ 

وبعد ٠١‏ فإنهم لو تكثفوا المعارضة » و بلفوا انهاية لكانوا لا 
تقدم » من طبقات الشعراء ؛ لأن سزية شعرم وخطييم » عل من كا 
صل الله عليه » معرونة فى الملة » فكان يحب أن يمتج بذلك ابلم الففبر » و إن 
تواطات اللماعة البسيرة » على ترك المعارضة > أو إخفانم! , لأن هذا الاحتجاج 
أسبل من إياد المعارضة » وأفوى فى بطلان أسرهء صل الله مله لأنه لافرق. 
بين أن بيينوا أن الذى جاء » من للقرآن ممتاد؛ بذكر مثله » فيا نقدم م أو بإراد 


مثله ء فى القت - 


رن على من 


وبمد ٠.‏ فنا لانمجوز على ابجع اليسيرما ظطنه الال على كل سال أنه مح 
التنانس الشديد » والتقريع العظي » وتحرك الطباع » ودخول الجمبة والأنفةء 
و بطلان الرياسة والأحوال المععاد: * والدخول تحث المذلة » لايجوز فى كثير من 
الأحوال : مل الواحد أن سكت » عن الأمس الذى يزيل به » عن نفسه الوسصمة 
والسار» ولأللء فكيف عل ابثمامة الفليلة » أو الكترة ؛ هسذا ار انفردوا عن 


() كتاق دصر دط» . 


مدت 


عليقة وأتصاب تشددون فى المطالبة » و يشمسون الظفر الراجع على جماعتهسم > 
بالمعارضة؛ ودثل هذه الطر يقة لايجوز » على عاقل واحد ؛ إذا كان من أهل 
المعرفة » فكيف على الماعة ! 
وليس كل أمن منعنا وقوعه من الكثير يجوز على العدد القليل ؛ بل فيه 
نير فيسه ‏ وعل هذا الوجه لايجوز على العاقل المازم أن 
بنفسه » وهذه حاله ؛ فاقدى ذ كروه من هذا القبيل » على ما بيناه 
ل ام : أن المعارضة لو وقعت من القايل كانت 
لامليث أن تتكشف عل الأيام / إن ل تكش فى امال ؛ لأرب العادة لمتجر 
فى كتيان مثل ذلك بالاسةرارٍ ولوجوزنا مثله لم نأمن فى زمن كل تقدم فى الشعرء 
وفى زمن كل عالم مبرزء أن بماعة شاركره وساووهء ومع ذلك اتكتم أمرم البتدء 
فى سائر الأوقات ؛ والتعالم من حال أ. أسرار الملوك » مع تشنددهم فىكتمهاء أنها 
قد اتكشفت » على الأوقات ؛ فكيف يوز فى مثل ذلك أن بتكم إينا ! 
فلوعارضت هذه الفرقة القليلة القرآن لوجب أن يظهر آخرا ء على الأيام » إن 
ل يظهر أولا؛ عل أن العادة ل تجر برف يفكن العاقل من فضل باه يساوى له 
من تقدم كل التقدم» و يحب كتانه لبعض الأضراض ب و إن أوجب ذلك فى وقت 
الثقية وخوف» فلا بد من أن يجب نشيره من بعد ء فلا يجوز نيا عل هذا محل » 
أن لا يظهر فى الواحدء فكيف ف الماعة ! 
وبذه الطريقة نفصل بين المتقلمين والنضلاء » وبين يهم » فلوجوذنا 
ما ذكره لانتفض طريق المعرفة بهذا الفضل م وانتقاضه يثبت بانتفاض التفرقة 


بين من بصح منه الفمل + و بين من يتمذ عليه ٠‏ 


(0 فصان ١‏ (6 مقن ص 


ل 1 


ا 


وكل هذه الوجوه تبسطل قوهم : إنبسم تولوا المعارضة للاغغراض التى 
ذكرها ؛ لأنه لافرق بين تجو يز كتمها » أوتركباء فى أ يفسد من ابلهات 
التى ذكتاها . 

على أنه بنى هذا السؤال » على أن المعارضة لا تمكن إلا من النفر القليل ‏ 
وام بصع ذاك ارتعداهم بكل القرآن ؛ ناما إذا تحدلمم ببسل سورة معد 
فقد يصح ذلك » فى المترسط فى الفصاحة »كا يصح من الحقدم ؛ لأن التعالم من 
حال المخوسط أنه قد يساوى المتقدم » فى كتير من كلامه , بل ريسا اتفق 
فى شعره» وخطبه» القليل مما يزيد فى الفصاحة أعلى بمييع الكلام لواقع ممن 
تقدمه , وهسذا متعالم من حال طبقات الشعراء ؛ لأن متوسطهم يقم فى شعره 
ها .نيد عن شعر من تقسدم : بل الكثيي من أشعار احدثين يحرى هذا المبرى ؛ 
فكيقف يصح ما تعلق به ! 

ولمذا الوبه يقع كلام المتقدم فى النصاحة المتوسط » الريك » ولوكان 
تقدمه ينتضى » فى عمو مكلامه التقدمء لما مح ذلك : فكذلك تقدم غييه عليه ء 
لا منع من أن يقسع فىكلامه ما إساوى كلام التقدم » بل بزيد ب وهذه الطريقة. 
ظاهرة عند أهل المعرفة؛ لأن طبع الكلام» وطريقته فى الفصاحة يفعضى ذلك * 
الاعالة ؛ وإذلك تجد المبرز تختلف أحراله » فبا ياتبه من الكلام » بحسب 
الاتفاقات ب وهذا بين فى سقوط ماغلنه هذا السائل . 


وبعد. . فالمتوسط إذا أتى بم يقارب القرآن» كان بمتزلة أن يأتى بمايمائله 
فى أن التقريع بطل به ؛ فقدكان يحب أن يقعلوا ذلك؛ إن حصل من التقدبين 
مواطأة ؛ وقد كان يحب فى هذا الوق ؛ وفى الأزمان الماضية ؛ أرى إانوا 


با يقارب » أو يمسائل م لأن المواطاة والسيب فها قد زال؛ وهذا الذى قدمناء 


روات 


يطل ما يتلفون به » من أن الفصاحة لا بد من أن تنتهى إلى عدد قليسل » 
أو واحد ؛ لأ: ذا توهمنا فصعاء العسرب ماثة ؛ وتأملنا أحوالهم » فلا بد من أن 
يكون فيهم من يتفدم اللميع ؟ فإذا اخترنا منهم خمسين فلا بد من أن يكون 
من يتقدم + فإذا اخترنا منهم عشيرة » فكثل » حتى تقنهى إلى الواحد و 
افلا بتنع أن يأتى بالقرآن» و بتمذر مثله عل ذيره» ويواطئه ذلك الواحد والإثنان؛ 
لأن كل الذى قتمناه قد أبطل ذلك ٠‏ 

وقد استدل شيوخنا على إبطاله : بأنه » صل الك عليه » كغيره فى بون ما بين 
كلامه وبين القرآك » فلا يصح أن يقال : انه أقى به لمزبته فى الفصاحة ء وحال 
كلاءه تخال كلام غيره » فى أنب الفرآن يفوقه * ويفضل عليه ؛ و ينوا أنه 
الا يمكن أن يقال : تسمل له زمانا » وسائركلامد ارتهله / , وذاك لأن التقدم 
فى الفصاحة يقارب الرتجسل منكلامه المسموع عنه؛ بل ريما فاقه البعض 
منه ؛ على ما رت به العادة ؛ إذا كان تمن يمكنه الارتجال ,كا يتكنه التعمل ؛ 
و بينوا بطلان قول السائل : بف فارق سا ركلامه القرآن » لأنه كان يتعمد أن 


رتمويهه ؛ وذلك 
الأ المتعالم من حاله » صلى الله عليه أله كان يقصد فىكثير من مقانائه أن يات 
بالكلام الفصيح ؛ 


وبعد .. فإن من يقصد إلى ذلك أيضا لابد من أن يقع ىكلامه ما يقارب 


ياتى به » على الححد الذى بين معه » من القرآن » 


فلا يصع ما ادعوه . 


الأمى الذى يعمله» وهذا مجرب من الأحوال المقدمين؛ حيّى إن بعضهم إذا اعتاد 
طريقة فى الفصصاحة المتقدمة» لا بواتيه الكلام المترسط والركك إلا بعد جهد 
وتكتف ؛ وإنما يصمح ذلك فى أمور مخصرصة » دون الموارض» الى يخرج فيها. 
إلى ضروب من الكلام » لا بصح إراده على طريق الروية ؛ ويخالف مايمكق 


ا 


لاحب/ 


ساووودت 


عن «واصل بن عطاء» ويه » من إراجه الزاء مر كلام » 
عخصوص ء فالتعمل فيه يصح . 

ويعد ٠٠‏ فكلام رسول الله » صل الله عليه » قبل ادعاء النبوة» فى القصماحة 
معلوم قدره » ولا يجوز أن تقال فى تلك الأحوال كان بنعمل * لمأقاله السائل ع 
وعل أنه لر تعمل لذلك» كان كلامه الرتجل يقاربه» وإن لم مساره؛ وكذلك كلام 
غير 4 وهذا يوجب تحروج الفرآن عن أن يكون العادة متقضة به . 

فان قال : جوزوا أن المعارضة كانت ممكنة » لكنه » صل الله عليه » تعمل 
للقرآن زمانا طو بلا ء ثم عاجلهم بالتقريع والتسدى . 
قيل له : إن الذى فدماه سقط ذلك ؛ لأنه لم تحدم بمسل كل القرآن » 
نر عليهم ذلك إلا بزيان طويل؛ ولأنا قد ناه أن الفصيح يمكن من 
الارتجال والتعمل: فى مقدار من الكلام»*عل سواء» و بينا أن المقارب كالفائل» 
فى أنه يبطل ممزية الفرآن ؛ وبينا + أنه كان يحب فيا تندم من الشعر وغيه » أن 
يحتج به » نما تعمل القوم له , وبينا : أنسم كانوا متمكنين مدة من الزمان من 
لتعمل ا وأرادوه ؛ وبينا: أن تعمل ذلك أسبل» لو أمكنيم» من سائرما سجاوه » 
دبينا + أن الا. ع ذلك ء كان يمب أن لانقسع ء إذا أمكنيم ذلك . 

أن قال : إنه » صلى الله عليه » عاجلهم بالحرب» وشفلهم يذلك + ويتييه 
من ضروب الخوف » عن المعارضة . 

قيل له : إنكثيرا مما قدمناه يسقط ذلك عل أنه » ليد أسلامء قد كان 
عدّة من الزمان » فبل الحجرة ‏ ثم بمده » بدصوإلى الله تعالى ؛ و يظهر حاله » 
اى » ويفريع» ولم يكن هناك حرب » رلا فيرهاء ول و كانت الحرب تشفل > 
لكانت إنا نشغل فى حال كونها » لاقلها . 


أن ذلك آم 


و 


ات بود 


وبعد .. فإنبا حيث حصلت » إنما كأنت تحصل »؛ فى وقت من الزبان » 
لاعل طريق الدوام » وقدكان يحب أن ينثا غلوا المعارضة ء فى حال زوال 
المرب » لوكاات تمكنة ؛ على أنه كان ييمب » إن كانت بمكنة » والشفلوا عنهاء 
أن يحتجوا بكلام الفصعاء المتقدمين ؛ وأن بتمكن من تأخرعن التى » صسل الله 
عليه » وقد زالت الحرب ء من نشله , والمعاداة فى كل عصر قائمة» فى طبقة من 
المكذبين » والمافقين ؟ وكل ذلك ببطل ما تعلقوا به .. على أن المتعالم؛ من حال 
كثير من الفمصحاء : أن حال الحرب تمرك من طبعه ‏ فى الفصاحة » ما يمكن 
ممه أ اولا الحرب ل يفكن » وهنا معلوم 6 من حال شعرائهم » فيا كانوا 
يوردونء فى هذه الحال ؛ من الشعر رالكلام » وغيره ؛ على أن استعال اللسان ؛ 
فى الكلام ؛ مع العلم يكيفيته فى القلب 6 خزلة استعال اريف وآلات الحرب أ 
فى امحار بة: فلم صار ذلك مانعا من المعارضات» مع أن الآلات متخارة » ولا ينتاف 
الفعل بها ؟ ! ؛ وم صارت هذه الآلات » واستعاشا فى الحرب » بأن تمنع من 
الكلام الفصيع » ,أولى من أث تمنع الكلام الفصيح ينها ؟ ! » وهذا ركك من 
الكلام ٠ ٠‏ 

فإن قال : جوزوا أن المعارضة كات تمكنة » لكن القهر والثلبة ؛ منهه 
صل الل عليه » ومن المستجيين له » خف من الإتيان بها + قلذلك عداوا عنما 


اله : نهلا مداوا عن المحار بة لمذه العلة ؟ وعن المهاجاة» مثلها » ومن 

الوقيعة فيه » ونسيته إلى المنون ' والسحرء إلى سائرها حك عنهم ؟ ! ٠.‏ 
وبعد ٠.‏ لإنماكثر مستجيبوه بعد ادعاء |! ان؛ لأنه كان قليل العدد؛ 

كالستضمف » حتى شاف ؛ وهابسر» وطلب النصرة ؛ فكيف يصح ماذكؤوه ! 


يننا 


ابر 


سود 


عل أن الذى تعلق به » لوصع » ل ينع من المعارضة » فى كثير من الأأوقات ب 
فكان يجب أن تحصل نها يبنيسم ء وتتكشف وتظهر على الأيام ؛ على ما قدمناه 
من قبلء على أله صل الله مليه؛ فى أحواله أجمعء كان رتحدى بالقرآن» و يدعو 
إلى شريعته ء باللين من القول » عل وجه لا بوقع اللوف > فد كان يجب أن 
ياترا بلمعارضة . ٠‏ ويا أن هذه الأحوال» ل تمنع الكثير » ممن أظهر الاستتيايةة 
التجمع» عل عار 
من المعارضة , 


فقد كان يجب أن لا .مهم وغبرهم: من المكاشفين» 


إن قال : جوزوا أن الممارضة مكنة» لكنهم عدلوا منباء لأنم لم بعلمو 
أنها اللس» مما تحدوا يد ودفهوا إليه ؛ لأنم لم يكونوا أرباب جدل وتظار» 
فلمالم يلموا ذلك » واشتبه عليهم » عدلوا إلى الحاريةء علي لتخاصيم معد م 

قبل له : إن العم بهذا لباب ضرورى لامحوز دخول /الشية تيد لان أحل 
الفصاحة إذا عمرفوهاء وعسرقوا مقاديرهاء وجرت عه بالتنافس فياء والمباراة. 
والممازعة » ففير جائز؛ أن يخنى ميم : أن الخلص من التسدى » فى قدر متب 
الإتبان بثله؟ بل ذلك مقرر » فى العقول : لولم تر المادة به , لآن التحدى » 
الابد من أن يكون مصرسا * بهذه الطريقة » فيصير تصريحه بها أقوى فى معرنتهم 
من المادة المتقدمةم رلذلك تمد مر ليس بعاقل لا يخقى عليه التحدى » لأن 
العسبيان إذا تحدى بعضيم يعضا » بالعدوء والطفرء واليى » إلى غير ذلك ع 
ما يتعاطون ‏ نان بخفى علييسم ء أن الخلص من ذلك » إذا تتكنوا ‏ أن راتوا 


بمثله ؛ فكيف يجوز أن يخفى ذلك» على المقلاء اميزيين؛ فإن انضاف إلى ذلك 6 


(1) كذاق كل من دض ردط» ؟ رللها وعاتيمء . 


سواها؛ على أن الخو يف إذا كان تابعا لمصحة التيزة 


3-0-5 


أن يكون التحدى واقما » بالأم الذى هو من أعظم مفانعرهم » وما يتعاطونه » 
نهو أقوى » فى أنه لايحوز الاشتباء فيه .. 

وبعد ٠.‏ فإن حال العرب مع فعلهاء لا يكون أقل من حال أهل الصناءات 6 
والمتعالم من حاطهم : أنه لاتخفى عليهم طر يقة التحدى » والحدال فيه؛ وذلك لأن 
المدال والمناظرة آلتهما للم » فأهل كل صناعة يعرنون ذلك » فيا يعلمون » 6 
برقو اهل اسل انندم قي على املة ب و إن كان آهل العسلم» من الممرفة 
ماليس لغبرهم؟ وهذا بين ركاكة هذا السؤال ٠‏ 


نان قال : إنبم و إن علموا حال الممارضة وأنها البغية » تق دكان عندهم أن 
انحاربة أقرب إلى التخلصء وأبعد من التببةم فإذلك عدلوا عنها إلى الحرب ٠‏ 

قيل ل : فدكان يب قبلاحرب أن يغملوها فيكونوا قد بحموا بين الفرضين ء 
بل كان يجب فى حال الحرب أن يجموا بينهماء وكيف يجوز أن يعددلوا عتباء وهى 
البغية إلى أمى ليس هر المطلوب , ولو جاز ذلك فى العقلاء جاز فى الصبيان» وقد 


تحدى يعضهم بعضاء بالسرعة فى المدوء وحصل له بذلك تقدم » أن يعدل مع 
اواته الى المقائلةء وهذط قاع عن الطبع ٠‏ 

فإن قال : إن الأم إن كانها ذ ترت.» ففسد تقنضى الطباع الحارية» إذا 
حصل مع التحدى تخو يف ومغالية ٠‏ 


نكن من 


قبل له : وإن حصل ذلك » فالمءارضة أولى من غيرها » وأشد تقدما » من 
ببةلإعان 


() كذاق كلمن «صء ردط» 5 
(:) كذاق كل من قاس مره ط > ؛ عرسا« لأخل > - 
(7) كذاق كلمن وس رو ط عه 


تيل 


كدب( 


مدت 


القرآن» فقد عل المقلاء : أن المهم الذى لا يمدل عنه» النشافل بااصي الأذى هو 
الأمل» دون الفرع المتعلق به .. يبن هذا : أنهم لو بلغوا المراد فى هذا الأصل 
زال الموف» فى توا بعسهء و إذا بلغوا المراد فى توابعه لم يحصل المراد» ولا بطلت 
أحواله؛ صل اله علبه؛ ولوآن عدوا من الكفار الل من أهل بل » ودماهم إلى 
امحارية» وتوعدهم بالمغالية» عل البلد والأحوال » إن لم انوا بعل تتاب أنشاء ؛ 
أوخطية ارتجلها» نفسي جار أن يكون فى ذلك البسلدة من يمكن من مسارائةة 
فيعدل عه » إلى المحساربة والمدافعة لأنها تايسة » والنشاضل بالأسصسل أرى ؛ 
فكناك القرل» فى شأن القرآن» بل الأول ف القثيل : أنعالىا ادعى التقدم على 
أهل زماله. الطريقة فى العلمء نال بها 
جثله » من فير تخويف» ففي جا أن يمكن من مساواته» مع النتاقس الشديدة 
فى الأص الذى نال به التبة » فل يفعله » و يعدل عنه» إلى أم ل 
ذلك العا امل » ولا يميق به » وهذهسكانت طرريقة رسول الله ء على لقه عليه » 
حين ابتعثه الله تمالى» لأنه صل اله عليه كان لك طريقة الدعاء إلى الل على » 


5 ورفعةء ورتبة» وتحدى من نأفسه 


و إلهار الإشفاق فى الدين * والنصيحة » يدم النبوة» وبتعداهم با اختصربهء 
فقد كان الواجب » وقد اشتد التنافس ؛ وعظم الحال » أن ييتسوا بمساراتهء 
الو أمكتهمء فى الباب الذى أظهر اّعاء الرئعة لأجله ؟ ب إنها سل مل لله عليه ع 
طريقة الجاحدة «القتال » بعد هذء الطريقة ' بزمان » يعد ما أقام الحجةء وسكن 
النفوس أن لاشببة » فى الأمى الذى يدعيه؛ فوجب عند ذلك؛ على طريق 


(1) كفاق دص » وه ط» وللها : افرش يرن إل سحل بكس احا على وزن فيل 
الكن فى دط » ضنة بشي انها لحاء؟ . (؟) ف اللمان : الشمل الذى يحل ناقاله . 
() ف دص)» بلك . 


للد 


فإن فال : جوزوا أن المعارضة ء وإن كانت تمكنةء غخال المراد بالتقريع 
والتمدى فى اران اشتبيت طليهمة فل رفوا ما الذى أريد معلهع وال أى بلب 
يخصاون مساوين له؛ تإذلك عدلوا عنه . 


فيل له : قد بينا من فبل : أنهم"كانوا بالعادة» يعرفرن أن التعدى والتقريع ‏ 
فى باب الكلام؛ كيف يق فلا وز أن تدشل علييم الشبهة فى ذلك ٠‏ 

بعد .. فإن سائر الوجوهء اثى عيها بقع التحدى كأن يمكنهم » لولم تتعذر 
العارضة علهم ؛ تقدكان يحب أرى. يانوا بالمعارضة » من كل وجه؛ لآن كل 
وجدره الممارضة كبعض وجرهها ء فى أنه ممكن ؛ فكان يجب إذا كان الس 
عندم غير ظاهى ء أن يتشاغلوا جعرفة الوجدء الذى تحداهم به نقد كان ذلك 
مكنا ليعرفوا الطريفة » التى عليبا وقع التحدى ء على أنا قد بينا من قبل : أن ذلك 
ممالا يوز أن يشنبه عليهم » لأن العسلم به ضرورى » وعالمهم بمرادهء صل الله 
عليه ؛ مع المشاهدة وقع باضطرار ٠‏ 

لان قال : جوزي » وإثكات المعارظة تمكنة» نمسم ظنوا أنه تحداهم 
بأ نضمته » من الإخباد عن الفيوب » ولولا ظنهم لذلك؛ لما طلب يعطهم إلى 
بعض أخبار الفرس . 

قيل له : إن هذا الوجه مما يدل على التبؤةء على ماستذكره» الككنه صل الله 
علبهء تحدى بالقرآن» لرتية فى قدر الفصاحة » لا لما ذ كته » للوجوه لتى 
هناها من قبل ؛ ولايوز فى العرب » أن تنصرف فى هذا البباب ؛ عن الطريقة 
العتادة لمم » فى التحدي إلى طريقة غير معنا 


؛ لأهسم قد عرنوا أن المنازمة * 


() فعس عق () قعص » الرجرياء 


ام 


عورد 


والباداة» فى سا الكلام» كيف تفع » وأنه لا مستي فيه معنم و انا شير 
تحر والتطاعة إا مرجل جمد اراق قم تخصوص + عل م تقدم ذه 
وذلك سقط هذا النؤال . 

وبمد . فإذا جاز أن يمدلوا إلى مالا مدخل للتحتى فيه » وهو اشخاربة ؛ 
فكيف ل يعداوا إلى ما لتحذى فيه مدخل؟ لأن ذلك أقرب إلى مرادم » و إلى 
زوال المضارعنهم ؟ ومثل ذلك لايقع من العقلاء ٠‏ 

فان قالوا : إنه أظهر لنفسه رتبة فى الفصاحة » رأحبوا رتبة هم فى ااقوة. 
والغلية. 

قيل 
باضطرار » كارن لا يؤثر فى صحصة أسره » صل أنه عليه ء لأنه لم يتجهم 
والغلبة » وإنا تحذاهم بطريفة البؤة فل غلبوه من كل وجه» لم بخرج ,٠‏ 
يكون مقاء ولو ضعفوا عنه » وأتوا بيسير المعارضة» لم يدخل فى أن يكين عقا 


لحم : إن جمبع ذلك» لو أقز به واعترف» بل لو ثبت فى الحقرة 


ولا بأن يقدح فى جهده » كانت غلبته مؤكدة لأسيه ب لأنه يعم من فضله عند 
الغلبة» فى الأمس الذى اماد ما لا يهلم ٠‏ لولا الغلبة ؛ فيجب على هذا الموضو 
يكون العرب فملت ماي كد ته » وعدلت عمسا ييطل أميهء مع المصرة 0 
وزوال الشببة ؛ رهذا مما لايجوز عل العقلاء ٠‏ 

إن قال : جوزو أن المعارضة ؛ و إن كانت ممكنة » فإنم عدلوا عنها غلا 
متهم » سب الشبهة ني مها ء بأن يقال : إنهسا ليست ثل القرآن ؛ بل حى 


مقارية ؛ لأن الفضل من الكلامين الفصيحين » وساواتهماء ريما احتيج قد 


() قو «س> كلك ٠‏ 


مد 
إلى تأتمل ‏ فلسا غلب ذلك على قلوبهم جؤزوا بقساء الشبهة والتعصب ء وأن عند 
ذلك يحناجون إلى انحاربة ب فآبتدهوا بها . 


قبل هم د إن اتبانهم بس يقار ب كرتبانهم بم يمائل» وما يشبه الحال فيه 


عتدهم :فق أنهم يعلمون | القرآن [ يدخل فى الطريقة المعتادة» 
وذلك يخرجه من أرن. يكون معجزا » فلا فرق فى المعارضة لو أتوا بها بين أن 
يكرنا ]مشلا ثاقرآن ٠‏ أو مفار يله » عل هذا الوجد ؛ ولذلك نات 
فى اتقرآن» من لم تشتبه امعارضة به لأن اشتباهها به فى الوجه /الذى سال السائل 
عنه » يقتضى دخول القرآن » فى طريفة العادة ‏ فقد كان يجب أن يأتوا بذلك » 
الأنهم يعلمون ما ذكرة, إأضطرار ؛ م أن المقلاء . يسامون أن كل فمسل يشتيه 
يما بعرت العادة به » فير ممكن آذعاء ال 


اق 


فيه ب ويغارق ذلك طريقتهم » 
ضل أحد الشاعرين الآخرء فإن كان قدر رت 
كلامهما فى الفصاحة » داخلا فى المسادة ؛ ولم يكن الفرض من رسول انق صل 
لله عليه » فى القرآن ببأن فضل القرآن فى الفعماحة » فقط ؟ و إنمسا كان المراد 


دخوله , فى كوله عمج 
ركان يحصل ذلك بالمعارضة ء على أى رجه كانت ع فلو كانت ممكنة لأتوا ببساء 
رهذا يدل على أنهم لم ياتوا بها لعلمهم » بم بين القرآن : وين كلام الفصسارع 
من البون البعبد ؛ وهذا يبطل ها سألون عنهء من أله إذا جاز أ تدغل 
الشبهة * عل الهند * فى قتل أتفسمهم » مع وضوح الحال فيه » فهلا جازت الشيهة 
على العسرب » فى المعارضة ؟ » لأ! قد بينا : أن العلم بذاك ضرورى ؛ وليس 


: فإذا بين أنه مما يثنيه بالممتاد » نقد بطل ما أدعام » 


(0 اط ناا 
0 ف كلمن دص » بط » مقرب - 


ن ساف كله من داس ١6‏ 


1] 


وكرام 


وما 


كذلك الحال» فى المضار؛ لأن اعم ,أن لا منغعة تتعقبه طريقة الاستدلال ع 
فيجو زفق الفند» أن يكرنوا فد اعتقدوا فى قثل أنفسبم تخلص جره النور من 
القللمة » ولموقه يعالم النور» روقوعه فى الروح والراحة» وتخلصه من الألم والهمة 
و إزالة هذه الشهة يحتاج فا إل دليل ؛ وليس كذلك الفرق ييف الكلامين 
الفصيحين ٠.‏ بين ذلك : ألا وإن لم تبلغ فى المعرفة» حال القصحاء المتقتيين 
فقد تقصل باضطرارة بين الكلامين القصيحين» وزملم مزية أحدها فى الفصااعة 
باضطرار ؛ و إن لمم )ف لمضمار انا تخاص» ولا تؤقى [ إلى تفع أو تزذى 
اليه إلامن جهة الاستدلال : فالطريقة عتلفة على ماد كزناه » وذلك يزيل التاق 
بهنه | لشبية وأمثاها . 

واعلم ٠١‏ 1] قد بينا من قبل : أن العم مقادير الكلام ؛ فى الفصاحة» لايجوز 
أن يكون من باب الاستدلال » يأ أن العلوم التى معها يمكن أححدنا من الكلام 
اللفصيح » لا تكرن إلا ضرور ية ‏ وفد دللنا على ذلك ب ولبس يحو فى هذا الع 
أن يكون من كل العقل ؛ لأن أحوال المقلاء» تختلف فيه ؛ 


!بقع عند سيب وطر 


انما يحب أن يتساووا يه متى 5 
قوله فى العسل بالمدركات » ويخير الأخبار» والصتائع + 
وغييها ؛ وقد بينسا أن هذا الملم تزلة الملي بالصسنامات » فلا بت أن يكون العالى به 
قد مارس ذلك ء م تمارس الصناعات ؟؛ أو يجرى مر 


فى سببه وطر يق 


العل بالحفظ ؛ فلابق 


من تتكزره عل السمع ؛ أو يجرى مجرى اسل بالمدرك » ايد من إدرا كه لد + 


ع العم بالكلام الفصبح» عن هذه الوجوه الثلاثة » وكلها تقنضى 


ددط » ؛ رباها مزيد 


الباق قط ؟ . 


اساقط مدص »2 (م) دانه 


ضع ل) 3«سعي 


3-5 


سحعة ما قلناه ؛ من أنه يحصمل عند سيب و« 


بن ؛ فاما العلم بأن أحد الكلامين 
يباين الآخر؛ فى الفصاحة » فلا بد من أن يكون تايا ل قدّمنا ذكزه من العلوم ». 
وتنضاف التجربة والسادة » تتعرف عند ذلك البابسة غ ؟! يعرف أهل الصنائع 
التفاضل فى سنائمهم ؛ فليس بواجب » والمال ما قدمناه » أن يكون كل واحد» 
من العقلاء بشارك العرب » فى الممرنة » بمزية القرآن ؛ وإنما يحب أن يعرف 
ذلك من يعرف الكلام الفصيح » و يعرف العادات فيه م ثم لمم امزية » لت 
تخرجه عن طريق العسادة أحض من العلم الأؤل ؛ لأن نفس الزية ء قد يعرفها. 
دنا » فى الكلام * ولا يعرف قدره عل التفصيل ؛ وهذام / بعرف لتقم 
فى الشمر» من أحوال الشعر» مالا يعرفه شير 
اللغة ؛ حتى أن فيهم من إعرف من نقد الشعرء والمعرفة بسائر أحواله » مالا عرفه 
غيره » وإن كان حالا كاله فى الحفظ الكثير ؛ وهذه الطريقة شييية بم نعل 6 
من حال الجواهى النفيسة؛ لأن أهل البص بها يعرفوث المبايئة» بين اموه 
و إن كات قدرهما؛ فى الكبر والوزن لا 
والتجربة ؛ حتى إذا عمرتفوا من لا يرف وقف عل طريفته ؛ وكذلك القول © 
فى الحسساب » وغير ذلك ؛ فإذا صمت هذه ابلملة قابس لأحد أن يقول : إذا قت 


* وإن كان مساويا 4 » فى معرفة 


اوت * لأدوا! بالعادة 


إن المعارضة تعذرت علهم : ولا شببة » فيجب أن تكوتوا عالين ببون ما ين 
القرآن وغيره» من الكلام الفصبيح؛ و اذا علموا ذلك فيجب أن يعامه غيم ولأن 
ذلك مما لامنع أن يختص به أهل البصر بهذا الشآن» فلهذه اجمدلة اذى شيوخنا م 
أنعامهم بفضل القرآن ونحروجه: فى قدر الفصاحة» عن المادة ضردرى؟ وألهم 
العلمهم اله قعدوا عن المعارضة ؛ وضاق ذرعهم » عند نكر سنامه» حتى اضطر 
بعضهم إلى الاستجابة» وبعضهم عاند ركابرء وعدل إلى اححرب» لا لأنه م يعرف 


قراب 


كلام 


عمد 


منزية الفرآن» لكن لاتباع الموى» أرلشبية أنعرى» دخلت علييم: كدخوفا على 
ثفى النبوات» ويتكام فى بطلان دلالة اله زات أصلا» أو لأنهم استتقلوا النظر 
و يقوا على جملة التقليد. فتكون حالم فى ذلك كال من بشاهد أدلة التوحيا. والمدل مح 
ظهورهاء وتورد عليه ط يقة الأدلة بأقوى بيان» ثم يعدل عنه لبعض الغ اض؛ 
ويطل / بذلك قو أ إذا عرف الوم ما ذكرفوه » فبجب أن نعف نعن + 
الأن من ساواجم ا اللعرفة مقاديرفصاحة الكلام يلم ما علموه؛ ولذلك تمد العلماء 
بالنحو واللفة يعرفو من فضل القرآن» ومزيته مالا يعرفه يرهم ؛ فاما م ن كانت 
حاله دون حال العلماء » قربا ملم ذلك وري ع له ال لاد 
الكلامين » فى قدر الفعماحة » اما مزرية القرآن على غيره إن نعلمه با لير عنم . 
وت كانوا عاموه بطريقة الإدراك والسادة » لأن العلم الضرورى بالمدركات 
وأحوالناء إذا حصل لم ثم تواترالخير عنهم » فلا بد من وقوع العلم الضرورى 
لناء بمثل ذلك » حتى لا بتقصل حال كون القرآن ومقادير سوره ؛ من حال 


منزيته » فى رتبة الفصاحة » لأن حيع ذلك إذا علموه » باضطرار» وتواتر اللير 
عنم فلا بد من أن يقع العلم لا بذلك باضطرار ؛ و إن كان هذا العلم يكون 
على جهة الملة كسائر العلوم يخبر الأخبار » وعامهم على طرريقة التفصيل ؟ وليس 
هذا العم هر العم بأنه دلالة على النبوة » حتى يقول قائل : فيجب أن يكون العلم 
بقبوة رسول إلقهء صل الله عليه» ضروريا » وإنما هوعاٍ بمزية الفرآن فى قدر 
الفصاعة ؛ ثم يمتاج بعد ذلك إلى ضريب من الاستدلال ؛ ليعلم أن ما هنا حاله 
يدل عل النبوةء يا يلم بالخيرفلق البحرء وأن له هزرية عل لمعتاد » من أفعال 
العباد: ثم يستدل فيعلم أن ماسذا حاله يدل على النبرة » ويسم أن العرب كانت تمنقد 


٠ الانغرا كل من دص > رط > الاأعى» أواغ) ولاه به الباق ف سبولة‎ )١( 


عد 


ما ذكرنام» عساظهر عنهم من افير وقيره » ويملمنا أن اسم العظم 
ا ثىء أنه على بعض الصقات » ويخبرون يخلافه ؛ مغل أن 
اعتقادهم لذلك علم » لما بيناه من قبل» بن أن طرريق هذا الاعتقاد هر الإدراك 
والماء 5 » ومن حق الاعتقاد إذا وقع على جهة الاضطرار أن يكون علما لا عالة » 
ولا يجوز أن يكرن هذا العم حاصلا للم بمزية القرآن » على الحد الذى ذكرناه » 
ثم يشتبه عليهم حال المعارضة » حتى يظنوا أنها بمكنة » وأنما لا تقتضى إبطال. 
أمه ء صل الل عليه؛ بل لايد من أن يكونوا عالمين أنها إن أمكنت تقد بطاث 
حبته ء وادعازه "كون القرآن معجزا ؛ أو يعلمواأنها غير ممكنة » فيعدلوا عنما + 
مع المل والبصيية * 

وهذه الخملة تبطل مسائر ما لمسالون عنه » من ذكر الشسبه الداخلة عليهم » 
فى معارضة القرآن» وأنهم لأجلها لمأتو هاء و إن كانت ممكنة حم أ وكيف يمو 
أن يتعى على العرب ذلك » وقد كانوا لتقذمهم فى هذا الباب بيزون بين شعر 
الميقة الأيل» من الشعراء» ومن بندحمء ومن سائر الكلام المتفاضل فى التق 
ومزية القرآن أعظم فى هذا الباب ؛ فلا بد من أن يكرن علمهم بذلك ضروريا .. 

واعلم .٠‏ أن حال القرآن لا يخلو من وجهين؛ فى قسمة العقل : 


إما أن يكرن منزلة المعتاد ؛ من الكلام الفصبح » حتى لابيايته البإينة + 


الموجبة لكروجه عن العادة ٠.‏ 
أر أن يكون مباينا للعناد » ولا ثالت طذين القسمين ٠.٠‏ 
ثلا يخ سال العرب» الذين:هم الهاية 


0 


افصاحة» فى زمن رسول اقمع 


”/ 


ود 


فإن كاتوا عارفين هلله »لم يخل من وجهين : 


إما أن يعلموا أنه فى حم المعنادء فلا بد على ما قلناه » مر أن يكون 
عامهم بذلك ضرور يا » لأنه لا مجال لطربقة الاكتساب » فى هذا الباب » على 
ما تقدم ذكرناله . . » ولو كاوا دالمين بذلك اضطراراء لم يحز أن يت 


ولا وز أن يعداو عنبا » إلى أم شاق » ولا يوصلهم إلى البنية 
ان لأيحتجوا بكلام المتقدسين وشعرهم » إلى غير ذلك ب ولا يجوز أن يمتجوا 
؛3 ارسرل عام (ولاقن ]لزه مص ولف صريز أ عاق تقل 
النبسوة » ويرجب علمهم الدخول تحت الطاعة » ويعسداون عن الأهى الواضخ 
الذى لا شببة فيه ؛ وهل حالم فى ذلك إلا كال من يجوز عليه مع شدّة المطش+ 


والماء معرض » والمواتع ذائة أنه يدل عرس تتاو » مع شسقة امايق 


وتوفير التواعى إلبه ؛ وذلك يوجب إنراجهم عن حد العقسلاء ؛ وإن كانوة 
عالمين من حال القرآن أنه خارج عن طريقة العسادة ؛ فهو الذى قلناه ؛ وبينا 

أنه لأجله عداوا عن المعارضة » لا لضرب من ضروب الشبه؛ و بينا أنه يدل 
إذا كان حاله هذه على تبوته صلى لله عليه ؛ فعل الوجهين يما لا تصمح طريقة. 
الشبه علييم ى باب الممارضة ‏ و إن كانوا شاكين » فى ذلك» قافا بصع علييم 
انك فيه > بآن يفسد الطريق * التى با بعلم فضل بعض الكلامين على بعض 
الايخلو من ينسبهم إلى الشك من أذ يقول : إن هذه المعرئة 


(1) مافطة بن دعس » وطية فى «ط  »‏ والباق يطلا 
(6) كذا تقر فد ط » وق دص » بثبث + والسياق نير ظاهس » ولله يتقم م لا 


<لا » قبل ٠‏ يحتجوا لانية السباق ٠‏ (5) ف دط» سرض - 


وراد 


طريقة عندها تحصل ؛ كطرق المعارف الضرورية ؛ أو يقول : إن لاطريق 
1 ألبعة/ و إنكان لا طريق لماء فيجب أن لابمنع مهم أن شكوا فى الفصل 
بين شعر المتقذم فى الفصاحة ‏ وين شسعرالمتوسط؛ بل يجب أن لا يحصل لهم 
العام بفضل كلام على كلام ؛ لأ الطريقة ١‏ 
عنهم ؛ والمعلوم من سالنا وحاطم » المتوسط فى الفصاحة » أن ذاك لاياقى » 
فكيف حال المتقدمين ؟ ؛ وإن كانت الطريقة التى بها يلم ذلك حاصلة لهم 
فا بد يلم فضل بصن اكلام على بض ثله بعلم فضل مسأئر اكلام » جزل 
طرق امد ركات » الى لا يع نيها اختصاص ؛ فكان يجب أن يعلم العرب ذلك 
وليس يحسوز أن نجمل للم طريق امعسرفة بالفصل بين الكلامين ؛ اللذين الفعبل 
إبثهما قريب » ولايحصل خم البلم بالفضل» إذا كان متفاوما ء لأن المتفاوت أجل 
عندهم من المتقارب + ولا يجوز فى طريق العلوم الضرورية أن لا يحصل العلم 
بالأجل» ديمعل بما هو دونه ؛ وذلك بيبطل الول بانبسم كانوا يشكون فى حال 
القرآن؟ على نيم لو شكُوا فى ذلك » رصع ذلك طليهم لكان قد اجتج علهم » صلى لق 
عليهء مسا لا طريى طم إلى معرفته + لأنه لابت فى الأدلة؛ من أن يكن فى معرفة 
الها المكاف م فكان لمم أن يحتجوا عليهم ذلك » ويبطل اعاؤهالنبوة» لأنبا. 


ذلك زائلة منسدة 


إفسا تنبت بالمعجزء إذا عم حاله» فإذا كانوا شاكين فى ذلك» وطريق المعرفة به 
الاضطرار » فكيف يمع أن يكانوا ! ركف يعداون عن ذكرذلك على جهة. 
الاحتجاج ٠‏ 


لقنن 


كام 


لات 


فيه شاك ! » على أن ما ظهر من أحوالمم يدل على أن القوم لم يكونوا شا كين 
فى أمس القسرآن ب لأن استجابة عضيم تدل على تفى الشك ء وكذلك /إعثلام من 
لم يستجب لال القرآن » وعدرله إلى ما عدل إيه» وكذلك عدوم إلى الحرب 
فلا يصبحء والحال هذه أن يكونوا شاكين فى ذلك ٠‏ 


وقيده 

وبعد ٠.‏ فليس يخلو حالم » إن كانوا شاكين » من أن ييكونوا نما شكوا 
فى ذلك» للقارية حاله حال الكلام الفصيح ؛ أوشكوا فيه مع المإينة ؛ ولا يجو 
أن يقال انهم شكوا مع لأن ذلك يوجب أنمسم لم يعرفوا الفصل بين 
الكلادين المتباينين ؛ وفى هذا [خراج هم من أن يكونوا عقلاء؛ قلم ببق إلا أنيسم 
شكوا لتقارب المال؛ وهذا يوجب أنهم عاموا عقاربة حاله حال الممتاد فقد كان 


يحب أن يكون داخلا فى طريقه المعئاد؛ على ما قدمناه ؛ وأن لا يعدلوا فيه عن 
المعارضة والاحتجاج» لسائر ماقدمنا ذكره ؛ وكل ذلك يبطل القرل بأنهم كانوأ 
يششكون ف حال القرآن + فأما نسهم إلى أنه كانوا جهانا بعاله » فاعظم فساداء من 
انسبهم إلى الشك ؛ وكل الذى ذ ناه فى إبطال نسيهم إلى الشك يبطل هذا القول؛ 
وبؤكد ذاك أنهم لو كانوا قد اعتقدوا فيه : أنه لبس بفصيح » لوجب أن يكون 
أعتقادهم عن شببة» بصح معها الشك ؛ لأن هذه الطريقة واجبة فى ابلهل؛ فإذا 
ينا أن الشك فى ذلك لايجرز» فطريقة الشببة قب زأئلة؛ على ]3 قد بينا أن اعتقاد 
الكلام الفصيح طربقه الضردر يات ؟ فليس فيه إلا المعرفة؛ أو إن يجهل الانان؛ 
القند طريقة المعرفة الضرورية : على طريق التقليد ؛ لأن الشبية تقل فى ذلك 
وقد عرفنا من حال المساعة المظليمة » أنه لا يجوز عليها فيا طريقه الإدراك 
لك كينها مقلدة؛ وإنما يصح ذلك فى باب الذاهي» التى 


ا( سافلة من داس 6م 


ات روود 


نعل بالأدلة ب لأنا لوجوزنا ذلك فى طريقسة الضرو ريات لم تامن فى كثير من 
العقلاء» أن يشتبه علييم طر يقة الشروريات فى "كثر أأمن الأمور » وقساد ذلك 
بين بطلان هذا القول + مل أن الشك والحهل إذا جاز فى فض أحد الكلامين 
عل الآحرء إن اتباينا ٠‏ أر فى مساواتهماء إذا تساويا» فليس يخار من أن يكون : 
إنما جاز ذلك علييم؛ لأن من حق ذلك أن لايعامه ؛ أحد من المقلاء؛ أو جاز 
عليهم وك ف المقلاء دن بعرف ذلك ؛ ولا يجوز أن يقال : إن الذين بعرفون ذلك 
من العقلاء» غير العرب» العاماء بهذا الشآن؛ فلم ييق إلا أن الذى يحب أن يعرف 
ذلك هم أهل البصر بذلك؛ وقد علمنا من حال من كان فى زم الرسول» صل الله 
عليه؛ أنهم كانوا من أهل البصر بهذا الشان؛ فيجب أن يكونوا عالمين» وأن يكون 
هذا الملم ما لا يضح أب يحصل لبعض العرب» دون بعض ء مع تقلدمهم 
فى الفصاحةو 5 لا يحرز » وهذه حاهم» أن لا بقعلوا بين الكلامين الفصيحين ؟ 
لأنا نعلم من حالناء أنا نفصل بين ذلك ؛ وأن حالنا دون حالم - 


امت قال + 11 لاسل الل بفضسل أسد الكلامين مل انر ملريقا 
فى الضروريات؛ بل تقول: إن ذلك نمالا يمل أصلا ؛ وإنما يظن» بطريقة 
الأمارات؟ نلدلك شن الال فى القرآن عل العرب» ودخلت الشيهة فيه . 


قيل له : فيس يخلو لان » النى ذكرتهء من أن مكون له أمارة فى أهل البصر 


هنا العأنء أولا أمارة له ؛ فإن لم يكن له أمارة » فيجب أن يكرن الم كال 


(01) ساتلة من وس > 
() الزادق كلمن دص > رطهء 
(0) ماقلةاين وص »ل 

() فدطوليس. 


() سافلة من ومن من 
() قدص » قعادء 


[) فحص وهم 


ا 


كلام 


ولوس 


من لا بصرله ؟ وإن كان له أمارة قأولى من تحصل له الأمارة المررب المتقدموت 
فى الفصاحة ؟ لأنه لا يمسوز فى بعض الصنائع أن تحمل الأمارة ف لتوسط » 
ولا تحصل للتقدذّم » كالا يجوز أن تحصل الأمارة فى المدركات لصاحب الماسة 
الضعينة» ولاتحصل لنوى الخاسة؛ وطريقه اللن هو / الإدراك بالماسة م و اذا 
حم ذلك فقدكان يجب أن يكون العرب أولى بهذا الظن الغالب ه 

فإ قال م كذلك أقول - 


نكان يحب أن لا تثشتبه الحال ليها ء لأن الشبية لاتجوزء مع قؤة 


ققد بطل تعلقك بالشيية . 
إفى أجعل نفس اللن شبهة ب لأن الذى يوجب العا الممرفةء 


ت تومن أن تجوز أن تقع المعرفة بذلك» أو لا تجؤز ذلك 

فإذقلت : إنهالا نيجب أن محل لنا المعرفة» بالفصل بين الكلامين » 
ولا تحصل لأحد من أهل اللفةء وهذائما يلم بطلاته» باضطرار؛ لأن سبيل هذا 
الثقائل مسبيل من قال : 1] لا نعلم الفرق بين الأسود والا. ض »© ! وبين الأسود. 
الحالك » وبين مادونه» من جهة الاضطرار» و إثكان طريق جميع ذلك الظن ؛ 
وهذا يفسد طريقة العساوم » أصلا ؟ نإذا بطل ذلك مع القول بآن ذلك يكن أن 
بعلم؛ فاذا أمكن ذلك فلا بد من أن ييكرن للمرفته طريق ‏ وقد بينا أنا لا يجوز 
أن تكن مكتسبة» فلا من أن تكون ضرورية؛ ولا وجه يذكر فى ذلك إلاو يجب 


سورت 


أن يكون حامسلا للتقدّمين فى النصاحة؛ فى عهد رسول اللهء صل الله عليه » 
وهذا ببطل بطلان التعلق بالظن ٠‏ 

ويعد - فليس يخلومن أن يملم القوم» إن كآن طريق ذلك اللن » أن ندرا 
بكرن 
ذلك معلوما » لأنه اباب الذى يقع التفاضل فى ريه وإذا علم ذلك فتى باين 
القرآن سائرالكلام» فيا علموه من جهة العادة» فيجب أن يكون معجزا» و إن كان 
لل فيه / مدخل ‏ عل أن التعلق بلقن فى هذا لباب قد عير عن الع الن » 
لأن الذى يذعيه ممالا يجوز أن بتفيه العافل » العالم بالكلام » عن افسه » 
فسبيله فى ذلك سبيل السوفسطائية» إذا اعتيضوا على المعارف بأنها ثلن وحسبان 
وإذا بطل طريقة اعتاضهم فكذلك القول فيا سألوا عنه . 


من الفصاحة تجرى المادة بهء أولا يسلموا ذلك . وقد بينا أنه لابت من أن 


وهذه المملة تكشف عن أن حال الأقرب لاتخرج عن قسمين : 

إما لعل بخررج القرآن فى قدر الفصاحة عن العادة ٠‏ 

أو العم بأله غير خارج من ذلك ٠‏ 

وقد ينا بطلان الوجه لثاتىء بما ذكاه من أحواهم » فالواجب القسمة 
الأول ؛ رهذا يصحح القول بإعجا ز القرآن ب أن القوم كانوا يعرفون ذلك باضطرار؛ 
وقد بينا أنه لايجب » وإن عرنوا ذلك » أن يكونوا عالمين 6 بانه دلالة ب وأن 
مداء سل الله عليه » ثى» حى ينسبوا إلى المكابرة» أو يدعى فى هذا المسلم أنه 
نا الفرق ببن هذين العلمين ؛ وأن أحدهما طريقه الاضطرار؛ 
آناء وعظ قدره فى الفماحة» وأنه خارج عن طريقة العادةٍ 


ضرورى, لأنا قد 


وهو العلم بصفة "١‏ 


(1) فس التلن 


عد 


دار 


ليث 


ونا أن الع الآخر طريقه الاكتساب ؛ وهو أن ماحذا حاله يدل مل 
لا يكف فى دلالنه على البؤة هذه الشريطة» بل لابد من معرفة شير مرائط» وأن يل 
من بعد بالنظر أنه اقع؛ عل طريقة التصديق من جب الحكي ؛ أدف حك الراقع 
من قبله» من حيث فمل العم أو التي » إلى فيدذلك ؛ عل ما تقكم ذكنا !د 
د اذا مح كونهم دالمسين من حال القرآ بما ذكرناه » باضطرار ٠‏ فليس بخلوعال 


غيرهم من وجهين : 


إما أن يكون مشاركا خم فى طريقة هذه المعرفة ؛ فهو يعلم من حال القرآن 
ماعرقوه فيسكنه الاستدلال بهذا لعل الضرورى ٠‏ 

أف يقصرحالاعن الم » فى الوجه الذى عم نوا ذلك * ين ارق 
مزية القرآن » بالحسير المتواترعنهم » أو بعامه لديل الذى ذكناء » وهو تر 
ممارضته علييم فيكرن له كلا هذين الطر يقير 


أسدها : تعليه باضطرار مل الملة . 


والآخر : من جهة الااكتساب؛ فاء 


ة عليه بذلك؛ قائهلة » فليس لأحد أن 
يفول : كيف يو أن يجعل تعالى القرآن جمة على انلئق © ومنهم من لا يعرف 
مزيته » والوجهالذى صار عليه معجزا ؟ ؛ لأنا قد بينا الخال فيه . 

دع ا ف 

فاك قال : تفسيرونا عن العجم ؛ أتفولون + إنيسم بعرقون من حال القن 
ماذكتم ء ام لايعرنونه ؟ 


0 ل عافليدء (1) ماقفة من ص ل 
(5) "قرأ غكذااق دط »4 دب مامية للياق؟ أماى « ص » فترأ بوضوح ع عرفا سا 
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بعرفون ذلك ٠‏ قبل لكم : فن لا يعرف القصاحة أصلا » كيف 


. 0 58 
يعرف مزرية كلام فصيح عل ذيره» ومن لأ برف القدر المعتاد من رتبة النصاعة؛ 


كيف يعرف المارج عن هذا الد ؟ 


سنت 
وعتذم أنه انجة الظاهرة » والمعجزة الباهرة » دون غيره ؛ فيجب أن لامازم 
العجم نيز اليسول » صل الله عليه وسلم + واو لم تلزمهم لكانوا لايستحقون الثم » 
على ترك الشمريعة ؛ ونا استحقوا الذم » ولا كانوا كفارا بالرد على رسول الله 
صل الته عليه وسلم ؛ وقد ثبت من دين سول الله » صل الله عليه » خلاته ‏ 
فيجب أن يكون ذلك قد جاء فى كن القرآن معجزا ؛ لأن ها أوجب كونه معجزا 
يوج ب كونه ا جسة عل املق » وما مع من كونه سجة عل البعض يمنيع م نكونه 
جمة صل ابيع - 

قبل له : إن المبع من السجم يعرف حال القرآن » وما يختص به من المزية » 
فى امسلة » جز عرب من معارضته» بع توثر الدواعى + وذلك مسا لايجتاج 
ف معاته / إلى طريقة لتفصيل + الاجتع مهم أن عفرا ذك بين مالم 
أنهم ل وعلموا فى مض الأنياء؛ أنه حمل جما تقيلاء وتمذرعل غيره» لعاموا أنه 
مسجزء و إنلم بعلم تفصيله » فكذلك يعادون أنه ألى بكلام عنصرص ن ببنس 
كلامهم ؛ وتسدرعلهم ؛ وهذا القدر يكفييم ؛ رذلك يتم هم » وإن لم بعرفوا 
ما سألت عنه ؛ وقد الفط شيسشنا «أبى هاشم »» فذ كرنى موضع مثل الذى 


أنهم لا يعرفون ذلك » فيجب أن لا يكرنوا معجوجين بالفرآن ‏ 


ذكرناء الآن » وهو : أن العجم يعرفون فى الجملة مزية القرآن» بهذا الاستدلالء 


() ماقطةين دس ءء 


مكار 


لكوت 


«إن م يعسرفوا قصاحة الكلام » ويقؤى ذلك انهم يعرقون امتقستم فى القند 
إذا علدوا تسلي الفقهاء له إلى ذلك» وإن لم يمرقوا الفقه عل التفصيل » إذا عر فوه 
على ابتمسلة ؛ ونصاوا بينه وبين سائر العسلوم ؟ فكذلك القول فيا ذ كرناء . وقال 
فى موضع آسر: تعرفون باتخبر أن من تققم من الفصحاء كان عالى) مز 
خبر بذلك ؛ وهذا القدر يكفى ف الدلالة ؛ لأنه إذاعلم من الم 
ماوصفنا ء علم أن اقرآن مبرية ‏ لأنه لولم يكن كذاك لم يحصل لمن تقدم هذا 
العم . الذى عنده » تسذرت المعارضة؛ وهذا الوجه * وإن كان الاستدلال 
بالقرآن على النزة» بتكن معه» فالتول أظهر ؛ لأنيم كا يعلمون ذلك من ا 
تقّم يعلمون » فى الملة حال القرآن ؛ لأن ذلك ممكن على ابمسلة » ها ذكؤتا. 
فى معرقهم » يتفم بعض العلماء على يعض » و إن لم يكونرا عالمين بتفصيل ذلك 
العام ؟ والدى تجوذ فيه الشهة » فى باب المسجم وسائرمن لا يعرف المر 
الكلام الذى [ قتمناء الآن + وقد أوضما القول فيه » ورتينا حال سائر ين كتف 
اتصديق الرسول عليه السلام وشريعتة أمل وجه بين أن يميمهم يتكنيم الاستدلال 
بالقرآن ؛ فأما قول من يقول + إن العجم إذا لم بصح قيهم أن مل / القرآرنب 
ولا تمذره» نلا تكشف ذا يهم أصلا؟ نكيف يصمح التسذى نيهم » والاحتتباج 
بالقرآن علييم ؛ رهل حالم فى ذلك إلا كال العاحزء إذا تمحداه الرسول » 
ببعض الأفعال ؟ فيعيد , وذلك لأنا لاتقول : إئدء عسل الله عليه . تمدام 


وأنه 


م 
د إفاتحتى أهل هذا الشأن » وجعل تسذر الممارضة دلالةلحم عل تبسوته , 


ودلالة لسائر الساس » على أن القسرآن خارج عن العادة » بتعذره على على السجم + 


والمعناد منسه أيضا يتمذر عليهم' ؛ فهم امون : أن تمذر المارضة + مل 


00 


العقوتين ماقط من « ص » ١‏ 


ات قرا 


أهل هذا اللسان ؛ هو الدلالة ؛ فإذا أمكنهم معرفة ذلك الم فى آناجة 
فائمسة لهم » لم او عرفوا ت#ذرالمعارضة » من قبلهم » لو كانوا من أهل 


الفصاحة ؛ وهذا أوى من قول مر يقول : إنهم يملمون أن إذا تقرط 


من “قم ء فهو أرلى بأن يتعذر لهم ؛ لأن تعذر ذاك عليهم ليس هذا طريقا ؛ 
لأنم يعلمون ذلك » سواء تعذ دعل من تقئم» أو لم يتعذد» فالواجب أن يجرى 
الكلام على الطريقة اتى ذكوياها . 

لان فال + أفيس النبىه » صل الله مليد» قد تمتى ابلين ما نصدى الإنس 5 
فيجب أن لا نم كونالقراك مسج إلا بد أن نعم تعذد المارضة» على ابل 
فإذا تسكن معرفة ذلك إلا بد معرفة البؤة؛ ومعرفة النؤة لا عم إلا بعد معرفتة» 
فيجب أن تعرف ونه عليه السلام ٠‏ 

قبل له : قد ينا أنانعتبر» فى كون القرآن اقضا العادات» العادة المعروفة» 
دون ما لاتمرفه من العادات فإذ ل يكن لا فى المقل طرق إلى ممرفة ابلق 
أصلا؛ لأنهم لانشاهدون» ولاتعرف أحوالم / 
أوالمم وعاداهم ولأن | رع على معرفة أهل العادات ب فإذا جع ذلك» 
وتامنا أنه لامعتبر بذلك» فقد كفانا فى معرفة كون القرآن معجؤا » بخروجه عن 
ن تعرف عادتهو ثم إذا عامنا بذلك سسحة نبؤته» وخيرنا صل الله عليه» بابلمن 
وأحوائم» وأنهم كالإنس» فى تعذر المعارضة عليهمء علط أن الم كال ارب 
لذن العم بإعجاز القرآن موقوف على هذا العم ٠‏ ذلك : أنه» صل الله عليه» 
لولم يبنا إن كاله ألم ايانم أصلا؛ ركان لا يقد ذلك؛ فى العلم بن القرآن. 
معجز ؛ وكذلك القول» فى فقسد المعرفة يحالم ب ولولا اكير الوارد كا لا تقول : 
إن المعارضة متذرة» فكان لا يقدحء ىكون الغرآن معجزاٍ وكان يحل فذلك 


المشاهدة؛ فيجب أن لا تعتير 


لفل 


دام 


وى 


عل أن يدعى المدئى النبؤة» ويحعل دلالة نبؤته تمكنه من حمل المبال الراسيات» 
01 

وطمر البحار» فى أن ذاك إن تعذر على الإنس فقسد صار دالا على ثبوت ؛ و إن لم 

نعل تمذره» عل ابللن أو الملاتتكة ذلك أن نعلم السمع فى ,عض الملائكة» 


أنم يطيرون فى الطواء» وأنبسم يتصرفون ضرويا من التصرف» لو وقع مثلها من 


بيدسى التزة » لكان معجزا ؟ ولا عنع وقوع مثله عنم » من ذلك ؛ لأن عادتهم 
ليست معت ب وقد نا لقول فى ذلك فى فصل قد تفقّم؛ ويبطل بهذه الطريقة قول 
من قال: إنما يصمح كون القرآن معجزاء إذا ثبت أن الملائكة عجرت عن المعارضةة 
وتعذر ذلك علهاء لأنا قد ينا أن مادنيم غير متبرة » تمذرهاء أو تيكتهم من 
لايختلف» فق أنه لا يقدح فى حال القرآن» ولولا اير عند» صل ات عليه 
أن القرن كلام اله :مالى موز أن يكون من كلام بعض اللاتكة» وأليمه إتاله» 
كا كا نجوز أن يكون م ن كلام النبى؛ صل الل عليه » ومكنه من ذلك با 
لأ قد بينا : إلا أن سائر الوجوه التى يقع القرآن عليباء لا تخرجه من كونه دالاعل 
انبؤةء وأنه لافرق بين أن يكون من فمله تع » أو الم يكيفيته ن عنده؛ وهذا 


ما تقم فى بيانه فصل مشيع ٠‏ 
فن قال : فيجب على ما اعتمدوه» أن يكون الاليل عل تيون » صل الله عليه 
“كفر العرب ومعصيتهم » وهو: عدو للم عن الممارضة» إلى العارية» وأن تفوارا 
إنه لا يتم الدليل إلا بذلك » وأيهما كان الانه ببطل؛ لآن لقائل أن يقول: أليس 
الني» صل لله عليه » قد دما امكلفين كافة إل نبوته وش يمته» فلابد من تعمء 
فيقال لك : افيس دلالته يحب أن مكرن صمبحة » وإن أطاع الكل » كا تيجب 


)١(‏ كنا دص » راط > ٠‏ وتدرضناين قبل © ف صفحة 4ن أ طمر» وان 
لاينال يؤيد هذا الزبيح ٠‏ 


تا 


صتياء إن عصى الككل؛ أو أطاع البيش» وعصى البمء فلو أطاع جميعهمة 
أو عصى جمبعهم »كيف كان السجيل إلى الاستدلال» على التبؤةة واطربقة الثى 
ذكقوها لا تح ٠‏ 

قيل له : قد بينا مب التعائى فى إعمازه بحا المستجيبين فقط > يمكن ‏ 
فلواستجاب ليع لكنت الدلالة الى كنا أركد ع فكان يكن الاستدلال بد 
على لبوته؛ الأن 1! فى الفصاحة 
خارج عن المادة ؛ فإذا عررفنا ذلك بال الستجيبين له صم الاستدلال؛ كا إذا 
عرفناه بحال فيرهم» مع ذلك : وهذا يبطل ما سألت عنه ؛ لأنا 
احتججنا بحال منحاريه فليست الدلالة تحار بتهم ؛و ما يكشف ذلك عن اختصاص. 
القرآن رتب الفصاعة + ثم كون ' كذلك يستدل عل البؤة؛ على أن هذا واب 
الو تعذو لكا تقول : إنه تتسالى كان يجمل الدلالة غير أوكان لايبعث 
الرسول؛ لأن كل ذلك ممكن ؛ على أن النعاق بذلك لمزمه أن يقول : إذا استدللنا 
بصحة الفعل من زيد » على كرنه فادرا » وكا نحتاج فى طريقة الاستدلال » 
إلى تمذردعل غيره» أن يكون الدال على ذلك التعذر» إذ لا يكل الدليل إلا به 
فا أنا تقرل نيه : إ:ا نعم باتعذر دخول صمة الفعصل» فى أن تكون له مزية» 
ودخول هن سم منه ذلك» فى أنه يخخص بمفارقه ؟ فكناك الذول فيا سألوا عند 
عل أن ذلك يوجب القدحء فى أصل العقول» بآن يقول فائل : لا تم كال اقل 
إلا بوقوع القبائم معالمحسنات » لفرق العاقل بين الأمرين »ورين حكييما فى الذم 
والمدح» فإذا لم يقدح ذلك فيا قلناه: فكذلك القول فى القرآن؛ هذا كله» لو نيت 
أن وه الاستدلال ما ذكروه » من عدوظم إلى الحساربة فكيف» وقد ييا : 


فى هذا الياب أن نعرف : أن القرآن ف 


: أناوإن 


أنه .يصمح الاستدلال بآن يعلم تعذره علييم ؟ وأن ذلك قد يعم يخيعم؟ دأن يعرف 


لكين 


ام 


حاهم فى العلم بهذا اللسان» بان يلم تركهم العارضة: مع الحرص الشسديدء 
آنتوا بالرسول أ وكذبوا؛ وببسذه الطريفة يبطل قوم : خبرونا عن العرب» 
لوعارضت 4 ثم أختلقوا ؛ ققال بمشهم : هو مئل القرآنب » وقال يمفي رام 
اليس بمثل له ؛ إلى من كك رجع فى إزالة هذا اللاف » حتى يصمح أن بعم كون 
القرآن حمة ؟ . وذلك لأنا قد بينا + أن المعتبر فى ذلك أن يعلم تعذرهم واختلافهم 
جره اتى قذمناها ؛ عل أن الذى .سال عنه معوز 
أنه لايجوز عنددنا من جع لظم » قي يعامونه باضطرار» أن يختلفوا فيه » 
فقول طائقة : إنه على خلاف صفته ‏ لأن ذلك يوجب تحوي كونب جاهلة 
بذاك وإذا كان طريقة الاضطرار المثترك لم يصع لك علييما؛ على ما ب 
قبل» أويوجب كرنهبا كاذبة, ولا يصع ذلك فى ابلنع العظم + على ما بينساء 
فى باب « الأخبار» ‏ وذلك يبطل ما سألوا عنه؛ فأما أن يسألوا عن ذلك 


فى هذا لباب لا يؤثر» 


على طريق القدح؛ بأن يقول : مسا عدلوا عن المعارضة لتجويزهم» لر عارضواء 
أن بقع هذا الاختلاف ؛ ققد بينا : أن المقارب من المعارضة كللفائل » فى أله 
يوجب أن القرآن داخل فى طريقة العادة ؛ فيخرج عن كونه معجزا + لإذا كان 
اختلافهم انما يصح فييماء إذا كانت الال ما وضمتاء فكان يهب أن يكرن 
اظنهم لهذا الاختلاف » كيقينهم ؛ فى أنهسم لا بعدلون عن المعارضة ) وقد ينا 
القول فى ذلك » مشروحا . 


قأما إذا نال ذا 


هم خافوا هذا الاختلاى ‏ من غير أن تكون الممارضة 


مقاربة» بل تكون خارجة عن العادة» نقد بينا : أن ذلك مما لا بصح وفوعه من 


المع العظ ؛ و بيط أن اختلافهم كاتفاقهم » فى أن الاستدلال بالقرآن لا بصم 
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وأحد ما اعتمد ليه فى هذا للإب : أنبم امترؤوا للقرآن بالتقدم » فى قد الفصاحة. 
والمزية؛ وظهر ذلك عنهم فعلا» رقولا؛ واولا تعذره عليهم» وخروجه عن النادة 
لم يسترفوا بذلك؛ لأن اللماعة المظيمة» فيا يبل الأمس نيه » لا يوز أن تكذب 
[ فا تخبايه] إذاكان اغبا واحدا ب وقد ثبت ذلك» فى باب « الأخيار» ع 


وهذا الاعتراف بين من استحجاب ؛ رمن خالف مم استجاب » ومن كثير ممن ببق 
عل خلافه.. وقد نا + أن قول قائهم إل ثثشا لقنا مثل هذا لا تائف 
ها قدمناة. .و الواحد قديجوز أن يكابرء وأن حاله مفارقة لحال اللمامة , 


جوزوا أن يكون الوجه فى اعتافهم بها 3 كرتموه» تقام رسول الله 
صل الله عليه ف القصاحة؛ على ماروى عند» أله قال 
فلمزيته حصل للقرآن هزية , 


قبل له : ققد كان بيمب أن يمنرفوا له بذلك لييلنوا به مرادهم ء فى |بطال 


أنا افص السرب رلا عقر ». 


أسره أ لآن اعقافهم بعزية 


آن يوجب الاعزاف بككونه معجزاء واعترانهم بأن 
نى أن مزيته لا لإعجازه» لكن لتقدمه 
فى الفصاحة؛ فلولم يضق ذرعهم بالقرآن » واضطروا إلى الاعتراف: بما ذ كته 
الخروجهم عن العادة؛ لوجب أن يضموا إلى هذا الاعتراف» أنه إنما اختص يبذا 
العمل » لأنه من قبله » صل الله عليسه » وهو أقصح الميع» قلما لم يفملرا ذلك » 
مع مسهوانه » وبع أرب فيه إبطال حاله ؛ ملم أن اعترافهم ببفضل القرآن ؛ هو 
عل الوجه الذى ذ كرام . 

نان قال قائل : اتمالم يفوا بذلك تنافساء وأئفة ب كا أن بعضمم لم يعتنف 
نقدسه فى الشعر ؛ وغيره ؛ على هذا الوجه . 


(1) ماج لقره مقط من و اع د 


ميته لأجل فصاحته يوهن حاله : و. 


عاب 


لام 


وماد 


له : إن هذا الداعى نما بعتب إذا لم يحصل ما هو أقوى منه؛ والتعالم 
أنهم على إبطال أممره أشد حرصاء متهم على حفظ الال؛ فى التنافس ؛ 
وأن الأئفة ا: تلحقهم بكونه بيبا ء و بوجوب الانقياد له » أعثلم عن الأثفة » 
التى تلحقهم بكونه أنضل فى القصاحةبوأنه من حيث يكون أفضل فى هذا الوجه 
اه ما لحقهم 


لا يلحقهسم من المذلة » ومفارقة الرياسةء إلى غير ذلك * مما 
بكرنه نبياء فكيف يوز أن يعدارا عن الاعتراف له بالنصاحة ؛ قصدا إلى إبطال. 
أمره ‏ ويكفوا عر ذلك قعسدا إلى تركهم ‏ تقدهد لييم » فى الأم اذى 
لايضر 


وبعد .. فإن اعمافهم للقرآن بمزيته» وقع على وجه لاايحوز أن يؤثر فيه 
اما اله لأتهم اعترنوا بذلك على وجه خارج عن العادة ٠٠‏ ببين ذلك : أنهم 
ل وأعتتفوا به على خلاف هذه الطريقة» لكا نكاعزافهم بتقدم شاع عل شاعس ٠‏ 
ومتقدم على .+ 
عن المادة؛ فلواعترفوا عل هذا الرجه لقالرا : إن اعترائنا بذلك» كاعتراف البعض 


م فى البلاغةع وقد عررفنا أن ذلك مما لا يؤئر » فى تحروج الكلام 


للبمض ف التقدم » وما منعهم ذلك الاعتراف عن الاحتجاج والمعارضة ؛ ول 
اقترن به امضروع » والاستجابة» والعدول إلى البعيد من الميل ٠‏ 

فإن قالوا : انما لم يعتتفواله بالفصاحة » لأنهم لو اعترفوا له؛ لكان لا يمنع 
من كونه نبيسا » إذا كانت الفصاحة التى يخقص بها القرآن خارجة عن العادة ؛ 
و إفا كان ينع من ذلك» لو كانت لا ترج عن العادة ٠‏ 

قبل له : نهذا الذى يدل على ما تقول ؛ لأنهم لى) اعترفوا على هذا الوجد 
باصتئم انه من عندافه ص المد الذى أدعاه رسول لله» صل أله عليه وسلمة 


() قدصي » اشائهي 


مد م شد 


فلم رصح مع ذلك نسههم إليه» واعترافهم بأنه لختص بالمزية» لونومه من فر 
ولولم يكن اعترافهم على هذا الحدء لقد كان الامتراف به من قبلهء وأنه إفا تمي 
من سائر الكلامء للفضل فصباحة, من الاحتتجاج البين» فى بطال أعسره ؛ وما حل 
هذا الخحل من احج الظاهرة» لا يمتاج إلى نظر وجدل؛ لأنه يتفرر فى المقول » 
لا يخفى على الواحد ؛ فكيف على ابامع العظم » فى الأوقات والأعصار 1 

فإن جوزوا أن يتقذم / الرلسد ».ق القسباحة أغل عصرة بل أحل. 
الأعصار, بأن .تحمل المشقة فى طلب العلم بذلك الشآن» ويبذل فيه من ابلهد» 
فيظفر ما يباين به غبره يا نعلمه من حال كنيرمن العلوم؛ ومتى جوزمم ذلك 
يجب أن تجوزوا فى الرسول » صل الله عليه » ذلك وأنه أنى بالقرآن » على هذا 
الحدء لا أنه من قبله تعالىء أظهره دلالة على تبوته ٠‏ 


له : إن ذلك لا يتات فى الككلام الفصيح » ولا فيا يجسرى براه » من 
الصناءات ؛ لأن كل واحد منهمكأخافظ عن غيره» والحاكق لكلامه؟ نكا لاايصح 
فى امحتذى أرس يزيد على امبتدى» فى الأم الذى يمكى عنه؛ فكذلك القول 


فى الفصاحة .. بيين ذلك : أنه صل الله عليه لم يختص بالفصاحة إلا عل الوه 


الذى اختص بعضبم مع بعض ء وإنا حفظ اللغة عنهم» على حسب حنظ فيه 
نكيف يصح أن يقال: أنه يزيد علهم !» ولو كانت الفصاحة مما يتكلف لهاء حتى 
تجرى مجرى الصنائع » التى بتعلمها الإنسان باممارسة الطو بلة؛ لكان لايجوز أنيزيد 
أيضا عليم» إلا بالقدر المتعارف ؛ وهذا متعالم من أحوال النصماء : أن الزيادة 
التى بخص بها إعضهم لاتخرج عن العادة ؛ بل المتقدم منهم قدي عمل مفضولا فى كثير 
من الكلام ؟ والنازل عن رتبته؛ قد تتقدم فصاحة بع ضكلامه: عل ما با القول 
قم الشديدة وف الملوم المكنسية» لأنها موقولة عل فم » 


فى ذاك و وإقا يمح 


وحار 


ص لزاه 


افإذا بذل مجهوده ؛ فى النظر وا معرقة ؛ رزاد على غيره ظهرت الزيادة » فى مامه 

فته ؛ وإنكان ذلك أيضاء ممالا يمكن أن يحرج عن العادة 
لأن غيره يمكنه أن يساويه » إذا تكل ف كتكلفه» نلا تثبت فيه المزية » 
والاختصاص بالسبق ؟ وقد بينا أن الإتجاز لايثيت بالسبق فقط» وأنه لا بد من 
أن نتعذر فيه المساواة ؛ وكل ذلك ببين أ » صل الله عليه » لوتمكن من أن يأتى 
بالقرآن» علي مزيته فى الفصاحة / لكان لابق من 
العل ما بخرج عن العادة ؛ ها لو خص بنفس القرآن لكان بهذه المثابة + 


فيد لأجله 


ش عادةء فى أن أوق من 


فان قبل : أليس القرآن نزل بلغة العرب » فلا بد من أن يكون فى كلامم 
مثله» حتى بكون نازلا بلنتهم؛ فكيف يصح مع ذلك القول بأنه شارج 


افصاحته عن العادة ! 


قدرة 


قل له : ليس المراد بأ نزل يلفتهم» إلا أن الكامات التى بمستمل الفرآن 
عياف لنت » قذ تواضعا علياء تأما عل هذا القام القصوص فليم ف اللنة ع 
أن شعرمن ادا الشمرليس ف اللغة» على ذلك الحد» و إن ل يخرج عن أن 
يكون متطوقاء. 
أن لا .يكون الشاعى امتقدم فضله على المفحم وغيره» هذه المسلة ب ولا لان لسع 
الديبلج فضله على خيره؛ لأن المنسرج ولف من القزول امختافة الألو 
فى غاية اركاكة ٠.‏ 


نة العرب ؛ ولو جاز بمثل هذا الوجه إشعراجمه عن العادة لوجب 


+ وهذا 


فإن قال : ألاس « اتليدس » » وصاحب كَابٍ د المحسطى » » وصاحب 
د العروض »4 وه سيبو يه »» وغيره » قد ختصوا فيا ظهر عنهم من العلوم » بس 
انوا به من شييهم > ولم دل ذلك على نبوتهم » ولا مسلح متهم التحدى لذلك ! 


527 


فهلا وجب مثله فى القرآن » وإن اختص بالمزية + لأن مزيته لبس ,! كثر 
من مزية ماظهر » من كتب من ذ كناه ! 

قبل له : إن شيخنا : « أبا هاشم » أجاب عن ذلك : بأن هذه المسألة 
توجب أن هذه الآمور مسجزة؛ لا أنما تقدح فى إاز القرآن؛ لأنا فد بينا وجه 
كونه دلالة ومسجزاء زان كان الذى أوردوه بمتزلته» نيجب أن يكرن بسجزا وهذه 
الطريقة واجبة فى كل دلالة وعلة : أن وجودهما يقتضى تعلق الحك بهما » 
لاأنه يقد فيا دل على أنهم ملة أو دلالة؛ إن يسترض صل الكلام بالأمورالتى 
تحرى يجرى أالضرورةء نبكون كاشفاء عن تخروج الدلالة» من أن تكون دلالة . 
وأجاب ان التحدى بهذه الككتب لاوصحء لأنه لو جح لكان إنما يقع التحدى » 
بمعناه لا بلفظه ؛ ومعناه لا تمع على وجه يتفاضل » لأن الحساب والهندسة 
الا يمرن إلا على وجه واحد؛ لأمب أصله الضرب والقسمة» والحال فيهما 
ّم قيبما التقّم الدربةء ونضل الما 
أن تفع فيه طريقة التحدى؛ ويس كذلك الكلام ؛ لأناقد بينا : أنه يقع فى ندر 
الفصاحة» على سراتب ونبايات ‏ فيص فيه طريقة التمدى؛ وفد تقصصيا القول 
فى ذلك» فى نصل متقذم . 
٠‏ فا من ألزم هذا المؤال قد دل من حاله على قلة فهم + بما لقول 

فى القرآن؟ لذ .بين أؤلا من جهة الاضطرار كونه؛ واختصاص الرسول» عليه 
السلام» به و بيبا ما وقع فيه من التقريع ولتحدى» والحرص الشديد على |بطال 
حال النى» صل لله عليه ب و ينا تعذر العارضة » بالوجوء التى بيناها؟ وإئسا لهم 
ما سأل عنه؛ لو تساوى القرآن؛ فى هذه الوجوه؛ فن أبن أنه وقع فبه الحرص» 
عل المد» الذى وقع ف القرآن؟ وقد يجوز أن يكون فى وقت «اتليدس» ل يكن له 


وإعد 


د 


مار 
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بما نمه من الرياسة مايقنضى التنافس وامرص ء ثم من أين أنه لم يفمسل مثله » 
مع تجويزنا لبعد العهد ارس يكون فى الزمن من كأن يفوقه » وأث ليصف 
أ يكرن قد صنف ول يتقل تصنيقه لأن بعد لمهد في لا تنتد الله إليدء 
والدوائى» تقتضى جواذ أن لايتقل ماجرى هذا ورك؛ ثم من أين» إن ل ثبت 
ماذئناء أن الذى صفه افرد به » دون أن يكون تثقنه من لعلماء ؛ وبحمه من 
كلامهم »يا بع المالمكلام قير» فيختص بابلمع » لا بالإيداع» على ما تعليه من 
حال علما اإملام ؛ لأ التعالم مر حال أهل العراق فى تفرع افقه ابم 7 
بانوا من غيرهم؛ لا لأنهم أ بدعوا ذلك ؟ لكنهم أخذوه عن !١‏ ثم بذلوا المهد 
ف التفريع؛ وكذلك القول فى « سيبويه » » فيا بممه من النحو» فإذا أمكن ذلك 
افن أبن أنه "كالفرآن ؟ , 

فان قال , جوتت فعصر القرم من مساوم فى التفتم؛ وم ينقل خبرهمه 
ولا كلهم » بفوزوا وقوع المعارضة فى القرآن » و إن لم تنقل ؟ وجوذوا فى أيام كل 
عام متقم؛ إنبات عاماء يزيدون علي فى السلمء وإنلم ينقل خبرهم » وهذا قد 
منعم منه فى فصل قد 


ع 

قيل له : إن ذلك بجائرفى الزمن المتقذم» لما قدمناه» من بسد المهد » وقلة 
الحاجة إلى نفل أخبارهم » ولي سكذلك حال المعارضة لآن العهد قريب والدراعى 
ية» والحاجة ماسة» فكذلك القول؛ فى أيام علماء الإسلام» إن لانجوز ماسال 
عنه» لمثل هذه الملة ؛ فأما من ل يتقدّم من العلماء التقذم الشديد » حتى ظهرت 
-اله » ققد يموز أن لا رظهر اله » ولا يقل من خبره ‏ ماينقل من ير قير 


() فدص > اساي 
() قدط عاضر 
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بحسب الدواعى ؛ وكثرة الأسماب » إلى غير ذلك ؛ وكل هذه الوجره تبطل كل 
مايسألون عنه فى هذا الباب ٠‏ 

داعم .. أن أفعال العباد انما رظهر الفضل فها من جهة اتغاضل بالقدر 
والآنات» دمن بجهة النفاضل ف العلرم؛ وقد عاما أن المدةفى القدر والآلات 
جارية» على طريفة متقارية؛ وبينا : أن حال لللائكة طييم السلام» فى الآلات » 
و إن كات تباين حال المعناد فيا بنناء فذلك مما لا يمنع دن كون العادة واححدة 
الأن العادة نما تعتبر» فيا تعلم من هذه الأحوال » دون مالا نعم » على ما تقذم 
القول فيه ولا بد فياايكون مسجزا من ذلك» أن يخرج عن علريقة المادة ولايد 
فيا يقع من العباد » وإن ظهر الفضل فيه » أثالا أيخرج عن طريقة السادة ؛ 
انأماما يتماق بالملرم فليس يخرج عن أقسام  :‏ 

فنيا ء م يحرى مجسرى الحفوظ الى » الذى يحصل العم » من غيرتمسل» 
بل الاختلاط والعادةء وعل طر للقين» "كا تعلمه من حال تعلم اللقات . 


ومنبا : مايحصل الع فيه بابتداء المواضعة والواطأة ؛ بآن تجتمع الماعة 
نيتواضموا» قتعي نلك الطريفة ممرولة معلونة » ومعلمكفية استعاطا ء وتصير 
كلآلة باللواضعة » وم تكن من قبل كذلك ؛ رهذا يقارب طريقة الاستتباط . 

وملما : ما يحكون العم يحصل بالمارسة والتكرر» >المفظ » وكللم_رفة. 
بالصنائع 6 وكالعم خب الأخبار إلى ماشا "كله ب نإذا كان هذا العلٍ مما يمكن ممه 
لقيام بعض الأحوال » فطريفه ما ذ ناه » فإن كانت هذه الصنائع مما بيشدئما 
لعباد » على طريق ما ذكناء فى ابنداء المواضعات» حل فملهم ذلك عمل ابشداء 


للواضسعة . 


لهل 


ار 
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رم أن يكون ذلك العلم بتصل بما يكن معه اميل فى الأفعال» إما 
إآلات يتبذى اليا » فيمكن بها ما لايمكن بغيرها ؛ فيختص المارف بذلك» بان 
.تمكن من ذلك الفعل ؛ و يدخل فى ذلك الميل اتى قد يختص يبا البعض » بأن 
يظفربآلة» أو ,تحمل مشقة شديدة » فبختص بذلك على هذا اللد . 

ومنها : أن تحصل العلوم بعادة بختص بها فريق » "كاختصاص الفلاحين بم 
.يتصل بطر يقتهم » وأهل البحر» والتجار» والمنجمين» الذين ينظرون فى عادات 
التجوم . 


طريةة الطب » وهومقارب لما ذكراه ؛ لأنه متعلق بالتجربة » 
والأمارات» والحفظ » ولايخرج عن هذه الرجره . 


ولاه مايتعاق يطريقة الاستدلال والاستنباط » فتحصل كثرته وقلته» 
بحسب النظر» ركلف المشقةء وما ممهله الله عن وجل / بفضل الذكاء والنطتة ؛ 
نحو معرفة الكلام ؛ فآما الفقه فإن أ كثره متعاق بالححفظ ب لإأمف تقس المسائل 
واجويتا مفوظة » أو يحفظ ما يرى مجرى الدلالة واللل؛ ثم تفرع عليه المسائل 
والعال ؛ وأنا الثنات ففحفوظة لاغالة ؛ وكذلك النحوء فهر ترئيب حال للحفوظ 
وعفود يله ب و جميع ما يخخص به المبساد من العلوم لا يخرج عن الأقسام ‏ الى 
اذ كناهاء وما يقار برا ب وقد علمنا أن جميع ذلك لاريصح فيه التفاوت » بل لا بق 
من أن بة التقارب» و إن كان لا بمتنع أن يختص بذلك الط ريق » الذين صرفوا. 
الهمة إلى ذلك اباب » لا لأن يهم لا يمكنه مساراتهم فيه » لكن لأنه متشا 
بره » مصروف الهمة إلى سواه ؛ لأن جمبعهم لو اشتغلوا بالأمس الواحد 
الاختلت الأحوال » فى العاد والمعاش ء فركب التد الطباع على هسذا الح من 


أعنه بذ 


يت باجم 


الاختلاف » والف بين الدواعى والشبوات ء لهذا السبب ؟ فإذا مع ذلك ففير 
جائآن يقدح ء نيا ذكزنه » من حال القسرآن بثىء من العلوم » الى بقع قينا 
بعض الاختصاص » لأنا قد بينا : أنه لا بذ فيها مر اتقارب» ولا يقع 
فى التباين ؛ ومتى حصل السبق إليه فالسبق لا يكون جحبة» إذا أمكنت المساواةء 
على ما بيناه » فى حيل الحتالين : إلى غير ذلك من الصناءات رفيرها ؛ فكيف 
يحوزآن بنترض مل الفرآن بثىء » ثما يدخل ف اجملة التى وصفناها ؟ وصارت 
هذه الطريقة » فى بابها » منزلة ما أحرى الله تعالى به العادة » على وجه لاقع فيه 
الباين » حتى بصح عند ذلك إبانة الأنياء ؛ لهم السلام بالممجزات » الأنه ألم 
تحر العادة كذلك ل يكن لبصح إقامة الأدلة بالمعجزات » وكذلك ب كاد 
لثى نظهر عن علمهم ؛ وقدرهم + أجراها تعالى : انب ل يباين ين أحوالم / 

فى العلوم والندر» على امد الذى ذكرناه » ليصح منه تعالى إقامة الأدلة » يمنا 
يجان أنعالموء كالقرآن ويه ؟ ولا بد إذا كان فى المسلوم بثة الأياء يتعريف 
الشرائع » والمصالح فى بعثة أعيانهم قد تختلف م وكذلك فقد تخلف المصالح » 
فيا يظهر من المعجزات عليه » فربها كان الصلاح إظهار ما ترج عن 
كلحاء اموق ) ود كان اصلاح إظهار مايمانى مقدورهم » كفاق البحر» 
وكالنرآن ؛ فلو لم يجر الله تعالى العادة. فيا يختص به العباد» من العلوم» رالقدرء 
والآلات » على سد الثقارب لل يكن ليمبح إبانة الأثياء» بهذا الوجه ع "ها لول 
تمر المادة» فى نفس أفمالهء بما ذكرناه» من التقارب لم يكن ليصصح إبانة الأنبياء 
بالوجه الأول ؛ نصارت هذه الطريقة » فى بابها بمئزلة المواضمة على اللذات ‏ 
أنه سال لو لم بوقف علييا » إن كانت توقبفا ‏ و إن كانت باختبار ومواضمة» 
فلوم يتواضتوا عليها لا سع فى الغات أدلة تفهم بها الأغراض ؛ وبقع بها 
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لتعخاطب » و نما يصح ذلك متى نقدمت هذه الأحوال ب وقد بينا نيا 
أن هذا ابمنس من الأدلة» إن يكون دليلاء بالاختيار والمواضعة» ر عقدمات 
تحصل ونتغير فلابدفى المعجزات من تققم السادة فى الأمرين » عل الطريقة 
انرا اد الك عن اراس - وقد ذكر شيخلا 
« أبوهاشم » رجه الل فى نقض تقض الفريدُ م يدل مل أن العلم قد وقع لمن عرف 
الأخبار» بآن القوم علموا مزية القرآن » فى الفصاححة » واعتقدوا ذاك فيه » وأن 
عدوم عنه » وتركهم المعارضة » والاحنجاج » لأجل معرفتهم باله » وتعظيمهم 
ا الا م بن جهتهم 
أو يبرهم » لأن هذا الباب ما يعم بالإدراك» د بالأخبار مل لطر ريقة الثى قتمناهاء 
وقد تقصيا القرل فى ذلك » من قبل : وكشفنا الوجه فيهء وم بتعلق بالاضطرار» 
وما يتلق بالاستدلال ٠.‏ 


)١(‏ سافظة من « مس > رعر خاب القريد الى سيق الخديث ل قري ان ( اظرس 4 ) .ا 


أبو سلوم العتسزلي 


فى اختصاص القرآن بمزية فى رتية الفصاحة خارجة عن العادة 


اعم ٠.‏ أت الدى قدمنا فى الفصل المتقذم يدل على ذاك ؛ لائ لما بينا تعذر 


المعارضة على العرب المتقذدين فى الفصاحة » وجب ذل السبب الذى لأجله 
[لم يقع منهمء لكى نعل أنه إنما لم يقع منهم لتعذره» ول يكن بيان سائرما يتعلقون 
ابه من ذلك الشبه والأغرراض إلا ببيان السبب الذى لأجله ]عدر طبهم وهو 
اختصاصه بمزية مخارجة عن المادة [ ليل بذلك أن القدر الذى بحرت العادة | من 
الملوم » التى ممها يكن إيقاع الكلام الفصيح » لا يمكن ممه إيجاد مثل القرآن » 
فى رتبة الفصاحة » فصار المقصود بالفصل الأول يتعاق بيسان المقصود بهذا 
الفصل ؛ فلذلك قدمنا بيانه ٠‏ 

ببين صحة ما ذكرناه : أن الداخل فى العادة من الكلام الفصيح» لايحوز أن 
يتعذر مثله عابهم ؛ والمارج عن العادة لابد من أن يتعذر معله » لما بيناء ؛ فإذا. 
مع لما قدمتاه تعذر الممارضة طيهم» فقد بان أن له المزية المارجة عن العادة ؛ 
فيتضمن بيان تعذره طبهم ؟ وطذه المسلة استدالنا مررة على تعذر المعارضة عليهسم 
مدوم مع وقود الدواعى ؛ وصرة بمعرفتهم يما له من المزية» بالأمورالتى تلهرت 


عنهم ؛ لأن أحد الأمرين قوم مقام الآنخر ؛ و بيان |حدهما يتضمن بان الآتخرء 
ولا يماج مع إقامة الدلالة » صل أن للقسرآن هذء المزية المخصوصة أن يدل ملل 


(1) ما بين اممقوتين ماقط من دع . 
(:) ماين امعقوقين مالط من داس > . 


عبر 


نه 


أن له منزية أصلا ؛ لأن إيتفسمن إثبات المزية 
فى الأصل؛ على أنا قد بينا : أن العلم بأن له مسزية مما يحصل من يتقدم فى الفصاحة 
عصوله لمن تقدم فى النصاحة ؛ و إنسا يمتاج فى إثبات هذه المزية الخصوصة» 
إلى أعتبار حال من تقدم فى الفصاحة» بتعرف شراهد أمويم » أندكذلك » عل 
واجلة ما حصلناه هن قبل » مسا يدل على أن له المزبة الى 
ن معرفتهم بعله» دما ذكؤناه من اعترافهم بنظم شأئه» و إخبارهم 
أ وما بيناه هن تركهم الاحتجاج با وجد» وحصل» م كلام 
ليباه القديم ؛ من قبل ء وبعدوطم ء إلى ضرب من اليل ؛ و إلى الخارية 
وشرهاء مما يتضمن الخطر والمشقة» ولا يوصل إلى البغة » عل ماشرحناه » 
من قبل ٠‏ فكل ذلك يدل على أن للقرآن المزية » التى ذ كزناها ٠‏ 

نإن قبل 
عن العسادة ؟ إن أوجيم ذلك ينوه » وذلك متسذر ؛ وإن لم يجب ذلك قن 
أين أن هذه المزية قد بلغت الحد » الذى ليس بعتاد » دون أن تكرن داخله 


فى العادة القليلة » أو مقادبة للعادة ؟ » وأى هذه الوجوه قيل تحرج القرآك من 


هذه المسزية اللنصوسا 


يجب أن نبين :١‏ هذه حداء لعلم أنه معجزء وأئه خارج 


أن يكون معجزا ٠‏ 

إنه يكفى » أن يعم خروجه عن العادة» بتعذر مثله » على من هو 
متقدم فى ذلك الباب» فبدل [عند ذاك] عل النبوة؛ وهسذا كا تقول : إن الفعمل 
لحك الدال على أن فاعله عالم يكتى فيد أن يكون من صفته خروجه عن ينه » 
هن كل قادر » كامل الآلة ؛ فى علمنا ذلك من اله وأن يعض القادرين قد 


قدص » 


عست 


أختص به دون غيردء دل على أنه عام » من غير أن نذكر” فيه حدا |كبرما ذ. 
فكذلك الفول فى دلالة الممجزات ٠‏ 

لان قال : فيجب عل هذا الوضوع أن بكون مل القيل» منى لم منه 
اليسيرمن الزيادة » أن يدل على النبوة ؟ وأن لا يحتاج إلى 


فيل له : لو عامنا أن المتقدمين فى الفوى والآلة؛ فى الزمان والأزسنة» عابلوا. 


حمل ثقيل فتعذر ليهم» وثاتى من لدعى النبزة لدل عل البؤة؛ و إنكانت الزيادة 
ليست متفاوتة؛ و إنما فارق ذلك حال أن من له المزية فى القوة والآلة 
لا درف ويجوز اختلاى امال نيه » ما يعرف بن هو متقدم فى الفصاحة 4 
وذلك لأمى التقدم فى الفصاحة يدعو إلى إظهار مايدل عليه » والقدم 
فى القسوة لا يدعو إلى إظهار ما يدل عليه ؛ إلى على بعض الوجوه ؛ فإذلك فارق 
أعدها الآسر. . 


و يمد ٠.‏ فلا فرق بين من اعتبر فى المزية اللارجة عن العادة المنفاوت منهاء 
دون الرتبة الأولى» وين من اعتبر آخر لتب منبا » ول يجعل الدلالة عل اد 
إلا مالا مرتبة فى بابه أعظم منه ء فإذا لم يسح ذلك علم أرب المتير بالقدر 
الذى ذكراء . 

بيين ذلك أن القرآن لو بلغ فى منزيته فى ندر الفصاحة وتقدمها النباية »م يكن 
اليد إلا للوجه الذى يدل إذا شرج من العادة إلى أول رتب فصار امال فى ذلك 
ما أبطلنا به قول من قالى : إن العجز الكبيرهو الذى يدل على النبزات» والصغير 
يجوز أن يظهر على الصامين ‏ فبينا أن : دلالة الكبير هو لوجه قائم فى المصسغير 
وأ إحياء ايلحم المظمء كاحياء الجسم الصفير : فى هذا الباب : فكذاك القول 


لفل 


وكلب/ 


11م 


لمم سا 


فيا بيناءء عن حال القرآن ‏ ولهذه اجبهة فلنا : إنه لايجب القطع على أنه لاأكلام, 
أزيد فى قدر الفصاحة ' »ري القرآن ؛ لأن ذلك وإنكان مجوزا فال القرآن 
فى دلائته لا يتغي» و أن كان لا يمتنع فى بمض القرآن أن ملم أنه قد بلغ لهلية ب 
لأنه إذا صار معناه فى جفسه » وشرف موقعه إلى حد لا مز يد عليه ؛ وصار اللفظ 
اشريفا مطابقا إلعنى » فى أن لا منزيد عليه » فلا بد من أن يكون قد بلغ النباية . 
الأنهء و إنكان ما ادماه مما زاد عل العادة» قد يتفاوت فى صراتبه؛ فلايد من أن 
ينتبى إلى د لا هزيد عليه؟ . ٠‏ وقد بنا : أن العرب كانت عارفة بم يباين المعن 
من الفمبي » لتجرية والعادة ؛ فلم تكن عند ماع القرآن » والوقوف على مزيته 
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جة إلى تجربة مجددة ؛ وعامت تخروجه عن المادة ؛ ودن قعمر حاله عن الم 
فكثل » لأنه إذا عرف بالتجر بة تعذر مفسل كلاءهم عليه ؛ 
أول؛ و إذكان لاجتتع أن يكون فى العسرب من ظن فى الوقت أن مثسل القرآن 
.بوآنيه إن رامه ؛ ثم نبين تعذره» و إنكان ذلك يبعد من أهل اتقدم فالفصاحة؛ 
كا يبعد ثمن حرب مفادير ما بمكنه أن بفعله » أن يلتبس عليه حال الأمور العظيمة ؛ 
وقد أورد بعض شيوخنا » عند بمحد بعض «اليبود » أن للقرآن مزرية ؛ ,عض 
ماذكناء » من حال العرب ثم علا عليه قولد : ( وَالْيم نا مرئاء ماحل 


أن يتسذر علييم 


ات ورم ا 


٠١ )‏ إلى آخرالآيات » علم أن مزيته على مانسمع »رن الكلام الف 
؟ وأنما يشتبه مثل ذلك على من لا حظ له ؛ وربما اختاط مايتصل بالمعرفة 
بما يتصل بالشهوة والعادة » فيكون كالشببة الداخلة » وهذا؟ا يحى من التتويه 
ف قوم : إن الآلام لاتتكون إلا قبيسة ب والملاذ لا تكون إلا حسنة» الأنه اختلط 
عليهم ما يتصل بالمعرفة بمسا يتصل بال 
الشبهة؛ فكذلك قد يجوز من جهة الإلف والعادة» أن يظن بعض السامعين : أن 
الشعر أفصح من ثثر الكلام » حية قد ألنها فى الشعرء وأن الكلام المنثور الذى 
عه قزق ؛ فصل هذه الطريقة قد يكون أن يشتبه حال القرآن 6 أو يعضه على 
بعض السامعين؛ و إلا فزيته عند سلامة العقول» والواسء والممرفة بالعادات». 
معلومة باضطرار على ما قدمتاه ٠‏ . وإنا أوردنا هذا الفصل لتجمله جوابا عن 


ة والتفار ؛ فصح عند ذلك منهم القن 


سؤال من سألل عن الوجه الذى له مدخل الشببة فى ذاك» مم أنه مع المدركات ٠‏ 
اينات 


() كتاق دص برطي 


ابم 


فى وجوه إتماز القرآن» وما يصح من ذلك » 


ومالايصح ؛ وما يتصل بذلك 


ند يبنا » بالوجوه الى ذكرناها » فى الفصول التقدمة أنه معجز: من حيث 
تعذر على المتقّمين فى الفصاحة معارضته . 


وقد بينا من قبل : أن ماهذا حاله يحب أن يكون دالا على النبؤة » كدلالة 
كله » من حيث علم اختصاص المدع لارساللة» عل ويد 
دتما كان الغرض لهذه الفصول» أن تبين» فى الفرآن : أنه 
ليدخل فى بجملة م دالا » من قبل على ما يدل على 
لأنا لانحتاج ىكل واحد من ذلك إلى دليل مستائف 0 لا نمناج فى دلالة صم 
الفعل عل أن فاعله قادر» إلى نظر مستاتف ‏ إلى متى علمناء دالا فى موضسع 


وجب ' كونه ذَايلا » فى كل موضع ؛ لأن الطريقة واحدة ‏ فكذاك الفول 
اليودة 
إذا حصل القرآن منل صفة قلب المصاحية» فيجب أن يكون دالا على نبرته » 
كدلالة قلب العصاحية: عل نبوة مومى عليه السلام » ودفهنا بذاك ما بذ كروت 


ف المعجزات ؛ لأن الطريق الذى له يدل لا يختلف فيا ؛ ولهذه اللنلة 


من التفرقة بين الأسرين ب وأبطنا تعلقهم عند ذاك ,نس الشرائع ؛ فلسا كي 
ذلك عند علماء السلمين اختلفوا فى الوجد» الذى به صارالقرآ مسجزا يمد اتفانهم» 
عل أندكذاك؛ لأنه لا ينع أن يلم بالنظر فى الدليل أنه دليل» إذا وقع للناظر الم 
بالمداول » ثم لو منع ذلك عن كونة 


المال » فى الوجه الى ملييه يدل 


3000 


دالالمنع من كومس إحيساء الموق دالا » إلا لأنهسم اختافوا فى ذاك أيضا ؟ 
وف قلب العمصاحية » بل فى أكثر الأدلة العقلية4 

على أن فى الناس من فال ؛ إن الذى يدل على الأمور هو ملمنا بالدليل » 
دون الدلييل ؟ 

ومشيسم من قال : هو الدليل ب ثم اختلقوا فى الوجه ؛ الذى عأيه يدل ؛ يلم 
بمنع ذلك هن تكون الأدلة العقلية صعيحة ؛لأمبا قد أثمرت الم والمعرفة ورهذا بمنزلة 
اختلافهم» فى العلمء بان القادر نادر: أنه علم بذاته» أو بالقدرة» أو بالمقارقة؛ ول 
نع ذاك من صحة هذه العفة» ليس الأحد | 3 
لتم لأن الفرض فى مكالمة الغالفين » أن نبير 
بين علماء المسلمين فى ذلك ؛ و إنما اختلفوا فى أهس لا يؤثر فى ذلك ؛ اليس لأحد أن 
يقول : إذا كان كل فريق منهم يقدح فى قول صاحبه » فكيف يصح أن يكرن 
الأن الع فى ابلدمة أنه مسجز دال عل الدبرة لي. 
تعلق بالعل بالتفصيل ؟ فانه_لاف فى ذا مؤثرى كونه دلالة ؛ لأنكونه 
دلالة نما يفعقر إلى الم بما بيناء ٠:‏ من حال تعذر قله » على ما تقدم القول ‏ 
فيه » ولاتعلق له بتفصيل ذلك ؛ وإنا كان يجب ف ذلك أن يكون مكثرا 
اوكا نكونه دالا على الن ة موقونا عابه . وإنما عع ذلك فى الأدلة لأنها ندل 
عل صةو كا أن العل لا يتعلق [ إلا عل صيحة ب وأححدهما يطابق الس لما ع فى الع 
أن يكون متعلقا معلومه» على الحد الذى ينعاق ]به دو إن دخلت الشبية عل المالم» 
فى الوجه الذى مله تماق ول يمسع ذلك من صصه وتملقه ؛ فكتاك القسول 
فى الدليل » وصمة الاستدلال به» واوكان سسمة كونه دايلا تعلق بعلمهأنه على أى 


هذا الاختلاف 


(1) فى دصء اتكبيه () ما بين امعتوتين ساقط من وص 6 . 


أ١61‎ 


كلب( 


ن» لا نعم أنه قد استدل ونظرء ولا يمه 
لره فى الدلالة ؛ وقد ينا من قبل : أن 
من <الفنا فى المعارف ؛ هذا حاله ب لأنهم و إن اعتقدرها ضر ورة نذلك غير مانع ؛ 
من أن يكونوا قد نظروا فى الأدلة » عند الدوائى ؛ ووقعت لم المعرفة » وانما 


أختلفوا فى الماء ونوا أثم! شور بد وكل ذلك يرين زوال الطعن فى هذا للباب. 


5 


واختلف العلماء فى وجه دلالة القرآن؛ فنهم : من جعله بعجزاء لاختصاصه 
إخناقيه. 


ذاك من أن يكون ةد عل المداول ؛ ينظ 


برتبة فى الفصاحة .خارجة عن العادة» وهو الذى نظرناه؛ و بينا مذعب 
ومنهم: من [ قال لاختصاصه بنقلم ماين للعوود عندهم صار معسجزا ]. 
ومنهم : من جعله معجزاء من حيث صرفت هممهم عن المعارضة » و إن كانوا 
قادرين مقكيين - 
ومليم : مر جعله معجزا لصحة معانيه راسقرارها» عل النظر» وموافقتها 
لطريقة لعفل . 


32 
قاما من جعسله معجزا من حيث هو حكاة » للكلام القديم , أو عبارة 
عنه ؛ أولأنه فى نفسه قديم » فما لا .يذكر » فى هذا الباب م لأا قد بين 
فساد هذا القول ٠‏ هلل أن شيوغنا أ ينوا أن هذه اللر تمع من كون القرآن 
«سجزاءٍ لأنه إذا كان قديما فهو تمالى غير فادر على مثله ؛ فكيف بصح أن يتعدى به؟ 
لأن التحدى يقنضى أن عل المتاتى متعذر عليهم ؟ فإذا كان متم را عل ابلميج 


(1] ماين المقوقين ساتط من داس > 


وم 


بطل العحدى ؛ ما إذا كان متاتيا للكل بطل التحدى؟ ولو جاز لتحدى بكلام قديم 
ركان حاله ما ذكرنا » لوجب جواز التحدى بذات القدم تعالى » ولو جاز كاز 
التمدى بكل أمى يستحيل إيقاعه » حتى كان بص الحدى بالمع بين الضدين » 
وجعل القديم عدناء والحدث قدعاء إلى فير ذلك من الأمور المستحيلة - 


فإن الوا : إنا جوز التحدىء بمكاية الكلام القديم ؛ دون نفس لقدم . 
قبل له : فهذه الحكاية بصح أن تقع على خلاف هذا الوجه» وتكرن حكاية 
للكلام» أم لا يصح ذلك فها ٠.5‏ 
فان لوا : إن ذلك يصح» فقد بطل أن يكرن لكونه حكاية للكلام القديم. 


تأثيرفى هذا الباب » 


لوا :الاايصح ذلك ؛ فقد أجازوا التحدى بالأس اذى لا يقع إلا على 


وجه واحد ؛ وقد ينا : أن التحدى إنما يصح نما يفدر العباد على جنسه » بأن 
بيصح رقوعد» على مراتب ٠‏ 
نقد عاميا أن العرب قد تأتى بمثل هذه الحكاية» إذا حفظت » 


5 
أن اله يكون معجزا ٠‏ 
ن قلوا : [نها يحصل ممجزاء ب 
"يا يقولون ٠‏ 

قل لهم : إما صم لنا التفرقة ين الحكاية النى تفع عل حد الحفظل 
والاحخذاء؛ ورين ما يتدثهالفصيح يتصرف فيه» من حيث وقع التحدى عندنا 
بقدر من الفصاحة » لا بطريقة وات تقد جعلت وجه التحدى كونه 
حكاية للكلام القديم» وليس لذلك إلا صفة واحدة» ولا يقع إلا عل حد واحدء 
فيجب أن يازك ما ذ كرناه ؛ بل يلزك أن تجوز فى العرب أن تأتى عشله ؟ 


يتمذر علييم مثله » على د الابتداء » 


لغلام/ 


رآن امجموع » هو المتفرق » فى كلامهم » فيجب أن يكونوا ' متكلمين مكاي 
الكلام القديم » بأجممهم» و إن لم يختص الواحد منهم بذلكب على أن هذا النول 
.يوجب فى كل جزء من القرآن أن يكون معجزا» لأنكونه حكاية للكلام القديم 
يختص الكل ؛ دون البعض ؛ وهذا برجب أن القليل منه » الذى يفدر 
كل أحد على مثله معجز. 
ومتى قالوا : إن الوجه ى إعسازء أن يكون حكابة لكل با تضمته الكلام 
القسدم لزمهم أن لا تكون كل سورة منه بعجزا وفى ذلك رد لنص القرآن ٠.‏ 
قالوا : إنه تحداهم بأن ياتوا مثله » فى قدر الفصاحة » و إنالم يكن 
حكاية للكلام القديم ؛ فهر الذى نذهب إليه ؛ وفيه إبطال تعلقهم بانه : إما صار 
معجزا لكونه حكاية الكلام القديم . 
3 
قال:إنه صار معجزاء لكن عبار عن اكلام القدي» تالكلام عليه مل 
.وقد ببنا من قبل : أن المكية لاتكون إلا مئل لتك » فلا يعمج 
أن يفال نيما : إنها محدئة » وفى أشتكى : إته قديم ؛ وفيها : أنها أصوات وحروف 
منظومة » وف انحكى: إنه لي سكذلك . . و يبنا :أنه لافرق بين من قال ذلك» وبين 
من قال فى القرآن: إنه حكاية لقديم تعالى ؟ و ينا فى امخلوق : أن التحدى لابصح 


مع القول بأن اتقدرة موجبة» وأن العبد لايحدث ولا يفل ء لأن العريب إما لا تاتى 
بمثله ؛ لأنه تعالى لا يفعل فيها القدرة الموجبة» وإنما أنى النى بذلك» لأنه ثمل فيه 
انقدرة ؛ أو خلق نفس المعجز؛ وهذا يوجب أن حال الميع متفقة ‏ غير عتافة 
فى التاتى والتعذر . 

وحن تعود إلى ما يختص هذا اباب تقول : إنه قد ثبت أنه صل الله عليه 


تحداهم بالقرآن لما خنص به من المزية » فى الأمس الذى جحرت به عادتيم ؛ وطر يقنهم 


امد 


باتحدى فى الكلام ؛ لأن ذلك كان معسروفا فها ببنهم مشمورا ؛ وقد علمنا : أنه 
لاوجه يصح ف ذلك إلا ها ذكرناء » من قدر رتبته فى الفصاحة ؛ فيجب أن 


يكرن هو لوجد ‏ الذى مله صار مسجزا » وقد تقصبنا اقول ى ذلك 


الإن قال : أليس المتعالم من حاهم : أنهم كانوا يتحذون بالشعرء ول يكن 
مرادم يذلك» أن يأنى المتحدّى بمثله ؛فى قدر الفصاحة» ولا يكون شعرا منقلوماء 
فهلا دل ذلك على أن التحدى وقع بما اختص به من النظام» دون رتبة الصاحة» 
على ما ذ كوه ٠‏ 
: قد بييسا أن اللعسدى فى الشعر » إثما يقع بأن يعتير التساوى فى ققدر 
الفصاحة؛ لكنوم إنما نحذوا بطريقة مخصوصة؛ ور با تمدوا به على طرر يق اجأفلة 
ولا بد من أن يبسين ذلك بالمقاصد » وأيهما كان قلا بد من أن بتضمن التحدى 
قدر القمباحةء مل الوه الذى ذكرناء ؛ وقد بينا من قبل : أن الممتبر بطربقة من 
نفل » بعيد ب لأنه كان يحب لو أنى بعضهم بطر يقة من النظم ركيكةء لم سبق إلماء. 
أن يكون معجزا ‏ وقد عامنا فساد ذلك؟ فلا بد من أن بعتبر مع الطريقة الزتبة 
فى الفصاحة ٠‏ 


فإن أراد من قال : إن وجه إعاز القرآن لتقم الفصوص + هذا المعنى ‏ 
وهو : أنه تعالى خصه بالقرآن » عل نظام لم تجر السادة بمعله ؛ مع اختصاصه 
برتبة فى الفصاحة ؛ فهو الذى بيناء ؟ لأن نخروجه عن العادة » فى قدر الفصباحة 
وجب كرنه معجزا بافراده ؟ واختصاصه نم من دون هذا اوجه لا وجب 
كونه معجزا؛ و إفا يقؤى و ب كد كونه مسجزاء فإن سم هذا الخالف ماذ كرناء 


نهر الذى تصرلاه )+ 


فدلا 


ام 


وم 


نان قال : إنه يكون معجزا النظم ققط» ولكونه على هذه الطريقة الباينة 
لمنظوم "كلامهم ومنثوره » و إن لم يختص برتبة الفصاحة ؛ فالذى قدمناه ريطله ؛ 
ومتى اعتبد فى كونه معجزا كلا الأمرين ء نإ أراد أن يجموعهما تم ذلك فقند 


بينا : أنه قد يتم بان بين من كلامهم » برئسة عظيمة فى الفصاء 


إن أراد 
أنه كد ذلك فهو صميحء وهذا هر الأقرب ؛ لأنم لا بريدون التظام دون رتبة 
النصاحة ؛ وإنما ب يدرن بذلك آنه تعالى جاء بالفرآن على أوكد الوجوه فى نتقض 
اينالا تعارفوه؛ مع رتبته العظيمة» 


فى القصاحة م وهذا بين . 

لأما قول من يقول : إنه معجز » وإن لم يكن له مزية فى رتبة الفصاحة ؛ 
والحسال فى الكلام أن يتفاضل » وجمل اللميع جنسا واحدا ؛ وطريقة واعدة ‏ 
وم يجز أنبتعذر عل القصحاء» بعضه دون بعض» فقد يبنا من قبل فساد مذحيهم» 
ودللنا عل أنالعم بذلك من حال العرب » واعتمافهم بمغلم شأن القرآن» يمر جرى 
الضرورة » فالتعاق بذلك بعبد ؛ و بينا : أنه لوكان كذلك لما كان معجزا ء لأنه 
امتهم ساداك + 
فان قلوا : إن نجمله معجزاء وإن كا نكذلك لصرفه إياهم » عن المعارضة» 
1 + أنه لايحرق أن يكرنوا منومين من اكلام + بان دللا على أن 
المنع والعجز لا ختص كلاما دو ن كلام » وأنه ‏ وحصل ذلك فى أاستتهم لما أنكنهم 
الكلام المعناد » وامعلوم من سالمم غلاف ذلك ٠‏ وبينا أن هذا الوجه لو صم 
لم يوجب كرن القرآن معجزاء وكان يحب أن يكون المعجز منعهم » من نعل مثله». 
أنه تمالى لو جمل دلالة نبسوته » سل الله عليه وسسم ‏ أن يكن من مشى 
أوكلام» أو تحريك يد فى حال يتعذر عل بميعهم مثله؛ للقدكان ذلك معجزا » 


من جنس ما يقدرون عليه » 


فقد بينا من 


مد 


لكان المعجز منعهم من ذلك ب لأنه الفارج عن العادة» دون تمكنه» صل الله عليه 
وس » نما قعله ؛ لأن ذلك معتاد ‏ ومن سلك هذا المسلك فى القرآن يازمه أن 
لا يمل له منزية ألبنة م على أن ذلك يطل بعض القرآن » لأنه تعالى قال ( قل 
لبن اجتمعت الإذى وكبآن عل أن نويل هذا القران لا باون 
عي ته )»ود كن الج الى ل مسذر يم الع مع 
ذلك » انه / لا يقال فى الماعة » إذا امتتع ملها الثىء : إن بعضها يكون ظهيرا 
لبعض؛ لأن المعارنة والمظاهمرة إن تمكن مع القدرة» ولا تح مع السجز وامنع ؟ 
وهذا يبين أنهم لركانوا قادرين ممكتين لى) أمكنهم أن يأنوا بثله » ولا يكون 
كذاك إلا لمزية القرآن ٠‏ 


فامااقول من يقسول : إنه :الى » صرف هسمهم ودواعيهم عن الممارضة . 
فلذلك صار القرآن معجزا » فليس يخلومن أن يريد : أنهم لولم تنصرف دواعيهم 
كان يمكنهم أن بأتوا بعتلا ؛ أو يقول : كان لا بمكنهم ذلك ٠‏ 

إن قال : إن دواعهم لر توئرت لكان ذلك لا يمكنهم » نهر الذى بيناء » 
من حال القرآن ٠‏ 

و إن قال : إن دواعهم لو توفرت لأمكتهم أن ياتوا بمثله » لكنهم صرفوا 
عن الدواتى» وصرفت هنهم عن ذلك » واشتغوا لحار 

قيل له : ومن أبن أنهم بهسذه الصفة » درن أن يكونوا عدلوا إلى الحاربة » 
توق دراي إلى مه لوكا فى متدريم»لكلم را أ ذاك ابام 
وضاق به ذرعهم ؛ فعدلوا إلى الطر يقة المكنة لهم ٠‏ 


(1) ماقطة من وس عا 


دل 


1144م 


عم د 


فان قال : لأنه لو كانت دواعييم مترة 


أتوا بمثله ٠.‏ 

قبل له : إنماكان يحب ذلك لو أمكنهم مثله» فى قدر قصاحمد . 

فإن قال : لابد من أن يمكنهم ذلك ؛ لأن طريقة الكلام لا مختاف » نهذا 
بعنمد فى قوله بالصرفة » على أن لاممزية للقرآن؛ و يمتمد فى أن لاهمزية 
عل قوله بالصرفة؛ وعذا يوجب أن لانم صمة 


فإن قال : إذا جاز ما قلتنه ؛ بكوازها قاتموه » فن أبن لك ألم عدلوا 
والدواعى إلى المعارضة قائمة ؟ . 

1 
العقولمن 
عن الدوائى إى الممارضة / وهذا ما لا بق فيه من دليل . 


ها حالم الى كانوا عليها» قل نع إلا الام 
ادة ؛ وأنت فقد اذعيت اللحروج عن المادة » بقولك : انهم صرنوا. 


وبعد ١‏ فلا بينا ما نشيد له أحواهم » هن أن عند المافسة والتقريع الابد 
من الدواعى ب وأنت ققد ادعيت ما يخالف ذلك 

وال . ٠٠‏ أن الحلاف فى هذا الاب » أنا تقول : : أن دواعهم اتصرفت عن 
المارضة ‏ لملمهم بأنها يدممكنة » على ما دالا عليه ؛ واولا علمهم بذلك لم نكن 
تنصرف داعم + لأ نجل انصراف دواعهم اما متهم أنه متذرة ‏ وم 
يقولون : إرف دواعهم انصرنت مع الناتى » فلا جل انصراف دواعهم لم يائوا 
بالمعارضة» معكونه متكئة) فهذا موضح الملاف؛ وعل المذحبين بميما؛ لابد من 
من القسول بآن دواعيهم انصرفت عن المعارضة؛ لأن مع الع ب مشذرة لايد 
عن ذلك عندناء وعندهم لابد منهء لأنه الوجه» الذى لأجله لل يأ 
النى هى ممكنة لم فالكلام هوفى الوجه الذى قدّمنا الملاف فيه . 


| بالمعارضة ؛ 


لم 


أبن أن الحال على ما ذ كرتم ؟ 


ماتقل عنهسم من اعقافهم بمزية القرآرس» عند المذاكرات ؛ عل 
57 
- أن آية التحدى ندل على 
ييا 
وما أن هذا القول يوجب أن القرآن ليس بمعجز» ويوجب أن بدل 
القرآن لرسكان كلا متوسطا فى الفصاحة»ء حتى يكون الهف الإتجازء وهو كذلك 
كاله الآ لأن امعتر صرف همهم ودواعيهم» فاكك فى ذلك والفصيع بمتلة. 


رمه علييم د واوكان بعضهم لين 


ومنب) ‏ أن الذى ذ كوه يقتضى خروجهم عن العقل ؛ لأله لا يخلو لو 
أنصرقت دواعيهم من أن يكونواكذلك مع علمهم ,انهم يقدرون على مذله » أدمع 
فقد هذا العلمء ولايوزمع كال عنوكم أن لا يعرفوا ذلك 'معكونهم قادر ين 
عليه ؛ لما بيناه من قبل ؟ و إذاكانوا عالمين بذلك فالدواعى قائمة » لنب العلم 
بتمكتهم من ذلك مع التتريع المتقدم » ومع اللرض على إبطال أميء ء هو لداعي 
إلى المعارضة م وهذا يوجب التناقض ء بان يقال : إن مع ثبات الداعى لاداعي 


لمر » ودع وجود الاهتيام صرفت سمهم ؛ وهذا وجب أحد أمرين : إما تناقض 
الدواعى > و إءا إخراجهم من حد كل العقل ؛ فالصحيح إذن ما قثناه من أنسم 
علبوا إلعادات تعذر مثله * فصار علمهم صرفا هم » عن المعارضة * وداعييا 
إلى العدول عند فى بمشهم » وداميا إلى الاستجابة» فى يعض ما رتنا القول فيه ؟ 


(1) مانلة من «س عه () 3 دس كابلا 


كلام 


دده 


فأما من لا يعم تعذر مثل القسرآن» من ل يتقةم فى الفصاحة قنيد متنع أن 
له دواع إلى الممارضة أؤلاء حتى إذا تعذر عليهء وعلم عند ذلك اختصاص القرآن 


بمزيته؛ انصرفت دراعيه , 
فأ قال : لو كائوا يقسدرون عل اممارضةء واتصرقت همتهم وداعيهم > 
4 
كان يكون دلالة النبوة 8 
قبل له : لرعع ذاك لكان يدل على نر ٍ 
بانصراف دراعى افع النظم ٠‏ عن الأ المكن مع التقريع» والنسدى» والتناقس 
الشديد؛ وكذلك فاوأ نه تعالى شغلهم عن تأمل حال المعارضةء لكان ذلك معجزا. 
لكا قدمنا أن ذلك يرجب قلب الدواعى ؛ وقاب المعلوم ٠‏ وهذا بسيد ؛ لكنه 
إن مح ونا فلا يمتنع أن يكون داه على التبؤة ؛ وإنما يتكر كونه دلالة » لأنه 
كالمضاد للوجه الذى بينا به : 
يبطل هذا الرجه , 
فا قال + جوذرا اجتاع الوجهين بعيما» أنه ير متكا أرس, بن 


امعارضة لأصرين. 


» صل الله عليه لإأن العادة 


أن للقسرآن دلالة فإذا ص ما قتا فلابد من أن 


أحدهنا : صرقة لدواعييم ٠,‏ 
والآخر ؛ علمهم بتعذر الممارضة» لأنهما لا يتافيان . 


قبل له : إنبما وإن لم ينافيا مل هذا الوجه» فإنهما على الوجه الذى قديناه 
بتنافيان ؛ لأ: انخالف ينعم أنهم عدلوا عن المعارضة » مع إسكنها » للصرفة التى 
ينها ء ونحن قلنا ء عدلوا لتعذرها » وعلمهسم بذاك من عالطا » فلابد من التنائ» 


() نس » تلان 


م 


على هذا الوجه ب ناما إذا لم يقدر الأمى هذا التقدير فر متنع مل بعض الرجوه 
اجماع الأصرين ؛ بأسب يتركوا العارضة لعرقتهم بتتذرها ؟ ولأن سائر الدواعى 
صرفو عنباء فيكون ركد فى باب الانصرافء لأنه قاكان يجوز أن يعلموا تعثر 
ذلك» وبأ: 
عنها؛ م نكل وجه . 

فإن قال : اولا أن الذى لأجله عدلوا عن المعارضة الصرف الذى ذ كاه » 


رهم أنه ممارضة » فلا “جل انصرانهم عن سائر الدواعى عداوا 


كان لا يحب أن يجرى أمره عل حد واحد » مع أافيسم المقدم » الذى يعم 
باضطرار» تعذر المعارضة» وفييم من لابعلمها كذلك 


من جباء بمعارضة كيك ومن ل بأ 


قيلله : قد بيناء أن ف أت يها نلدكنه 
علم من حالما ما وصفناء» أركان فى كم المارف » أرما لمارف» للذناك افقو 
على العدول عن المعارضة ؛ وهذا بين من حال المسع ااظم ‏ لأنهم ينظطرون إلى 
التقدم منهم فى المرتبةء ويقع من جهتهم انآسى » فلا واى اتباعهيم الأكابرء 
ضاق ذرعهم بالقسرآن» وعدلوا عن المعارضة إلى الأبو الشاقة . 
الطريقة اعلمهم بأنهم عن ذلك أشد عبزاء فإذلك اسك أحواهم على هذا 
الوجه » لا للصرفة التى ظنها السائل . واولا أنهم علمراأن القرآن فى أعلى رتبة 
من الغصاحة المادعة لشرف اللفظ » وحسن المعنى ؛ م بهرهم ذلك ؛ لقد كان 
يجوز أن بختلفو! فى سائر المعارضة ؛ فيكون فييم من يكف + و 
وفيهم من يأتى بما يزداد علمهم » بعلم شأن القرآن ننده تاكيدا ٍ لكن الأمس 
فى أاقرآن ل) كان على ما ذكرناه عداوا عن المعارضة! لظهور حاله ؛ ولولا صمة 


البعوهم ف هنم 


ذلك » من هذا الوجه » لد كان القول بالصصرفة يقون من حيث لم تمر المادة » 
مع اثنافس الشديد» وتباين المعمء وامتداد ار 


أوقات أن بقع الكنف عن الم 


لاز 


مد 


المطلوب ء الذى قويت الدواتى إلى فسله , فكان يصح أن يتعسلق بالصرفة » 
ديراد بها انصرافهم عن المعارضة؛ و إن كانت غير مؤثرة » دون المسارضة المؤثرة ب 
الأن هذه لمعارضة يلم أنها لاتحصل » مسا قتمناه من الأدلة ؛ لكن ذلك يبد 
لأ بى جوزفى انصرافهم عنها » أن يكون الوه فيه السرفة »لم يأمن أن تكون 
اللعارضة الصحيحة» أبضا ممكنة» وإنما عدلوا عا للصمرنة» التى ذكرها السائل . 


وهذا بين فيا أردناء . 


قوله 
6 ققد قال به بض 
دمين؛ وذكرشيختا « أبوعل »: أنه يبعد فى من بعلم الأشياء بعلمده 
وتاج فيا يني من تاليف قاب ونيه» إلى استحضار السلوم ٠‏ أن بشثى عن 
ايل » وتأليفه الكنير» امناقضة ؛ حت يستمر عل طربقة الصحة ‏ 
5 ن أحال اناس فكلامهم » و إن اشتة منهم الترق » حتى عذت 
سقطات أهل الفضل والمزم » فباكوا يتعملون في لوز اهديا 


وبين 


بذاك أن الترآن لايحوذ أن يكون إلا من قبل الله تعالى » العام لنفسد ؛ وذو 
شسيخنا « أبو هاشم » : أن ذفاك الاختلاف والتتاقض عن الفرآن لوكان نمل 
غير الله تعالى» يبيد ؛ لأن العادة لم تجر بمثل ذلك كلام العياد . 


ينا 6 » لأنه بمتزلة آي التحذى ف القطع ؟ 
11 نعل بذلك أنه لو كان من عند فير الله لوجدرا فيه الاختلاف 
واثتافض ب ونا الكلام فى هل يمكن أن ييسعدل بذلك من جهة العفل عل 


وود 


نبؤنه ؟ فاما إذا علمناه دليلا من غير هذا الوجه ثبت عندنا سمرة هذا لير » 
ولو “كا نجمل القرآن معجزا ؛ من جهة آية التحدى» كان لايصح ذلك و افا 
ثبت كونه سجزا لا عررفناء بن اله » فى مزية الفصاحة » على ما نقدم 
ذكناله . 
ما قلاه : أن أحوال التكابين والم.سنفين قد اختلفت » فنهم من 
.تحسرز الكثي ؛ رمئهم من بقع فى كلامه أاخاط || 
أن بقل ذلك فىكلامه » فالاستدلال بذلك على أن النرآن معجز يبعد ؛ لأنه 
لايمسم وجوب هذه الطريقة إلاين جهة المع » ولو علمت بالعقسل لأمكن 
الاستدلال به 

قاما ما يتضمئه لقوق من الممانى والأدلة » والأحكام الشرعية » واستقامة 


جحيع ذلك » عل الل الاشاق * وزدال التناقض هند التفريع » والاستتياط » 
ووضوح القول فى ذلك على الأرنات » ست أن أحل كل علم بتجيورن إليه 
فى أصسول علومهم ٠‏ ويبنون عليه كتتهم » فإن المتكلين اف بنوا الكلام 

فى اتوحيد عل ماذكه تعالى » فى كاب ٠‏ نحو قوله : ( إن ف 
)ا 58 


ل لت ا كنت 
7 


() كثاق دس > ردط 4 للها الرن 
(1) كثاق دس > ودط »؛ واللها# عدرث سس 


دل 


11م 


3 


الأعراض ؛ وفى وجوب النظر والتفكير » على ماذ ره لله تعالى » فى كاه 
[ ما بطول ذ كيه ٠.‏ وهذه طريقة الفقهاء لأنهم بنوا الكتب على ماذكزه 
كه ] ٠٠‏ ثم أهل اللغة » والتحو » عليسه اعتمدوا نيا سطوه من الكتب 6 
وشرحوه * وأصلوء . وأهل اافرائش بنوا الفرئئض عل الآيات المنزلة فها ٠.‏ 

د إلالم يكن لتم نيد 
لكن الذى يجب أن بعتمد عليه 


تعالى 


فالوا : فدل ذلك من حال القرآن» مل أنه دلالة 
5 فى عتم شأن الفرآن + 
فى كونه مسجزا ما قمناه ٍ لأنه لو كان من جهة ايمول » صلى لله عليه » وكانت 
العادة جارية مله فى الفصاحة » لوجب أن يكون هذه الصفة » ولذلك بتغى 


ماذكاء » وهنا 


عن قوله » عله السلام » القليل » "كا ننفيه عن القرآن ٠‏ فكيف يدل ذالك على 


أنه مسجر؟ 1 


إن قال : إنما يبت صعة قوله بإعجاز القرآن ٠‏ 


قبل له : لكا نهنا يما أوردناه : على أن هذه الصفة لاتجب لافرآن » من 
حيمث كان مسجزا ‏ وإنما تجب عن يش كان فولا نكي 6 لولم يكن مسجزا 
الوجبت هذه الطر يقة فيه ؛ فأما ما به يعلم أنه #سزاة يز #رسول مزالا 
امنا القول فيه . 

فاما كون القسرآن معجزا ودلالة على البؤة » من حبث يتضمن الإخبار عن 
يوب فصسبح » عند شيوخنا . . والأعسل فى هذا لباب : أن الأخبار اتى 


تحدث عن الباد تتقمم إلى قسمين : 


(1) عابي العقوقين ماقط من حص » . 


لصم 


أحدهما : يصسدرعن عل ؛ والآعر: عن ظن وتيك واتفاق + فا هذا 
حاله قد عامنا أنه لا يموز أس. يتفق فيه السدق » عل التفصيل» وعلى طريقة 
واحدة؛ ونا بقع الصدق فى قلبل : حو, يجسرى فى باب محرى تعسذر الكقابة 
من لاعل له بكيفيتها » ومسا يتفق وقسوع البسير» فى جملة ما ليس محم ؛ 
ولمذه اله مم الاستدلال بلحم من الأتعالء على علم قاعله » وضع الاستالال 
بوقوع الأخبار الكثيرة » عن الأمور المفصلة صهفا » عل علم لسر عله 
وقد عامنا أن القدر الذى يمرفه المباد » من الأمور المستقبات الا بلغ هذا الحمد 
الأنهسم إنا يعلمون ما بحرت العادة بمثله » كدوث البيد والحرفى أوقئمماء والقار 
واليع ' وسائر مايعرف أهل الفلاحة م وهم إن" يمرنون ذلك » على جية اقلة. 
من غير تفصيل» وعل. جهة التقريب» فى كثير منه من غير تحقيق ٠‏ وكذلك القول 
فيا يتعاطاه الأطباء : أنه مبنى على عادات هم وأ كته يرجع فيه إلى خالب الظلن ب 
نأما المنجمون فإنما يمرفوث ونوع أشياء عل اللملة ؛ عند -دوث أمور فى العجوم 
والقلك ؛ وإنا تقع الإصابة منهم فى أمور» على املة » أو فى أحوال قوم » دون 
فبرعمء على طريقة الشرط ؟ و إنما مد إصاباتهم الى حى قليلة» من كثير أحكانهم 
وأخبارهم» فى وجوه تخصوصة ؛ وقد علمنا : أن العادة م تجر فى وجه من الوجوه 
الثى قدمة ذرها ٠‏ أن يصدق الإنسانء فيا يخبير. أفالم المفصلة ء إذا خلوا 
فى منازلم أ يعن ماهم دعا يخا جع أو التحاد» إلى قير ذلك ما تضمنه 


إخبار القرآن» ووجد مخبره على ما تناولهم فيجب أن يكون ف ذلك دلالة عل نبوته 


)١(‏ البخيث د من ارات التكدين » و ينون به العتقاد الواقع على مبيل الا 
لى ىه ؟ وأخد مهم فقهاء» فقال بعش الناضيا» فى اشتاه القيلة : إذال يتكه الابتهاد صل على 
التبخيت س من كتاف امطلاحات الفنون» * لتانوى ! س باب الباء 6 قسل لقا 
ناخ فقط “الباق يوس المع » إذوطع « اللبخيت > ين الى والاتفاق.. 


دل 


حادرار 


الود 


صل الله عليه » سواء كان ذلك اللير من قله : صل الله عليه » أو من قمل اله 
تعالى؛ لكنه إذا كان من قبله تعالى لم يدل على أنهء عليه السلام, قد خص العم 
الذى ممه مع أن يصدق ف الإخبار » عن هذه الأمور ب و إذا كان من قبله دل. 
عل ذلك ١‏ 


لَاتافوَ ) فوع ذلك لح نعل قاف مدال ين 
دخوطا» ووقوع الشك فى نفر من قومه» ين .هم أن ذلك سيكون لاعالة من يمد 
فكان الأمى كا قال » وحقق الله رؤ, 3 
ونوا عالق : 2 07 الأرض فم بن يلد عي 

) فكان الأعى "يا خبر الله عنه » والحرب التى كانت بين 


انا بالذو؟ بي 50 ان الفيس » وما كان من لب الروم لفارس ع من 


ل 


بعد ظاء 


3 اقم دي فى امسزام الشركين يوم بدرء وظهسور 
رسول الله» صل الله عليه .., 


7 َأْدوَنباء جل لي ذهو 
)؟ فوجد الأ فى ذلك» وفيا ذكزه 


نكم صَادقينَ ) ى أص الود ثم فولد 


يم ) ووجود عه على ما أخر به » مع مافيه 


عن تحر يكهم وتفريعهم » بهذا القول» وتمكنهم من القتى » ثم مدوم عدءء 

ومنه قو تعالى : لفعمساء العرب ( ان ْم وَآن فطلو اموا 101 
التحدى» مع مافيه ءن التقريع والتحدى ووجوه الدواعى ؛ ثم قوله تعالى 
فى آية المجاحلة» وفعودهم عثهاء مع ماقيدء من التح ربك رالدواعي» إلى غير ذلك 
إن ذ كر ؛ بدل على أن القرآن معجز . 


قأما الذى خب به رسول لته» صل الله عليه وسم» مما ليس ذكره فى القرآ» 
نحو إخباره عن كنوز و كسرى » و « قبصر» ؛ وألما تنفق فى سبيل الله : 
رقوله عليه السلام ل «سراقة » : ( كأنك بك » وقد ليست سوارى 
د كسرى » ) ٠‏ وقوله عليه السلام » فى «عمارة » وكفية قتله مفصلا + 
د إخباره عن «الموارج » » وخروجهم هن الدين ؛ وعن أن نييسم رجلا 
عدج البدء إلى غيرذاك ‏ ما بكثرذكره - يدل على نبوته» صل الل عليه 
نصار ذلك بمتزلة إخباره تعالى » عن معجز عيبى ع طليه السلام ؛ بقبوله : 
1 ) ؛ لأنا لا قر من حالهء صل الله 
عليه » أنه أخبر بذلك عل القطع ؛ وأن الأمى وجد على ما أخبر به ؛ ومثل ذلك 
لايصح إلا مع العم والقطع ؛ وم يكن صل الله عليه معروفا بتعا عم التجوم » 
ولا مجالسة أهله » ومجالسة الكبنة فيصح أن يدشل اللبس فى أسرهء دمل ذلك 
كالشبهة ف خبره ولا ممن ينظر فى كتب الأوائل؛ ر إنكان او سع تعاطيه إذاك 
لم يصمح أن يتفق الصدق» فى تفصيل ما أخبر عنه ٠‏ 


7د 


ن قيل : فعل أى وجه ندل حذه / الأخبار عل البوة 


ن : إن المعجزة منها هو نفس اللير؛ أو وجود الخير ؟ 


إنه فس اللسي فكيف يكون ممسجزا وهومنات من غ 


: وجود امخبرء فقد يتاتى ذلك أيضاء من العباد» وقد يكون متقدما 
لبرة» وتاشرا نيام كيف يجوز كون دالا # 
إن المعجز منه كوئه صادقا نذلك مما لا يتقصل سرس الليرء 
ولا يمامة السامع فى حال سماعهء فيستدل به على صيدقه 1,.. 

وإنفتم : للعلم بلغي عنه الذى لم تجر العادة بنله ؛ قيل لكم : وما السبي 
للعدل إلى أنه يسلم أنه » سل الله عليه » عنتس بهذا العام ؟ أبالمير يستدا 
أم بغيره ؟ ؟ فإذا لم يمكن أن نستدل عليه باالمر بصحة وجوده» ليس إمالم» 
ره ؟ وإذا كان كذلك » فذلك الغير هوالمعجز» دون اللير! ؛ 
على أن حال ذلك اغير كال المير: فى هذا الباب ؛ وهذا ييطل كون. 


وإنفام : 


الأخبار معجزة ٠‏ 

له : أن العجز من ذلك ه العم بالغييب + لأن العادةلم تجر يانه يحصل 
للعبد» تكصول سائر العلوم ااضرورية » ولا هو مما بمكنه أن يكتسبه بالأدلة + 
لأنه ل دليسل على ذلك ؛ فاختصاصه به يدل على التبوة ؛ وعل أله قد حصل 
بما تحرج به عن العادة؛ فإن شت أن تمل الممجز تمكته من أن يصدق من الأمور 
المفصلة من الغيوب» لأن المادة لم تجر له » و إنكان هذا المكن يرجع إلى الل 
النى ذكؤناهء والطريقة فى أن هذا العم لم تجرالعادة نله» كالطر يقة فيا قدمناة 
من العلم الذى معه بمكن من الكلام» الذى بلغ فى الفصاحة رتبة القرآن . 


ا ونم ا 


وليس لأحد أب يقول : إن هذه الأنخبار تبح عل طلز 
الأنا قد بينا من قبل : أن الذى مم فيه ذلك اليسير منه ؛ قاما الكثير» عل الوججه 
الذى تزتب عليه قموز» الام العلرء ما أن الفعل الحمكم معوز إلا مع العلم؛ وس 
لهم أن يقولوا : جوزوا أن العسادة جارية باختصاص كثير مر العباد يذه 
العلوم » لكن الأمس فيد يذتى “رذنك : لأن ما هذا حاله تدعو الدراعى إلى إظهاره. 
د يظهر الال أي عل الأام» ذلا ير آدماقه + عل أن الم يذلك لا طريق لد» 
فلا بصح إثباته ضرور يا » لأنه لووجاز ذلك ل تأمن من سممة قسول من يقول » 
فى العلوم : إنها ضرورية» بأن يكون تعالى فد خصهء أو خص قومه؛ وأما الفول. 
فى أن اكتساب هذه العلرم » لا يصح فبي ؟ لأنه لا دليسل عل ما اكه الناس 
و يدخرونه» و يضمرونه فى تقوسهم ‏ فلا بد فى هذا لعلم إذا حصل » من أن يكون. 
داخلا فى المعجز؛ جخروجه عن المادة . 

قال : فيل أق سبيل يدل اللي مل البؤة ؟ 

قبل له : إذا كان المعلوم » من حال ما خب عنه لأمته أنه قد وقع وحصل » 
على وجه لا يعامسه ذلك النتى” » فإخباره عنه يدل على النبؤة ٍ وذلك نحو أن يذير 
عن كل أعد بمافمله .ن قبل» أو بما يشمره فى الوقت» عل انفصيل ؛ أو يخي 
عن جماعة ما فعلته عل التفصيل ؛ وقد عامث أنه لم عرف ذلك ؛ وهذا نحو 
ما كان يخبر به » صل الله عليه؛ عنهم من الأمور التى علموها » وغاب عنبا ومن 
ذلك ما كان يخبر به من الأمور المادثة» فى الوقت : فى سراياه وفيرها؛ فيوجد 
الأمى كذلك » إلا أن الذى يدل منه على النبؤة » حتى يستقل بنفسه ما قمناه ؛ 


() ماقطة اه من داص مه 
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لد 


فاما مايعلم أنه صدق فى المستاتف + بأن يكون عبرا عن أمس مستقبل » فلا يصمح 
أن ستقل بنفسه » لككنه يكون نا كيدا للا“دلة ب وعد وجود بره يكون دلالة 
من ماند وكفرء إذا كان فد مم وقوع ذلك الخير عن الأمى المفصل » ثم وجود 
غبره ؛ و إذا جعلا الدلالة عل النؤة هو المل القصوص » عل ما رتيناه لم يازم عليه 
تقدم المعجزة ؛ ولا تاخرها » ولا أن يكون المعجز ما بقدر عل مساواته غيره فيه » 
فسقط بذلك ما أورده السائل فى كلامه . 


وال + ٠‏ أمب اعد ما يقبين به عظم شأن القسرآن فى الإعجاز : أنه لاويه 
يطعن به الملحدة ع وسائر من خالف فى نيؤة مهد » ؛ صل الله عليد» إلا وهو غير 
قادح ف كونه ممجزا [.لى يكشف عن ويه من وجوه الإججاز لوحت مطاعت يم 
ويقين بذاك من سائرالممجزات» لأن و. القدح فيا لامتضمن لو حت كوي 
٠٠‏ ون نكشف جملة من القرل فى ذلك إن خاء لق م 


اط من دمن 4 


فى الجواب عن مطاعن الغخالفين فى القرآن 
قدينا.. أدب العرب على الختلاف طبقاتهم » فى التقذم فى الفصاحة» 
والتوسط فيها ؛ وعلى اخنلاف أحوالهم » فى شدة العداوة » وتفاوتهم فييا ؛ ول 
تاين أمرهم ممه ء صل الله عليه » نشيرم من اسعباب ألا » وفيسم من لان 
واستجاب بعد شذة وخشونة » وفيهم هن بق ملل الملاف والمداوة ؛ ومن بق 


منهمكذلك تأحوالم فى الدواءى وتوفرهاء فى ابطال أمىهء وتوهين حاله » وتفريق 
جمعه » متفقة ؛ و إن تفاوتوا فى النكن والمحرفة » وقى وجوه طلب الحيل » 
فى إبطال أمره , صل الله عليه ؛ و بقوا مدّة من الزمان وهو معهم ؛ على طريقة. 
واحدة » يذئى النبؤة » و يتحدّاهم بالقرآن » ويلزنهم الاقيادء رالعدول عن 
العادات » فيا يتصل بالدين » والتفس » وا مال » وأحواله فى اقوة تزداد عل 
الأيام والأوقات ؛ "جا أن أحوالمم فى المسدارة ريقل ا مهد » فى للب الإقساد 
والغبة تزداد على الأوفات قوة ؛ وكل ماذ كرناه الآآن » وما قذمنا من قبل ذ كه » 
من دواعى المعارضة » لو كانت بمكنة , حتى أنها ريما بلغت حت الإلحاء » مل 


ما نعامه من أحوال من له تعصب وحمية ء ويختص بهمة كثيرة » و بأن يختص. 
ترك طبعه لا“مور تى تقتضى فيمن بناوته رفمة » وفيه حطيطة » فكيف يجوز 
مع ذلك : أن يق أنه لبس بمسجزء ونمن نسم أن بدون هذه الأحوال قد يذل 
المقلاء المهد ؛ فى الاحتيال ؛ قولا ونعلاء حتى أوهموا أمورا لاحقيقة لما » 
نمو ماذكر عن فرعون ء ما كان يقوله » وعن هامان وغيره ‏ فكيف يجوز » 


قحال 


مم 


والحال هذه» أن لا نظي منهم معارضة فى الحقينة, وهى للم ممكنة» أو مااتشيه 
بالمارضة ! م ويمدلون مع ذلك إلى أمور لاناثر لما » لو يلفوا فيا الهلية * في 
حاولود»ء وقوبت دواعهم فيه * ولا مطيع ألم فى أنها تطمن فى اله » صل ل 
عليه ء فى الوب الذى يدعيسه ! ِ أفليس فى ذلك أعظم الدلالة ٠‏ على أن القسرآن 
بهرهم ؛ حتى علمواء باضطراد» ما يختص به من المزية» وصاروا عند سماعه أل 
ملة السحرة» عند ظوور قلب العصا حبة أخيرا؛ لأنم إنسا اعترنوا لما أعيتهم 
الحبل » فى بلوغ معله » أو ما يقار به ؛ والدرب شور ذلك منيا» فى سائر أ سواله؛ 
صل الل عليه وسلمء أؤلا وثاتيا؛ ولااهوز ذلك إلا والذى صدعيم بده وقرعهم 
بالمجزعته » أمى ققد تمكن فى التغة عظم موقعه ؛ ولم يحتج مع سماعه ؛ إلى 
تأملكير» فعلموا عند ذلك أن المبلة فى معارض 
معه حذ التشفى إلا ما يجرى بجرى لنحاربة» وإيصال المكزوه إليه» بوجوه الضرر 
والأذى » على ما ثيت عنهم ؛ من ذلك ؛ ولو كان للقوم من حيلة نيه وفيمن 
استسجاب له » فبا تصمسل بمعارضة القرآن» لفند كانوا إلى أن يمتبدوا فى إبطال 
أسيه ء وتغريق بمعه » وتنفير أصحابه حنه» و إفساد قلويهم فى موالاته ومظاهرته 
أقرب إلى المراد ؟ يلم ذلك باضطرار» كا بعلم أن شرب الماء أقريب إلى مراد 
العطشان » من انار بة والمازعة ؟ وأن الضياء أقرب إلى اللداية من الظلام . 
وأن الكلام أبلغ فى إظهار مجة » من السكوت , فلا فرق ين من يتب 
الفصحاء » مع تقدمهم وكال عقوم ؛ إلى ترك الممارضة مع الفكن » والعسدول 
عنها إلى الأمور التى لا تؤثر» وبين من نسبها إلى أنها مع التمكن من الكلام تعدل 
إلى السكوت» فيمن بتحداها بالكلام ؛ أو أنها مع لمكن من الشعرء واللخطب» 
ووقوع التحذى بهما تعدل إلى ساثر الصناعات ‏ اتى لا مدخل لا فيا وقع عليه 


تضبق » وأنه لاوجه يبلفون 


وم 


النحى ؛ ونا عل م قياء » نسب لم إلى فقسد عقل » وتيف بأ , بل 
اقد يبنا : أن من ليس بتكامل المقل. لا. 
قبل ؛ فهذا وجه بين » فى إعباز الفرآن؛ ونتى طعن طاعن ؛ قيا قلناه » وجؤز 
أنهم عارضوا ٠‏ 


ذلك عليه ؛ يما شرحتاء من . 


إن الذى ذ كرته لوثبت لم بمنع من صحة نبوته » صل الله عليه » لأن 
تجرف معارضة مثل النوآن مع لهو الأمس فيهء أن لدينقل تفلا اهراء 
فترك ثقله » على الوجه » الذى بحرت الءا عشله ؛ من الأمور الى تمقلم 
الدراعى إلى تقلها وتتوفرء ويثستد احرص على إظهارها » حالا مسد حال » 
ووفتا بعسد ونت » معجزا ؛ فيجب إذكان هذا سبيل المعارضة أن يكون قد 
تضمن تقض عادةع لأنه متزلة من يدعى النبوة؛ ويجعل دلالة نبوته أن الله تعالى 
يقلب الطبساع» فى تقل الأخبار» حى لاتتقيل الأمور النظام » التى من حق 
مثلها آن بننشر فى التقسل و يظهر» فلوكانوا مارضوا » والحال ما فلناه» فاندرص 
نفسله مل الأيام » حتى لم يذكره ذا كر ول يحتسج به عخالف ع ولا نلق بذكزه 
موائق »> امع علمنا بأ نكثيرا من الممحدة» قد طعنوا فى نبوته » وعامنوا فى القرآن» 
من فير جهة المعارضة » وم يخف ذلك على قاف » ولا عدل الموافق عن بيان 
فساده » لكان ذلك من أعظم الأدلة عل نبوته صل ال عليه - 

ويسد. . فآن العادة لتر بأ العام لتقدمه ى عم مخصوص بعظم شأنه و يقوى 
فى الرياسةء وبذل الطاعة والاثقياد أمره » مم لإقصد بالعارضة» فى ذلك اللرء 
له راض ولاعرقط عب وارلا تضطرب نفوس أصصابه 
عدذك؛ / فلو أن العرب عارضت القرآن لوجب فى الى » صل الله عليه؛ مثل 


(1) مائظة من وص > 


المادة 


١ 


حبر 


ا 


الذى ذكرناه وإن ل تنقل المءارضة م فكان يا نفل» استقامة حاله » والبسير 
ما كان يلحق أمره من الاضطراب عند الحررب وغيرها » كان ينقل مالحقهء 
ولق أصحابه من تاي لمعارضة ؛ تإذا م يتقل ذلك فليس إلالأنه لم 
يقتضى نفض عادة » و إن كان ذلك ثم لم ينقلء فهو نقض عادة ثانية ؛ فلوسامنا 
كون المعارضة لمتمنع من صمة نبوته صل الله عليه » بالوجه الذى ذكوناه . 

و بعد . ٠‏ فإن العادة ل تجرء والأحوال ماذكناه؛ أن تنقل المعارضة الرككت 
ولا تقل الأمى الصحيح ؛ لأن ما بصرف عن نفل الصصحيح من ذلك» من اغخافة 
وغيرها موجود» فى الفاسد منه ‏ فإن كان قد وقم الصحيمة منهء كوقوع الفاسد» 
م لم بقل » واال ماذ كاه » ونقل الفاسد» فهذا تقض لعادة الناس , فيا 
تتقل » ولا تتقل من الأمور؛ لأنه يمتزلة أن يتفق عل العالم حادثة» زول 
اق القمر والشمس ؛ فى حال ظهورهما للناس » ثم لا يتقل ذلك أصلا» 
وينقل انقضاض النجرم ؛ ومثل ذلك لوم لوجب كونه معجزا ٠‏ 

بعد .. فإن العادة لتر يأنت لا بظهر الفاضل قله » عند التنافس 
والتقريع » ومتى "كف بعض الفضلاء عن ذلك ليتاس به غيره من أهل الفضل » 
الأن الدوائى فى ذلك تسرف الأفاضل عن الأمى » وتبعث عل المباينة» فى إظهار 
افضيلة؛ واولاسحة هذه ال ,تكن تظهر فضائل الناس فى علومهم» وغيرهاء 
فإن كان "من تقسدم قد مار » ول يتقل » حتى تصير المعارضة كأما لرتقع » 
أدلم يعارض لبعض الأغراص » فقد كان يحب لمن ف الزمان والوقت أن يأتى 
بذلك » وتكون دواعيه إليه أقوى ؛ لأن فضله يصير أظهر منه لوكان ممن تقدم. 
قد ماوض » ونقلت الممارضة لد ؛ فقعود |؛ 


مين > عصرا بعد عصر» عن 
معارضة القرآن » والحال ما قلناه » يحرى مجرى نقض عادة » فإذا اتعمل ذلك 


+ 


بالرسول » صل الله عليه » و بالقرآن» فيجب أن يدل َلك صل نبوته ‏ على اف 
عليه » لأنه لو تحداهم بأتبم ار رابوا تعذرعليم» فم ييكنيم إلا السكوت» لكان 
قلوافق ذلك من أهل الأعصار يده لكان كثل ٠‏ 


اما إذا وافق امخائف » فى أنهم لم يأتوا يللعارضة » فان قال : لأهسم منعوا من 


فى ذلك دلالة على تبرته 


ذاك » مع سحة القسدرة رالآلة » وارتفاع الموائع المسروفة » نذلك معجز؟ على 
ما قدمنا ذكؤه ب لأن العادة ل تمر فيمن هذا حاله أرى يكف عن الممارضة ع 
أو يتعذر ذلك ليه » ا لمتجر العادة فى السام من الآفات » أن تتدعوه الدراعي 
إلى الكلام » فلا بقع منه » حالا بعد حال » إلا الصبدت والسكوت و إن كات 


الأن هممهم ودواعيهم صرفت عن المعارضة» مع المكن» اتشاغلرا بشيرهاء فذلك 


معجز : لأن العادة لجر » فى ذوى العقول بثله » على ء! قدمنا القول فيه ؛ وهذا 
وجب تقض المادةء سراء قيل : إنهم صرفوا عن الدواعى» أو قيل :إن الدواعى 
» من قبل» ولم تقل :. 
ّأ) بهذا الفصل أن تيين 
أن مطاعنهم لا تمنع بن إعباز القرآن» وصعة النبوة؛ و إن كانت فاسدة أو صفيحة؛ 


:هذه الوجوهة 


كنت فائمة فصرفوا عن الفعل 


وإن كانت تتضمن الإغباز نهى صيحة؛ وإنما 


فاما إذا اعترفوا بأنهم عداوا عن المعارضة » ولا صرف وادعوا اشتباه الحال 
عليم » مع تقدمهم فى وقورالمقل » وف الممرفة عاريقة العسدى فى الكلام هذا 
أيضا نقض العادة لأنه جنزلة أن يد البوة» ويحسل دلالة تب 
من ذوى المقول؛ مع كال عقرلها رسسرتها بالمادات » كنيد ليها 
الأمورالواضحة » فى العادة » حتى لا تعرف أن المخاص من التحدى فى الككابة فعل 


ونه : أن 


() ماقاين رصا 


(0) ف كل من ل« ص »> داداط > كلة تقرأ تضمنا أرما 


رالها د تمداء ب 


نا 


ند 


مثلها »مع قوة الممرفة للتكابة » ومع تمكنها من فعلها ؛ ولآن جاز ذلك لسجولل © 
فى أهل كل صنعة » أن يخفى عليهم الحال فييا » حتى إمترفوا لمن هو دونيم ب 
قيياء وهذا يتباوز قلب العادة ؛ إلى قلب المقول . 


عدلوا عن العارضة لوضوح أمى الفرآن » ومزيته فى رتية 
النصاحة ؛ وانه مباين لما بحرت بمثله العادة » نهر معجز لا عالة ؛ فهذا هو 
الرجه الذى تصرناء » وويينا مع . 


نهو خارج عن 
العسادة » لأن من تمكن من مقدل ذلك » إن كان ارتفع من العياد له » فإغا 
تكن بأمور تظهر» من الاختلاف للعاساء » ومذا كرتهم ‏ والأخذ عنهم » وبعد 
أحوال تددج منبا ء إلى امال الرفبعة فى اللامة لتالرفه وتصنيفه ب فإذا كان 
المتعسالم من حاله » صل الله مايه » خلاف ذاك » فلا بد من أن يتضمن ذلك » 
أوكان من قبله » نض عادة حتى يمعمل مق يدا من جهة الله تعالى » موف لمثل 
ما أ به من القرآن ؛ فهذا أيضا لوثبت كان كالمعجز . 
5 

وكذلك القرل ؛ فيا اختص به القرآن ٠‏ الأدلة الستفيمة » فى التوحيد 
والعدل» وما تفصمته من الشريعة اتى تستقم على النظر والاستتباط» وعل طريقة 
العفل ؛ لأن ذلك لا كاد يتفق من المتغرد يمسا يأنيه ؛ فهسو من أوضع الدلالة » 
عل أنه من عند الله أعالى » أو من عنده صل الله ليه » بتأبيد وتوفيق 6 وعلوم 
خص بها » على ما تقدم ذكزا له . 


() قاخص» لاصرن 


نأما الإخبار عن الغبوب المذكورة فى الفرآن ' فإنبا تدل على النبوة » على 
ما بيناه ء و إن طمن فيا طاعن بأنه » صل الله عليه » جاء بها لمعرقته بالنجوم © 
وطرقة الكهنة » أو السحرة ؛ ولم يظهر عنه ؛ صل الله عليه تعاطى ذلك » 
ويجالسة أهله » والاختلاف إليهم » والاختلاط بهسم ء قهذا أيضاء كالسجزع 
الأنا قد بينا : أن الذى خبر به » مسا لا تمكن المعرفة » بهذه الأمورء لأتهبا 
فسا تؤثرفى الإخبار» عن أمور صوصة» وفى الإصاية على جهة الملة» فى أمور 
معرونة » و إنكان صل الله عليه » عررف هذه لعلوم » و إن ل يخخلط بهم أصلاء 


نهوكااسجز ‏ و إن كان اختاط بهم وم يظهر » فهو كا معجز ب و إن كان يختص 
إلنتظر فى الكنب؛ و يعرف ذاك منهاء وم تظهر حاله» ولا حال الكتب ؛ فذلك 
كالمسجزب و إن كان قد خصه الله ببذء الملوم» التى معها أنكنة الإخبار عن الأعور 
الكائثة» والمسئةبلة فهو معجزه على ما دللنا عليه؛ و إن كان قد حصل ذلك مته 
على انفاق » فهو أبضا مسجزة ؛ لأن العادة لم تجر بمثله » من دون علم بالأمور لتى 
يخسبرعنها عل النفضيل + وإن كا قد ينا : أن ذلك مما لايصح ؛ وكل هذه 
الوجوه تبين صحة ما ذكؤناء » من عظم شأن القرآن » وأنه لاوجد يجعل قدسا فيه 
إلا ويتسكس عل الخالفين ٠‏ ويقتضى أنه لوصع لكان ناقضا العادات» إما لصفة» 
ولاس يتصل به فهو فى هذا الوجه أظهر حالافى الإتجازء من سائرالمعجزات ؛ 
نلذلك صار شأنه أعفلم من شان بجع المجزات ٠‏ 

وقد بينا من قبل - أن لإظهاره تعالى القرآن» عل رسوله » صل الل عليه » 
من الفوائد مالا يساوبه غيه» من المسجزات » لأنه لو ظهر عليه صل الل عليدء 
ابيهرى بجرى تلب المصاحية؛ و إحيساء الى لقدكان / يموف أن تدخل الشبية 


يل 


6 


ا 


عل الفوم بأن هذه الطريقة لا الف لم فيها ولاعادة » ولا عرق لم الما 
ولا بصيرة » لإنما وقع العجز عن مثله لمذه الام وإئسا خصه بالقرآن » لأثيم 
عدوا عن دخول الشبهة علييم فى مله ء والفصاحة مادثهم » وطريقتهم التى جا 
بيصولون» و يتفاخرون » وعلييا يمتمدون» وجعل المسجز ما يعلمون ميزيته» بأول 
ودلةت ٠»‏ وند اليسير من التأمل ؛ لأن هسذه الطريقة فى المعجزات » إذا أمكنت 
لم يحسن فى المكمة العسدول عنما إلى غيرهاء سيا واختص القسرآن » مع كونه 
مسجزاء أنه معجز جميع المكثفين» قوجب» فى الحكة » أن يكون أمسا بيق ببقاء 
التكليف م ولذلك تكفل تعالى » بحفظه وحراسته» من جهة الدواعى وتوفرها م 
وخصه بأمن أودعه من للم الأولسين رالآنعرين » ومن دلالة المرام الال 
ما يدعر إلى تحفظه» والوفر عل تاملهء واممافظة عل تأويله» وألزع تعالى علاوته». 
ورغب فيه » وفى حفظه وتعليمه؛ لكى يكون روما » عفوظا » يتداوله اصفير 
والكبير ٠‏ وينشا عليه الطفل والوليد ٠‏ 1 


ودذه الوجوه توجب مزرية القرآن فى الإتهاز» على كل مسجو 
صعة إتجاز القرآن ودلالته على نبوته » صل الله عليه » فنحن نورد جملة من مطاعن 
الالفين فيه ب وثبين فسادهاء عل ليجاز واختصار ؛ ثم نذ كر مائر معجزاته » 


و إذ قد ييا 


صل الله عليه وآله» من بعد ذلك: إن شاء الله ٠‏ 


فى ذ كر جملة مطاعتهم فى الرآن 


اعم ٠٠‏ أن الخالفين من اممحدة » وإ كانوا بالننوا فى الطمن [فى الترككا] 
لم بننهوأ إلى ما انتهت إليه علوائف» تندسل الإسلام» لأن نيهم الغلاة» والباطنية؛ 
وفت وتعت نفسها انشع » وهى منه بعيدة » ذهوا فى المن فى لقرآن كل 
مذهب » رهذه طريقة / طبقة من العوام وأضعاب الحديث . ونحن نذكر ملة 
مما أوردوه ؛ ثم تفصل القرل فيه . 

قال قوم فى القرآن : إنه لا ممنى له و إمما أنزه تعالى ليؤمن به» ويتل ٠‏ 

وقال قوم : له معنى » لكن لادليل عليه » ولاتصح لنا معرفة بالقرآن ٠‏ 
ومن قال بذلك اختلفوا  :‏ 

قنهم : من قال : من حق الكلام أن لا يدل على الممائي . 

ومنهم : من قال : قد يدل عليسا ؛ لكن كلام الله مخاصة لا يعرف بعناء 
إلا اليبول» عليه السلام » فلابد من الرجوع إلى ما روى عنه فى ذلك م 

ومنهم : من قال : يحب أن ترج فى ذلك إلى ما روي عنه؛ عليه السلام؟ 
أو روى عن الصسابة واتابين » وليس لأحد بعدهم أن يتأول القرآن أو يفسروم 

دمنهم: من قال: إه يهل عل معان باطنة » دون ماينطق به الظاهس » و يزعمونة 
أنها معروفة للعلماء ؛ ورم قالوا : ترجع فيها إلى الحجة؛ التى عى التى» أو الإمام . 
الفرآن » وإن ل يكن له باطن » علل ما تذهب إليه الباطنية» 
أسيره لا يعرفه إلا الإمام . ولابد من الرجوع إلبهء أوالني 


(1) ماين ال 


ام 


ممم 


ومنهم : من يقول : بإن إعض القرآن قد بدل » وهوالمحكم ب فاما المتشابه 
فلا مسنى تمته ع لأنه لادليل طيه , 

ومنهم : من يقول فيه مثل ما قدمناه» و يقول : يحب أن ترجع فى معناء إل 
التى» أرللائمة ؛ أو الساف ٠‏ 

ومنهم : من لعن على ما قدمتاء» فى تازيله : فإنه لم ينبت أن الزيادة والتشمران 
لاتجوز عليه ؛ فاما الملحد: فإنبا طعنت فى إعبازه » وكونه من عند الله؛ بضروب 
من الطعن منها ماقدمناه » من قبل» فى باب الإعجان , 

ومنها قوهم : إن فيه تناقنها واخعلافاء وأورهوا فيه آيات» ادحؤثمامن هذا 
الحنس ؛ عل ها أورده د ابن الرأوندى » فى كاه «الدامخ ٠.»‏ 

وبا فوم : إن فى القسرآن ما يدل على / مذاهب متضادة ؛ ريما تعلق 


بذلك قوم » من أهسل الملت ؛ حبّى دما ذلك:د عبد الل بن الحسن العنبرى » إلى 


أن صور هذه المذاهب» بشبادة القرآن ما . 
وريما طعنوا فى ذلك با فى القرآن» من التكزار» فى قصص الأقياء وغيرهم» 


وبما فيدمن الأمور» الى عى عندم تطويل وبستتئى علها ٠‏ 


وربما طعنوا فيه» من حيث بقتضى بظاهه خلاف مافى المقول» بزعمهم» 
أولأنه مقصير» فى البيان ما يحب أن يكون عليه كلام الحكي ٠‏ 
فأما طمنهم » فيا يتصل بأحكابه » أو بتقله » أو بكونه ناقضا للمادة» ققد 


شرحنا الول فيه . 
ونن نفصل القول فى ذلك ؛ ورتبسه التزتيب الصحيح ؛ فإن المذاهب 


وفسادها تدخل فى ذلك إن غاء الل . 
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فى أن من حق الكلام أن يكون دايلا 


الم .»أن من حق المواضمة أن نؤثر كوه دلالة بد إن كان ابا اللواضمةة 
اجتمما فلا 3 من مة الاستدلال 


به عل المراد ؛ ونم شرطا المواضمة » لأن بوجردها يصيرك ممنى » و إلا كان 
فى حك المركات» رسائر الأفعال» وفى م الكلام المهمل ؛ فلا بد من اعتبارهاء 
وإمااءة حال الحتكم لأله تكلم ابه؛ ولا يعرف المواضعة ‏ أو عرفها 
ونظق بها على سيل ها ييه المافظ » أو كه الماك » أو يثلقنه التلقن ؛ 


أدتكل به بن غير مفصدء ل يدل؛ فإذا اكلم به رقصيد وجه المواضعة فلا بل من. 
كرنه دالا إذا علم من حاله أنه بين مقاصدء ء ولا بريد القبيح» ولا يفسله + 
فإذا تكاملت هذه الشروط فلا بد من كرنه دالا ؛ وبتى لم لتكامل فوضوعه أن 
.يدل ؛ و إذ كان متى وقع ممن ليس هذا ساله لم يمح أن يستدل يه ؛ وقد مثا 
ذلك بلفعل الحم » كانكابة ونيرها أن / يدل مع تفتم المواضمة وعل وج 
التصرف والابتداء» و إذا لم يع كذلك فوضوعه أن يدل» و إن لم يكن دالا عل أن 
فاه عالم» من حيث لم بعلم وقوعه على الوجه الذى ذكؤناه: [ ولم يجب من حيث 
جح وقوعه على طريقى الاحتذاء» أو ببعض الآلات ولم يدل » أن يمننع كونه دالا 
إذادقع عل الوجه النى ذ كيه ] , فكتاك القول فى الكلام . 


() فعس كلايع 
(؟) ماي الستوفين ساقط من حي > 


0 ب 


ولام 


1 


فان قال : إنمسا كان يصح ماذكتم لو ثبت فى الكلام أنه يدل فى الشاهد 
فاما إذا لم ينبت فى ذلك عقلا » من حيث لابعلم من حال أحد أنه لا يفعل 
القببح ء فن أين أنه يدل 


قيل له + إذ ثبت له وجه معقول» يدل مل 


ع ويه من أن 


دلالة » بأن لا يدل فى الشاهد » من جهة العقال » ا لايحب إذالم يدل قيل 
المواضعة أن لا يدل بمدها ؛ وم يخرج من كرنه دالا ؛ من جوة المقسل » لآم 
جع إليه» لكن للأننا لانم تكامل شروط دلالته عقلا فى التكام منا ؛ واوعانا 
ذلك لدل؛ لو علمتا تكاملها فى القديم تمالى فيجب أن يكون دالا 


أنه قد صار فى الشاهد طريقالمعرفة القاصد» باضطرار» بعد الواضعة؛ ولم يكن 
كذلك من قبسل » ولم يحب أن بقال : إذا لم يك نكذلك فبسل المواضعة لم يضح 
ذلك فيه بعدها ‏ فكذلك وإن لم يدل فى الشاهد * من حيث لم لتكامل شروط 
دلالدء نلا يجب أن لا يدل فى الغائب » وثيروطه متكاملة ؛ وإنما يجب أن 
ينظر إلى الشروط » التى ذكزناها » لو عرفتاها عقلا » فى التكابين * أو بعشوم 

هل كان يجب إذا لم يضطر إلى مقاصدم » أن يكون دالا؟ فإن علمنا ذلك من 
اهم فبجب أن إكون دالا على مر اد القديم تعالىء ولا يب أن يطعن فيا فلناه؛ 
بأن لا يدل فى الشاهد , بع نقد ششروط دلائئسه , و إنمسا كان يحب الطمرن. 
لولم يدل فى الشاهد » والشروط «تتكاملة » وهذا متمذر ؛ لأناها عامنا بدلالة 
الع ونا 
الكلام اميه أ دالاء ؛ فلوعرفنا ذلك عقسلا » فى بعض العياد لوجب أن لا تتاف 


ذيهء أنه لايرز عليه الفبيح وا 


جلالنه ؛ ومثال ذلك ما علمناه عقسلا » هن أن ما يتعذر حدوثه منا يدل على فاعل 


فض 


مالف لناء ول يجز أن يقال ؛ إذا لم نجده يدل فى الشامد فبجب أن لا بدل عليه 
أمالى ؛ لأرب الذى له لم يدل فى الشاهد تعذر وجه دلالته » فإذا تأتى ذلك 
فى القائب دل ؛ فكذلك الفول فيا ذكزاه فى الكلام ب وعلى هذا الوجه فنا : إن 
دقوع الألم والضرر من اللمكيم يدل على ثروت حسته» ووجه حسنهء و إن كان 
لايدل على «نسله » إذا وقع من لم تنبت حككته ؛ وم يجز أن يقال + إذا لم يكن 
فى الشاهد يدل أن لايدل فى القائب » قإذا لم بتع فى الأجناس الى لم ترخلل 
وضع الدلالة ما ذكزناء » فبان يصح ذلك فها وضع موضوع الدلالة * من الكلام. 


والكابة رقيتها اول ء وقد ينا 


5 أن الأدلة تتقسم على وججوم حي 
فنبا س مايدل عل الصرحة والوجوب , 


ن قبل 


ومتبا ‏ ما يدل فى الدراعى والاختبار ؛ 
ومنبا س دا يهل بالمواضعة؛ والمقاصد ٠.‏ 


ورابنا كل واحد من هذه الوجره ؛ فى باب المعجزات » بأن يشا : أن 
المقسدّم على ما يدل مرى, حبت الصسحة » ودو الذى 


قا به إلى معرتنة 
التوحيد ؛ ثم بتلوه ما يدل بالدواعى م وهو الذى يعرف به العدل ؛ ثم يثلوه 
ما يدل بالمواضعة أنه تعرف الت اتبؤات والشرائع ؛ وليس لاد اس يقول : 

أو دل الكلام على ما ذ كرتم لكان لا يصح أن جد إلا دالا كدلالة القمسل + 
على إثبات المحدث » وكرنه قادرا ٠‏ . ولاله أن يقول : كان يجب أن يدل 
كدلالة الدواى » فيس فيه عن المواضمة م لأنائقد بين : أن طريق الأدلة 


لايجب أن يتفق ؛ فالأمي فيبا موقوف عل ما تفتضيه طرق المعارف ؟ ويقرب 


(0 قحس تقل . (1) ق هس > تنه بان تكرن « ستل > . 


وقاب( 


حدرام 


عد فرك 


من هذه الشبرة دقع "لفون العلوم المكتسبة » بأن أوجيوا حل المعارف يعضها 
عل بعض ؛ فكا لايهب ذلك أيهسا » ولا فى طريق العلرم الشرورية ‏ فكذك 
القول فى الأدلة ؛ ولابك الترئيب الذى ذكوناء . 


وما يبين صمة ماذ كناء : أن الكلام فى الشاحد يكرن أمارة > لما ريده 
لمكي ٠‏ إذا لم يعسلم مسراده باضطرار» ويكون 1. 
الضسف» نتاف بمسب علمنا واعتقادنا * فى حال المكم ب 
فإذا قوى عندنا أنه من لا يلبس » ولا يكذب» قوى فىكونه امارة ؛ فلول يكن 
من حقه أن يدل إذا عل من حال المتكلم ما وصفن لم يحب أن رقو القن عنده؛ 
لأنكرنه أمارة فى هذا لوج كالتايع لكونه دلالة * أو لكرنه طريقا للم 5 
بينوا أنه لو عل فى الشاهد من حال المتككم » أنه لا بفعل القبيح * 
ولا يريده» أن كلامه يكون دلالة» ليم ماف كثم . 


أ المراد؛ وقد عامنا أن 


قبل له : لأن اللواضعة قد خصصت الكلام» با جمل عبارة عنه » والتكار 
ليب أن يفعسل القبيح فلا بد من أن يريد ما وضع له + 
إذا تجزد؛ لأ لولم نقل ذلك لوجب نض بعض ما تقدم ذكره ؛ أما المواضمة 
فتخرج عن الاختصاص إلى الاشتراك » أو تفنضى أنه قعله لاج به لا للإفادة ‏ 
أوعل وجه يقبح » بآن يكو نكذيا » أو مايجرى مجراه » لقنا يلم ما قتمبار 
متى جعلناه دلالة على ما وضع له » فكان الواضعة أثرت فى الكلام ‏ بأن اختص 


ضري من الالختصاص» وكرنه ممزدا عن فرينة حنق ذلك فيه , وأزال الشركة + 
وكون المتكلم فير تاج أخرجه من أن يكون مفعولا » لضرب من الحاجة إلى أن 
يكون مفدولا / عل السب الى وقعت المواضعة عليه , وكرت فاعل من لا يفمل 


ام 


القبيح قصده إلى الإفادة أعرجه من أن يريد به إلااوفق 


رقعت المواضعة عليه؛ 
ولذلك نيل : إن اكلام مت علم من حاله» أنه ذا حمل على وفق المواضعة قب » 
فلابة إذاوقع مرى الحكي أن يكون معه قرينة » من دليسل عقلى أو سمه > 
وإلالم يمح أن يتكلم على هذا الحدي فقد بان لك الوجوه التى عليبا يدل الكلام» 
وأن لكل واد منبا فى دلالته» على ماذ كنا » حتى يبلع فى التخصص الغ 
الدى لامجوزخلانه » فيكون دليسلا على المراد امعين» ويصيد بهذه الوجوهكاق 


المواضعة لم تقع إلا عليه و يصير متزلة الأمس المعين» الذى بدل من حيث الصحة» 
ددش ل تنثل دلالة الكلام ذا التزيل لم يسح القول بأن فيه قائدةء وبؤدتى 
إلى تقض سائرالادلة . 


فإن قال : بينوا أن المواضعة قد وقمت فى الكلام على وجه الاختصاص. 


: إن ذلك يعم فى أكثر الككلام » باضطرارء لأن الذى شتبه منه 


هو الإسير » القى ل) كثر استعال مأوضع له فى خلاقه » دخل اللبس فيه . 


بين ذلك ؛ أن موضوع الكلام هو الإقادة وإزالة الشركة , فكين 


وضع للاشتراك » وهو نمأ وضع للفرق ٠‏ والذى يقتضى الاختصاص م ولذلك 
نجدهم عند الشركة الاسم يضمون إل الصقة: ليزول الاشقاك؛ وقد يناباي 
المعجزات : أنه يمل ؛ باضطرارء أن قوله صدقت » موضوع للتصدين ؟ 
ونه عغالف للتكذيب . وكذلك القول فى الأسمساء الخاصة "و إنما اببس على من 
خالف » لما جد فى ألكلام ماهو موضوع للاشتراك » فظن فيا يتجوز به 
فى غلاف ماوذع له ء أنه من هذا القبيل » وليس الأأمس كذلك ؛ لأن دواعييم 
فى الأمسل من إلى افرق والتخصيص [ و ]نما وضعوا النفظ المشترك لإيهام » 


دمر 


ووم 


الأنمم قند يمتاجون إلى ذلك ا يجتاجون إلى العخصص + فستى قال اتا 
بماذكناه ؛ فقد جمل كل لكلام موضرما الإيام » وى هذا نقض ما وقمت 
أللواضمة مله ؛ وفد عامنا أبس" إن كانت توقيفا فهى واقعة من حكم » أو واقعة 
من نحرى مجرى المكي ‏ و إذ كانت بواماة المقلاء » وسيلهم فى اللفة سييل 
أحدنا » فيا يسطلح عليه من الآلات » الى لااسم لهسا فى اللغة ؛ أو فى قسمية 
الأولاد واتلسدم » قإذا كان الخرض بذلك إبانة الفرقة والاختصاص فكذلك 
القول ؛ فى حال اللنة ٠٠‏ وسفبين الكلام فى بقية ذلك من بعد » فإذا ع فى اللفة 


)عابت ترود مافل ندع لاي 


أبو سلوم المعتزلي 


فى أن اكلام إذا وقع منه تعالى فيجب أن يكون دلالة 

اد بيناه يدل عل ذلك ؛ لأنه قسد تكاملت شروط دلاثته » إذا وقع منه 
تعالى ؛ فيجب أن يكون دلالة فإن كان خبرا فبجب أن يعل أنه تعالى قصد به 
الإخبار ؛ ديل أنه صدق» من حيث لايجوز مليه الكذب ء وأن سراده تعسالى 
اقتتضيه ؛ لأنه لايجوز مليه اللبسء وميم نفل إنه يدل أدى إل نقض ماف كرلاد». 
من المواضعة » أو إلى نقض أوصافه » الى قد ثيت متها ٠‏ 


إن قيل : اليس قد يقع منه تعالى الكلام » و يعم بدليل العقل أن صراده 


غيرظامرء ؟ ٠‏ 
قبل له : لآن دليسل التق لكالقرينة» فإذا لم أنه لو قارة كلام متصل لدل 
على الوججه الذى يقتضيه مومه ؛ فكذلك القول » فيا ذكز» ٠.‏ 


فان قال : إذا جاز من أحدنا أن يتدئ بالمواضعة على منل كلام قد تقذم ؛ 
فهلا جؤزتم مثله» ف القديم تعالى؟ 

قبل له + إ! قدجوزنا ذاك فى الأسماء الشرعبة » للا دل عليها ب قأما مع فقد 
الدلالة؛ وكرنه علاطي بللغة القصوصة» فلا يد من أن يريد مارضع لهء و إلا حل 
عمل الخاطب للعربى بالزنجية » ومعرفة المراد به متعذر عليه . 


نان قال : جؤزوا ؛ و إن أراد به ماوضع له » أن بكرن مريدا للإييام : 
الضرب من المصلحة » فلا يدل مل المراد . 


فيل 


امبر 


320- 


قبل له : إن ذلك يوجب كونه 
للم يضم إليه نريئة » لأوجب كونه عبنا؟ وإذا أراد مال وضع له فارلم تقل انه 
صدق لأذى إلى تسرب القبائح له ؛ وهذه اله أشرحها من بعد » عند الكلام 
فى كيفية معرقة هراد الله تعالى جخطايه .. 


؛ تكذلك فلو أراد به مالم يدل عليه ع 


ماعل .. أن الذى يكون الكلام دلالت ملبد لات فيه نما ذ 


اما 
يكون دلالة على مالا يعرف إلا به ؛ دون ما يعرف بشيره » أو لتقم ممرفته من 
جهة العقل» لبصح أن يعرف كون الكلام دلالة ‏ ولذلك قلنا :إن كلام تعال 
لايد على العقليات » من وميد والمدل ب لأن العم يصحةكونه دلا ء 
إلى ماتقتم بذلك ؛ فلودل عليه لوجب كونه دالا على أصله + ومن حق القرع. 
أن لابدل على الأصسل ؟ لأن ذلك يتناقض + ركذلك فلا يجوز أن يكون دان 
عل مايحتاج أن يعرف ممناء من ججهة المقسل »يا تقوله فى المنشابه ؛ أنه لو دل 
عليه لكان إنما يدل على خلاف ما دل عليه العفل» ولذلك تقول : إن العقل 
عر الذى يدل على ذلك الأعس » ونم أنه تعالى أتزل ذلك الكلام » لضرب من 
المصلحة ٠,‏ 


بعد . ٠‏ فلودل بافتران العنل لكان لا فرق بين أن يفال ذلك فيه؛ وبين أن 
هو الدال بانزان هذا الكلام ؛ فإذالم يصح ذلك لكرن دلالة /النقل 

نفسما ؛ فكيف يقال : إنه يدل فى الحقيقة على ما أريد به » فيجب 
على ما ماه أن لا بدل الكلام إلاعل مايعلم بظاعره من الم + أو يمل : : 
الغوية ؛ فيعلم ذلك مجموعهما ؛ وما عدا ذلك لاثما دل الم على مالم يرد 
بالكلام ؛ أو على الوجوه الى تقع علها تصارريف الكلام ٠‏ وهذه اجمسلة نافمة 


وهم سم 


من تأملهاء ومسقطة لكتير من الشبه التى إوردها كثير» من خالف فى هذا لباب . 
ولمذء ابمملة قنا : إنه لو ويد ى كلام تسالى مالا يدل على المراد » وقد تجرد » 
ل يمكن أن يكون فى كلامه ما يدل البة؛ لأن طريفة دلالئه على مايدل مايه 
التفق ولاتختلف ؛ ولذلك بيناء على ما تنوله فى الاجتباد : أ كلام الله تعالى فيه 
إما يدل بشمريطة اقتران الاجتهاد» ويصير مادل على الاجتهاد» كالقارن للكلام» 
ولوكان الاجنباد معسلرما بالعقل لم يقل فى الكلام الفيد » لما وى الاجتباد 
إليه » إنه يدل على ذلك ب لم بيناء من قبل - 


حعرار 


0 
فى بطلان قوهم : إن القرآن إنما يجب الإيمان به 
دون معرفة معناه 

الذى قذمناه الآن قد دل على فساد قولم ب لأ: بين : أله يقع منه تعال 

عل وجه يدل على المراد » كوقوعه من أحدنا ؟ إذا تكامل على شرط دلافنه ؛ 
فيجب أن لايصح مسه تمالى أرن يخاطب به ؛ وهو موضوع لفائدة إلا وهو 
يريدها به » و إلا كان فى حكم المايث ء وقد ذ كر شيخنا و أب هائم » رحدالله: 
أنه لوكان كذاك لوجب أن لاننفصل حاله » وحم عرب» بين أل يكون عرربيا 
أد أعجميا ؛ لأنه إذا لم يكن له ممنى يسشدل يه علهء ريه و يط لفق ين 
كرنه على هاتين الصفتين م وبين أن يكون ألكلام من المخاطب بهذه العيفة أحد 
وجوه الب ولا يخقاف فى ذلك الغائب والشاهد / ب ودل على ذلك|يضا بانه تعالى 
لولم يرد بكلامه الفائدة لكان لافرق بينه وبين التصويت » و إيراد مالم تقع عليه 
المواضعة ألبنة ؛ و يي أنه كان لاوجه لأنقسامه إلى “كونه أم| وخيرا » أو وعدا 
ووعيدا ؛ وبين أنه لا يمكن أن يدعى أن وجه حسنه التمبد بالسللارة ؛ أنه كان 
لا يتفصل ؛ لو كان هذا هو الغرض ؛ حاله وهو عربى » من حاله وهو بالزئجية. 
وقد بينا جملة من ذلك ف « السسد» ب ردان على أن حسن الثلارة وجو با لا يفوج 
الكلام ؛ لولم يكن له ممنى ؛ من أن يكون عبنا ؛ يل كان يحب أن بكرن بمتزلة 
الفعل » الذى ييح أن يفيد» من وبجهين» أ قم تعالى لأحلهماء فى زوبية 


بلرق مظعم () تت ديارو ق رطهء 


م 


من أن يكون حسنا ؛ هذا لولم يكن التعبد بالثلاوة بتع فى الحسن كوله مفيدا ؛ 
فأما إذا كان يتبعه بالحسن ء حتى لرلا معرفة ما تضمنه نما يعتبر به التالى على 
جملة أو تفعصيل » لم يكن يحسن التعيد به » فالكلام أبين ؛ على أن العم بانه ؛ 
صل الله عليه كان يظهر ويعتقدء أن الفرآن يفيد» وآن له ممانى؛ مما يحصل 
باضطرار » فن صصدق بالرسول » ودفع ذلك يقسرب من أرف كوف كارا : 
ولا خلاف أيضا ؛ بين المسامين » أن القرآن يدل على الحلال والحرام » والككاب 
قد نطق بذلك ؛ لأنه تعالى قال : ( أو 1 يكفهم أذ بط 


ماقالوه ! ٠0!‏ ر بين ش ينا : أنه لولم يكن له معني كان ألا يكون مسجزا + لأ 
عازه هو بها يحصل له من المزية والرتبة» فى قدر الفصاعة؛ ولا ييكرن الكلام 
فصيحا إلا بحسن معناد » وموقعه » واستقاته ب لا.يكون فصيحا إلا جدزالة 
افظه ؛ واو أن واحذا من المتكامين ألف من الكلام المهمل جملة ؛ وتكلم بها 
من غير مواضعة لم يمد من الكلام الفصيع » "جا لو كان فى معناه ركاكةء لم مذ 
من » وكا لو رك افظه لم يمد فى ذلك أ نكيف يصح من أفز أنه معجز أن يزيم 
أنه لاسمنى له ! وأنه لافائدة فيه ! .. ولا قدمناه كان الصحيح عندنا : أنه 
اتعالى لا يجرز أن يخاطب الملاتكة بالقرآن » فيل إنزاله على ايسول » صل الله 
علبه » إلاوهم بعرفرس معناه» ول فيه مصلحة ب ولم يجحز أن تكون الائدة 
فى تقدمه تكليغهم جمل ذلك فقط .. وليس لأحد أن يقول : إذا جاز من الواحد 


مه 


ووم م 


عنا أن يتكلم بإللغة فى بعض اقالات» و إن لم بيد به معنى بفوؤزوا مثله» كلامه 
تعالى ! . . وذلك لأن أحدا لم تثبت حكنه » فلا يجب أن يجمل ألا لكلام 
الحتكم ؛ ولأن أحدنا قسد يفعل الكلام لاجتلاب نفع » ودفع مضرة » رلأمور 
تتعلق بعاجته» فلا يمتع ماذكنه فى كلامه ؛ و نما منتع ذلك إذا كان مقصده 
الإفادة ؛ وهذه سبيل كلامه تسالى ؛ لأنه إنما يفعل المطاب للإفادة» ويتعاا 
عن الحاجة ب فلا بد ى كلامه من الفائدة التى بينلها . 


فى أن فوائد القرآن ومعانيه يصح أن نعرف 


يطل 
خلاف هذا الفول؛ لأنه إذا كان دليلا على ما يتضمنه لم يصع أن يقال : إن 


اعا.. أن الذى قدّمتاه من قبل» فى دلالة الكلام على ما يدل عليه. 


فائدته لا بمميح أن تعر ف؛ لأن ما بمنع من أن يصبح كونه دليلا بمنع من أن بكون 
له معنى ب فإذا ثبت أن له فائدة بالمواضءة » وأ نكلام اله تعالى هذا. 500ظ 
أن يكون دالا عل فائدته » وما قدّمناه ى النصل قبل هذا » من الإجماع ؛ 
وما تضمنه القرآن يدل على ما قلناه ٠‏ 


:» لكن الذى يدل مليد فيره ٠‏ 

قيل له : ققد بطل القول بآن لادليل على معناه ٠.‏ 

وعد 
على ذلك ب لأن طريقة دلالة الكلام لان 
ليبى مما بعلم يدليل العقل » لأن هذه 
فا أوجب ف ذلك الحطاب أن يدل » يوجب فى خطاب الله تعالى أن يكون دالا 
وليس لم أن بقولوا ٠‏ إن كلامه » صل الله عليه» إنما دل من حيث اضطرارة 
أن لا يدل إلا من يعرف قصده » باضطرار ‏ وهذا 


ا أوجب ف غيره» أن بكون ديلا عل فائدته؛ يوجب أنه دليل 
المستفاد بالكلام 


الشرعيات لا بة فى معرتها من الخطاب ؛ 


إلى قصده ؛ لأنه كان م 
يقتضى إبطال أ كثر اله 


وعد .. نقد بينا : أنه لابد من أزل» قد عرف هراده تعالى باستدلال : 


ليح ان يديه على التدريع إلى الرسول ؛ صل الله عليه » أو بنفسه ؛ وهذا 


ؤعدب/ 


25 


.يوجب أن الكلام دلالة ؛ لأنه إذا دل المكاف الأول فإنسا بدله بالوجه الذى 
ذكرناه ؛ فيجب أن يكون دلالة لجميع » لأنه لا يمكن أن ينال فى ذلك الأول ب 
انه قد عرف اراد بذاك ضرورةم لأنا قد ييسا مل أن من حق المكنف أن 
لا يعرف سراده تعالى إلا بالاستدلال . 

فإن قال : أليس فى القرآن ماله معان» لادلالة عليها ؟ 


قيلله : لاثىءفى القسرآن إلا وله ممنى » وطيه دلبى ب قإما أن يدل هو 


عليه ؛ أوقرينة تقترن إليه ؛ أو يدل هو مع الفريئة » و إن خا قد بينا : أن 


الكلام ؛ فيا يدل عليه » لا بد من أن يدل على وجوين : 
أخدما ؛ مجرده ٠.‏ 
والآو : به وبالقرينة ٠ ٠‏ وهذه الطريقة هى الواجبة فى الافةم لأن المواضمة. 


تسر اص ليم بالتفريق » ومع » والزيادة والتقصاث؛ وعل 
أ قد بيى 'فى فائدة على تقدم وعهد؟ وهذا بين أذ يقول : الس 
تقولون : إن الجمل والتشابه لاودل عل المراد ألعة ؟ 


قبل له : اما التشابه فند بها : أنه لايدلء بل العقل يددل على المراد يه» 
أو انم فاماالفجمل الذى يقتساول الأحكام فلاب من كونه دالا عل المراد بد 
لكت يدل على ابمدلة» ومل القدر الذى يتضمنه» دون ماعداه؛ وقوله تعمالى 
( أقِمُرا اله ) بهل عل أنه تال أراد منا مقا فمل الصلاة» ولذاك ليجب 
فى تفسيره إلا مسفة الصلاة فقط » ثم يعلم أ ما اختص بتلك الصفة راد 


أرواجب » وكذلك القول فى المجمل , 


() كتاق دض بدط»؟, 


فعشل 


فى أن هراد الله نعالى بانقرآن لا يخقص عرف الرسول ولا اسلف 

اعلم . . أن الذى قتمناء قد دل على أن الكلام نفسه هر الدال على الراد به» 
اذا تكامات ثيرائطه + اذا كان 
يمكنه أن نستدل بذلك على مراده تعالى ,يا يمكنه صلى الله عليه؛ و إلا لزم من 
العقلبات ء دون سائر 


الرسول قد عرفه على شرائطه » فيجب أن 


ذلك أن يصمح اختصاصه ؛ صل الله عليه » بأن يستدل با 
المكلفين ب وكا يجب ذلك فقد يجب أن يكون حكم أهل سائرالأعصار؛ إذا 
عرنوا للغة» وما ذتكؤناه من وجه دلالة الكلام » أت تكون حالم ككال الصحابة 
والتابمين» وأن لا يكون « لآبن عباس م > و د ماهد »ء وسائر الممسرين مزية على 
از أن يغسر القرآن و يتاوله؛ وإنما يتقدّم 


غيم » فى صمة الامتدلال» وق 
البعض عل البعض» من حي ث يتقدّم معرفة اللغة» و بمرز فيهاء فيكون > ذه الطريقة 
إذا كارب الككلام فى المنشابه » 


أعرف؛ وهذا إن يتفاوت سال العانا 


ديه 00 


عَليم أنه 5ه )رفوه ( ولاق أ كفي 2 
أن تتقاوت أحوال أهل الغة والعلماء بها » فى معرقته ٠‏ 


نان قيل : فد دوى عن «أبى بكر» أنه قال : أى أرض 
تظلى ؛ إذا فلت فى كاب الله برآبى ٠‏ 


00 
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قبل 4 : هذا دللا » لأنه نبه بذلك عل أن الواجب أن يقال فى كاب الله 
با يدل ظاهيه عليه » ولا جع فيه إلى الى » لأن هذه الفظة إذا أطافت 6 
واللرادبيسا ما برجع إلى الاجتهاد » وغالب الظن» 
: أنه استدل بالقرآن» فى أشباء كثيرة ؛ على مار وى 
عنه » فى ذلك .. على أن ذلك يتقش اقسول : بأن لأهل التفسير أن يفسروا 
القرآن » م« كاين عباس » وغيره .. ولو كان الأمى م قالوه لكان يحب أن ينكر 
على « أبن عباس » وعل غيره التفسير؛ والاستدلال بككاب الته تعالى» فكان يحب 
أن يقتصرفى ذاك عل الأثور عن الرسول » عليه السلام؛ ومن نمسا باضطرار 
خلاف ذلك ٠.‏ 0 

فإن قال : أفليس فى الفسير يرج إلهم فى هذا اباب ؟ 


مع اللي تهذا رادم 


على وجره» مما لا يدل الظاهى عليه 


قل ل : لامنع فيا نا 
إجماعهم حجمة فيه ؛ وهذا إنما يكون نيا لايسرف بظاهى | 
إذا كان الظاسى يدل عليه قال المي 


كامذاهب الماخوذة من الإبصاع؟ 
فيه تتفق » ولاتختلف . ٠‏ والذى قذمناه من أن الطريق الذى به عرف الساف 

ثم لسائرأهل العسلمء هو الأصل فى هذا الباب ؟ فلا وجه للإطالة فيه؟ وإنزال 
القرآن ' بلفة العرب» يدل على أن أهل !| 


يمكتهم الوصول إلى معرئته ) لأن 
الكل إذا اشتركوا فى معرفة اللفة لم يجز أن يختص يعضهم أرب يعرف المراد 
بالكلام » دون بض + لأث طريق المسرفة واحد » فيا بجع إلى اللسة ‏ وفيا 
يمكن أن يعرف به ماد الله تعالى » فلا يصمح إذا شارك العالم الأمرين السلفب؛ 
أن لا تمكن من مصرفة المراد بالقسرآن ؛ كتمكتهم » جالا بسع ذلك فى سائر 
الطرق؛ الى بوصل بها إلى امعارف » و يفع الاشتراك فيها * 


٠‏ أن الذى قتمناه 


من أن الكلام إنما يدل يلم لواضعة» وأن تكلم ب به 


إذا كان حكياء لابق منى تسود الكلامء من أرى يريد مأ يقتق. ظام 
و إلا كان ملسا أو معميا ء أو فاعلا فعسلا قبيحا ؛) وأن هذه الطريقة تقتضى 
فى جميع الكلام أن يدل عل حدّ وأحد ‏ يبطل قول هؤلاء المهال» إذا أذعوا 
لكاب الله تعالى باطنا » ولا فرق والحال ما ذكرناه » بين من قال : له باطن ‏ 
وبين من قال : فى كل الأدلة مشله ؛ بل فى سائرامدركات ع حتى يمل للفرق 
بين الأسود والأبيض باطناء هو الذى متمد دون ظاهى ما يدرك ؛ وقد حك 
ذلك عن قوم من الأوائل» لأتهم زعموا : أنه ينطيع فى النفس مل المدركات» 
فيعرفه المدرك ؛ فإذا لم يصع ذلك » فكذاك القول فيا ذكروء ب على أن هذه 
الطبقة خارجة عن حدذ من يناظس ويكلر ؛ لأنها تإنى أمررها عل طريق الحبال 6 
وإنما تفع المناظرة من أهل الديانات » دون من عل ما يجدثه و يميده مبنيا على 


والاستشكال » والتوصل إلى استباحة الحظور» ويرى أن المذاهب كلها 
الفة 


» وأن لواجب أن يظهر لكل فرفة ما يتقب به إليياء وللا ب 
إلى سائرما يح عنم ؛ ولو بنوا الأس على طريقة النظر لى) أقدموا على هذا 
القول » مع وضوح فساده ؛ ولكنهم توصلوا بذلك إلى الاحتيال على اناس » 
فقالوا : إن القرآن له ظاهى وباطن » ومتزيل وتاويل ؛ و إن الأثر قد ورديان 


53 


12 


سس ات 


تتزيله مفؤض إلى النى” » صل الل علبه» وتاو بله إلى «عل”» 4 رضى الته عتهء مم إفى 
سائر امجج» وأنه لابذ من معرقتهمء ليصح أن يعرف سراد الله تمالى؛ بفملوا ذلك 
طريقا إلى اتقدح فى الإسلام والدبن » لأنه مينى على القرآن والسنة » فإذا أنخرجوا 
هن القسرآن أن بعرف به شى»» وكذاك السنة » وجعلوهما ظاهرين 6 وجعلوا 
المرجع إلى الباطن » الذى لا بعس إلا من جهة الخجة؛ ولا حبة فى الزمان ؟ بل 
الا نسلك إلا طريقة القرآن والسنة ؛ تإذا أوجبوا 
الرجوع الييم » وإلى الخجة فى الزمان ؛ وذلك متمذر ؛ فقد سدُوا باب معرفة 
الإسلام ؛ وطينوا فيه واعظم مايكن ؟ نعظمت مضرتهم » لأنهم يقسترون 
بالإسلام » و يظهرون الانقياد له ؟ فاذا أرردوا على الضعفاء هذه العلريقة كان 


الدلالة ند دلت على أن 


الضرر بقوهم أعظم من الضرر باملحدة » وسائرأعداء الدينء الذين ظاهس أحوالهم 
ينفرعن قوم + 

فيقال لم : إن هذا الباطن الذى تزمون أنه الواجب ؛ هل يدل الظاصس 
عليه ألا يدل ؟. 


فإن قالوا : لا يدل على ذلك جعلوا القرآن 
قيل لم أذيمكن أهل اللغة أن يستدلوا بذلك ؟ . 
: يمكن ذلك » جعلوا الباطن لاحر ؟ لأ كل أهل اللغة مكنهم 
معرنته ؛ و إن قالوا لايمكن ذلك تقضوا قوكم : إن الظاهى يدل عليه ! 
إذادل عليه» وم يز أن يدل عند غير أهل اللغة العربية ؟ انما يدل عندهم ٠‏ 
فإذا قال القائل : لايتكتهم مع امعرفة باللغة » وبحكة المتكيء أن يستدلوا 


بذاك نقد ' ناقض . 


؛ وإن قلوا بدلعل نلك 


ا ووم ا 


وبعد .. فإن احجة لابد من أن يصح أن يلم الباطن بالظاهس » أو من قبل 
اليسول » أو بو و إقام ٠‏ 

فإن فالوأ : يعلمه بظاهى الككلب » فلا طريق يمح أن يعرف به ذلك » 
إلا ويس أن من العلماء مدرفت » وكذاك فإن علم من قبسل اليسول» وقد 
“بت أن الرسول بلغ الميع ؛ فيجب أن تمكن الميع معرفته ؛ وى خصرا اخجة 
بذلك فكانهم أنخرجوا الرمول من أن ييكون مبعوئ! ومبينا لسائر الناس؛ وقد عامنا 
بطلان ذلك ؛ وم قالوا : يعرفه بالإلام والوحى فقد جعلوه رسولاء وأوجبوا 
أنه أعظم حالا من بعد » صل الله عليه ؛ لأنه عرف الباطن دونه * رهوالمعتمد 


فى الدين » دوت الظاهي ٠.‏ 

وبعد .. فلوأراد تعالى أن يلس كان لا يفمل إلا ما زعمه القوم ؛ من أن 
ابتقزيل الفرآن تأويل باطة * لا تشهد للغة به ؛ فكيف يصح مع ذلك أن 
يقول + « مَاتوْظَا ف لكا بن كر ِكل شيو وكدى وومةه * 
ويام الناس بتدبره » والتفكر فيه ! . تإن جعلوا لكل ذلك باطنا ٠‏ قيل لمم : 
م تنفصارن من جسل بالتم طاحمرا لطن آنعر؟ » وقد حك مثل ذلك عن 
الأية وعن الصرفية» وغبهم ؛ فن اين أن لباطن ما ذكتم ؟ دون أن يكرن 
قولم ظامر| لباطن آخر» عل ما ذهب القوم اليه ؟ ٠‏ 

إن قالوا : إن ظاهى القرآن قد ختلف فيه» فلا يرز أن لا بكون له باطن » 
لأن الحق لا يكون فى الغتاف ٠‏ 
() نكا يوق دس عد دط» رتدرعنا ب نوفا أنالكلية رم : أتلع أحدين 
الكال من دعاة راحد من مل اليت إمد العادق ؛ ومن قول هسذا الكل : أن الأياء م قلدة أهل 


القليد» وأهل انيد مرا س امقل والبحل للشبرستال بهم عن و اس "١‏ عامش اسل سد 
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كحزام 


لاد 


فيل له : والباطن أيضا قد آخافوا فيه كاذ كناء نلايجب أن يكون حقاء. 
عل أن أخلاف اناس فى الأعس لايخريجه من أن يكون حقا ب لأن أدلة الفمل 
قد آختثهرا فيياء بل نفس العلوم والعارف قد آختلفوا فيياء ولم يوجب كون ذلك 
باطلاء وإنماكان يؤئر فى كون الثىء حقا » الاختلاف ؛ لوكان طريق إثباته 
حتا الاتفاق فيه ؛ فاما إذا علم كونه حقا 


كَتيرًا)» فدل بذلك على أن علامة كونه من عند غيرااك حصول الاختلاف» 
وعلامة كرنه من عند الله تسالى زوال الاختلاف ‏ ولك لا يصيح فى القاعي * 
فلايد من باطن» هذه اله ٠‏ 

فيل له : ومن أبن أن المسراد بالآية ماذكزنه ؟ هع فواك + إنه لاظاهي 
الاوله باطن ؛ ثم من أين أن ظاهره تلف ؟ ونحن نقول : إله مثفق » ونبين 
ذلك من حاله .ثم من أين أن هناك باطنا لايختلف مع ما قدمناه؛ من أن الثلاف 
فى الباطن أ كثر منه فى الظاهى ‏ 


ببين ذلك أنه : لا خلاف فى كورب الظاهى : و إثما اختلفوا فى المرادء 
ان 0 


ولا يصع نيا هذا حاله أن يكون ديلا؛ فلابد من باطنء وهذا بيد ؛ لأن تزيم 
أن ذلك منفق ذير عنتلف ٠‏ ونبين أنه مع ذلك فيه ما يدل بظاهره » فيكون من 


(1) فرواضة رلاسجة فوص > روط ١»‏ 


اوماد 


لمكات: وفيه ما يشتبه ظاهءء ويب الرجوع فى معناه إلى المكات» فلا نناقض 
زوال الطعن بما قاله بعل أن هذا القول بوجب أن الظاهى لايدل 
عل الباطن ) لأنه إذا دل وحاله مأذ كرء فيجب تناقض مايدل عليه كماقضه. 

ومى قالرا : إن دلالته على الباطن صحيحة فقد جعلوا الظاهس أسع من للباطن» 
لأنه به يعرف البأطن ؛ وارلا لما عرف » فلا ييكنهم أن بطمنوا ف ااه مع 
هذا القول» لأن لطعن فيه طعن فى الباطن . 


فى ذلك “فيه 


أراد بالنسبة المرأ » واللغة لا هد يذلك» نقد مع أن للظاهي باطنا - 

قيل له : ومن أين أنالمراد ماذ كنه» دون أن يكون تعالى ضرببمثلاء ليتنيه 
بد عل امراد : فل يرد ااه ؟ َكيف يصمح ذلك » وقد ثبت ف اران أنه بلفة 
العرب » فإذا أريد به الباطن الذى لا يعقل منهء فا الفرق بين أن يكون عررييا». 
دين أن يكوز بلغة اليج والتبط ؟ ؛ وكيفف يصح أن يه أنه لا يدل على 
ما وضعه أهل اللغة , يدل على أم عخالف ل » ا لاتشهد الواضمة ل؟رلم صار 
بأن يدل على ثىء أولى من غيره ! ! ؛ وكيف يصع مع هذا الول أن يكرن 
فى الكلام حنيقة وبجاز ؛ والكل متفق فى أنه لابد من باطن ؟ وكيف يوثق 
يقسولك : إن لا بد من باطن ؟ ومسل مراك بذلك حلاف الظاهى » ف يدون 
بللفى الإثبات » و بالإثبات النقى ؟ وبكل تىء من الأمور ما بضاده ! وكين 
يوئق مع ذلك بمذعب يظهره الواحد منيسم» ولبس يتكنهم أن يدعو فى مذاهههم 
الضردرة ؛ لأنم فى حم من قد تواطا على ما يخبربه ؛ ونا تعرف المذاهب 
مع فقد انوا »> تعرف بالأخبار صعة مر عه ء مع فقد التواط » ولس قوم 
كثرة » حتى لايصح أن يمحدوا م يعلمون! .. هذاء وهم يسائزون بالمذهبء 


يل 


لوم 


ويأخذون العهود والموائيق » على ستره وكتانه » فلا نعرف مع ذلك أغاضهم » 
وقصودهم ؛ فكيف يوق بقوهم ء ولملهم يذكرون امجسة * ويريدون الشبية » 


ويذ كوث الأثمة وير 


فييه» وهذا يوجب العدول عن مناظرتهم» وترك الثنة 
بمكالتهم » ولذلك تفل الثقة با يظهرعنهم ؛ إلاما يظه رمن يعلم عررجه » عن 
طريقتهم باسقرار الزرمن الطو بل عليه ٠‏ 

وقد بينا من قبل : أن لا حمة فى الزمان» وأن الذى يدعون من إثبات إمام 
معصوم لا يصح ؛ وأنه لو سح لكان لا يمح فى هذا العصر ؛ فل و كان لايعرف 
الباطن إل من قبل احم لى) عرف أملا ! » ويف يعرف عل قولم » نفس 
احجة» ينكل معرفة الباطن من قبله !1 ٠‏ 

فإن قالوا : يعرف بالمعجز , 

قبل له : نكيف رصح الاسهدلال بالمسجز وقد بينا 
موقع التصديق » و إذاكان التصديق عندعم لا يفل فا ب مرقعهكثل . 


أنه إما يدل ارقوعه 


وإن قالوا : بنص الرسول عليه» يجب أن يكون لنصه على قوم باطن » 
وى هذا إبطال سائرما يتعاقوت به + ٠‏ وقد .بيدا : آن اللهة - اوثيتت كان 
لاب من أن يمرف الباطن بالقرآن؛ أوالسنة * دون فيرهما ؛ وهذا يوجب أن 
الباطن هو الظاهى ؛ لأن جميعهم يمكنهم أن يمرفه ؛ وقوهم فى إثبات الاطن 
امتحانا » وثنبيبا على فدر العلساء» فلا بد من تتبيته» بعيد؛ لأن قدر الملماء قد 
ظهر » ولك لم يثيث الاطن ب لأن ما يدل عليه القرآث قد تثباين أحوال اناس 
فيهء بحاجتهم فى معرفتهم» إل العلم با يجوز على الله تعالى» وما لايجوز» وباللغة 
ومراقمها » فلا بص ما اذعوهء ولا يتفصاو ممن اْعى لباطئهم باعلناء وجمله 
اها , ليكون الاستمان أعظلم ؛ وأتنبيه عل رتبة العلا ]كد ٠‏ 


"فى بطلان القول بات تفسير القرآن وتأويله 
لا يعرف إلا من قبل الرسول أو الإمام 


اعلم . . أن الذي قتمناء من قيل » من ويه دلالة اكلام عل المراد » أنه 
ما لابقع فيه اختصاص بيطل هذا القول + ووبوجب أن سائر العلماء عرفو من 
تفسيره ما يعرفه الرسول » صل الله عليه ء والإمام ؛ وما أبطلنا به القول بابب 
التفسير لايختص به الساف » دون اتلتف » يبطل هذا القول) وما بينا به أنه 
الامعصوم يرجع إليه فى الزمان» وسائرالأزمنة» وأن احجة قائمة القرآن» و بالتقل 
عن الرسول ؛ دون الإمام ٠‏ يبطل ذلك ؛ وما بيناه من أن الإمام إنما يعرف ذلك 
على الحد الذى بعرفه العلماء » بيبطل ذلك ؛ على أن معرفتنا بتفسيره » بكلام 
الرسول توجب أن نصح معرفة ذلك يكلام الله تعالى م لأنه » صلى الله عليه ؟ 
ذلك بالعرببة ؟ إن كان بقوه تعالى : ( لا كوا لس ]لني حرم اله 
إلا باحق ) لا يمرف المراد ؛ فبتفسيره صل الله عليه لا يعرف ذلك ؛ وهذا 
يوج ب كون القرآن عبن ء وسائرما يستلون به » مما برجب الرجوع إلى الإمام» 
وكونه حمجة» على ما يتعلق به الإمامية » فيا نبينه * عند القول فى الإمامة > لأنه 
الاغغص الكلام فى هذه المسالة ٠‏ 
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بر 


فى بطلان طعنهم فى القرآ: من حيث تمل على لمتكم والمتشابه 
اعم أن الطعن بذك المنشابه نما يصمح متى ثبت أنه على هذا الوجه لابق 
» أن لايقم من الحكم » فاما إذا لم يكن ان ذلك فلا مطعن به 
الث وإن ل نذكر الوجه» فى كونه صلاسا ولطفاء فإنا نعل فى اجملة أنه لاب يع 
وروده من الحكم ٠‏ أن يكون كذلك »لما يلم فى الآلام الواقمة منه تمالى أيه 
لابد من كرنها حكة وصوابا و فليس يفلو بعد ذلك » من بطمن بذكر ذلك » من 
أن يكون مساما » لكوفه تسالى حكيا ء ولكون القرآن ممجزا * واقما من هته 
تعال» أولا يسم ذلك ب فإن لم يسامه فالكلام فى هذين الأصلين أول من الكلام 
فى المتشابه * لأنه لاوجه للكلام فى أمى ممين : هل هو حكة أو ليس ببحكة ؟ 
ون لانثبت الفاعل حكيا ؛ وإن كان بسلم ذلك فالقدر الذى قذعناء » يكف 
فى ذوال الطعن ؛ لأنه لابت من نت يكون لبعض الرجوه » و إن لم تعلمه» 17 
نعم أن تعبده تسالى بالصلاة وغيرها من العبادات حكة » وإث لم نعل [ تفصيل 
وه الحكة فيه » ويا نعم فى سائر أفعاله أنها حكة و إن لم فم الرجه ف ذلك ؛ 
وليس وراء ذلك إلا التباهل » والدخول فى طريقة الملمدة » الذين يطمنون 
فى إثبات السانع » وفى حكته ؛ بها يظهر من الآلام والصور لقبيحة » وتباين 
الناس فى الغنى والفقر» فى ' طريقة الباطنية» أنه لا بت من أن نمرف ف كل فمل 
من أضال لقه تعالل عنه 6أكوته حكة ومصلحة ء على طريق التفصيل © لإذا بطلل 


اقول فى ذلك » بطل يمثله الطمن فى المتشايه ٠‏ 


[1) مابين امعتوقين سقط من جاص » . 


دده 


فا قالرا + إنما يتم ما ذكرتموه بت سلم أن مئله قد يحسن » فينوا ذلك لبتم 
ما ذكثم ؛ لأنا نقول لك : ما أنكتم أنه يقيح » لأله ضد ما وقع طيه ابيات. 
والإفادة » فإذا كان نعالى إئم) أثرل القرآن بيبانا للناس ؛ وهدى لم ؛ فكيف 
يصح أن يودعه المنشابه الذى ليس ببياث » بل يحتاج إلى بيان ! 

وقول لك : إذا كان تعالى لو خاطب العرب بالقارمية لكان قبيا » من 
حيث لا يصح التوصل بظاهء إلى المراد ؛ فهلا قتم فى المنشابه يمثله ؟ 

وقول لم : إن الحكم إذا كان غمرضه البيان يفزل عن أعلى 
عاتب الييان إلى أدرنها بيصح أن يقل ما بيين إلى ما لاييين أصلا ! 

فتقول لي : إذا لم يمزفى الحكي أن بكون ملبسا » فكيف يجوز أن يخاطب. 
بالمشتبه » الذى ليس بأن يدل صل الح أول من أن يدل مل الباطل ؛ فتقول 
الم : إذا لم يحزطيه التعمية فضلا من الكذب » فكيف يصح أن يخاطب با 
اظاهيه خلا التوحيد والمدل » والق » فى سائرالمذاهب 1! 

وتقول لك : كيف يصع أن ينفاطب بس المعلوم أن أهل الباطل إستدلون 
يه على باطلهم ! وهل هانا إلا من باب المقسدة ! 

وقول لك : إذا وجب فيه تعالى أرب يهب رسوله الأحرال المنفرة » 
فواجب أن يجنب كابه الأمور المنفرة , وأفل ما المتشابه أنه ينفرعن اق ». 
و يكون الناظى فبد عنده إلى التقسك بالباطل أقرب ٠‏ 

ونقو للك : قد ملمناذلك الوجودرالمشاهدة لأ جد واغبيرة» فيه ووالمشية» 
لاتعتمد فى الأغلب إلا على الآيات المتشاببة » فى مذاهها » وتجمله برس أوكد 
أسباب لياته مل ذلك م 
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ولا 


وقول لك : إذا كن أى الشاهد من يقصد بغطابه يان » لايحمسن منه 
ما بشتبه عسده المراد» وكان حم النائب ممرلا على الشاهد » نبجب مثل هذه 
القضية فى خطابه ؛ ور با تعلقت «اخيرة » بذلك؛ لتجعله ذر يمة الى نصرة القول 
بابل » و إضافة القبائع إلى الله سبمائه » وأنها حسنة منه . 


وام .. أن لمتكم قد يكون عبادةا بالكلام المتمل » إذا أراد به الوه 
الصحيح » ويحل جميع ذلك مل حكونه صادقاء بالكلام الخصوص » الذى 
لايتملى ؛ لأن الصدق ليس بماعمو رعل الحقيقة » دون امجاز؛ وإنما يكون 
لمتكم صادقا » بالكلا الذى يجوز أن يناول المراد باللنسة » عل وجه إذا قصد 
به وجه الصدق ؛ فإذا م ذلك فى المتشايه » كصحته فى المحم ؟ ولم يمتنع أن يكون 
له مم ؛ فيجب أن لا يكو قبيما ؛ لأن من حق الصصدق * إذا عرج من أن 
.يكون عبنا » بمصول غرض يح فيسه: أن يكون حسنا ؛ فإذا كان هذا عال 
اللنثابه ؛ فكبف ينقى وقوعه من هكم 5 


وبعد ٠.‏ فإن الأولى أن يقال : إن تبوت وقومه بن الحكم » يما وللنا به 
عل أن الفرآن معجز يوجب كونه حسناء ويكون ذلك أولى مر طمتهم »لان 
اعتياد عل الدليل , والدى ذكزوه اعهاد على ظنْ وشبهة . 

وبسد . ٠‏ نإن ظاهيه » وإن أوهم الفييع » نلايكون اكثرين الآلام » 
نذا مع فها أن تكون حسنة ؛ لوجه من وجوه المكة ‏ فكذلك القول » 
فى التشابداء 


إن قال : أقولون: إن المتشابه لاب من أن يكون له وجه مملوم فى الممكة » 
أدتجوزون أن لانم رجه المكة نيد 0 


ع 


قيل له : إذا ثبت فى الملةكونه حكة» وآن يعلم وجه الحكة فيه » أولا ملم 
سواءق زوال اللمن م والأقرب أن لا بت من أن يكون لثنسابه حنزية » ع ل كونة 
محكاء ليحسن منه تعالى: أن يماطب به ؛ وقد ذكر شيوخنا فى وجه اللمككة فيه 
ومزيته وجرها : ا 

منبا ‏ أن كونه متشابهاء ومقتنا بامحكم أدعى لسائر أهل المذاهب إلى النظر 
ف القرآن » وتامله , لأنيم أمتي توا وجرد ما بنصروة به أفاويلهم » كان تظطرم 
فيه أقوى : وتأملهم له شد ؛ فيكون ذلك داعية للحق إلى الشراح الصدر , 
وللبطل إل تأمل مايزول به عن باطله م ولوكان جميعه مك لم يكن يبحمل 
هذا الرجه 

وابس لأحد أن يقول : فهذا أحد وجوه قبحه؛ لأن عنده ينظر المبطل فيه؛ 
ونسك به ؛ وذلك لأن تمسكه بذلك ليس لأجل نظره فى المتشايه ؛ لآن السبق 
دوقع إليه . 

وإفا فلا : إن ذاك أدى للم إلى النظلرفى القرآن وتدبره وتأمله» ليوجد فيه 
ما يدل على المراد بالمنشابه » فإذا لم ينصرف المبطل عند ذلك عن باطله لم يخرج » 
تأمله القسرآن من أن يكون أدعى إلى ما ذكرناء كما أن زيادات الأدلا لم تخرج 
من أن تكون أدعى » وإنكان فى اللاس من ببق عندها عل الباطل ؛ وكل أ 
.يكون باعثا عل النظر في الأدلة فهو أولى ٠‏ 

ومنب) ‏ أنكون القرآن مشتملا عل المسك والمتشابه يقتضى أن الناظر فيه». 
والتامل له إذا غلقر مما ظاهرء التشبيه» وما يدل مل التوحيد » أن ينظر فى أدلة 
العقول » وفى سائرما نبه عليه تعالى * فى تقابه » ليعلم به هما الصحيع ؛ فيعلم 
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أن ما يدل ظاهره عل ذلك هو لمكم دون الآسر؛ ومادما إلى هذه الطريقة فهو 
أول فى الحكة , 


وما - أن عند النظرق ذلك ر مما ذا العلماءء رتعرف منهم ما أشكل 
عليد» ومادما إلى ذلك هو أول مما يقنضى العدول عنه؛ لأن مذا كتهم تكشف 
عن الحيق ؛ والمدول عنه يقتتضى الثبات عل الباطل 

ومنبا - أنكرنهكذلك أقرب إلى للمدول عن طريقة الغليد» إلى علريقة. 
النظر ؛ لأنه إذا ود القرآن ختلفا لم يكن بأن يقلد الحم أول م المنشابه » 
فيحوج لى جوع ال الأملة تاها أ ولو كان امع ححكا لك أقرب إلى الاتكال 
عل ظاهي»» رطريقة التقليد فيه. . يبين ما فلناه ‏ أن الكبير من العوام يتكل الآ 
مل تفليد ما بشتهبه » و يوائق اعتقاده » و يعرض عما يخالف ذلك ؛ فلو كان كله 
كا لكانوا إلى هذه الطريقة أقرب ؛ وألعاوم الذى لايختل فى الشاهد : أن 
أحدة إذا أراد بعث يه عل كثرة الفكر » اقذى يشسذ الطبيع ‏ ولح الذكاء 
والفهم ع مليه المراد » لينكرى الاستخراج ء وأجمل به القول لينأمل » فيستنبط 
منه الصحيح ؛ وريما رأى أن |يضاح ما يورد عليه يقنضى اتكله عل حنظه » 
والسدول عن طريقة الفكرء فيجد ذاك مفسدة ؛ وهذا يقنضى صحمة ماذ كاه 
فى المنشايه ؛ ول هذا الوجه يمل ماذ كزه تعالى من الأدلة مل الترحيد والصدل 
ف كابه : أنه نب طيها ملة» ليكون المكلف غير متكل عليا ء لكى ينظر فاادلت 
فى عقله » من وجوه الأدلة , فا اللذى ينع » عل هذء الطريقة ٠‏ من أن يكون 
تعالى أنزل. الكاب متشابها ؛ لأنه على أن الصلاح * أن يزداد نظرم 


() عاج يم 6ل 


ال 


ونأملهم » و يكدوا فى معرفة الحن خواطرهم » لأن من حق الحم أن يدل لمارف 
الغ > بظاهىم ٠‏ ويستعى عن فكر جد ؛ فإذا كأن متشابها لايق من فكر 
مدّد؛ وعنده لا بد من استحضار الأدلة » ليحمل المراد به على مواقفتها ؛ وكل 
ذلك زائد فى الحكة » فحل المنشابه» لم ذكزناد» عل الآلام» لتى اللمكة فيا 
أعظم من الصمحة والملاذْ » لأن الامتبار » الذى يقم با لا كاد يمصل لنبرها ‏ 
فكانت فى الحكة أولى ؟ فكذلك القول » فيا ذكناه : من المنشابه ؛ وهذه ابلملة 
سقط ماسائواعنه , لأنهسم / بنوا الكلام على أن المنشابه لبيس © وتعمية ) 
ومدول عن الببان ؛ وقد بينا : أن الأ بلافه ؛ لأن الملبس لا يكون مليسا. 
بالكلام إلا إذا مسد عل المفاطب طريق معرفة مراده » وإذا قبح له طريق 
ذلك ؛ و ينه بأوكد من بيانه بتقييد الكلام » فكيف يكرن مليسا ؛ وقد مامتا 
خاطب غيره ٠‏ على عهد تفتم لا يكون ملبسا , و إن كان ظاهس 
الكلام منه ‏ لوتمجود عن المهد لم يدل على المراد ‏ الكتهمع المهيد إذا ذل 
عل المراد» من التقبيد والاتصمال ب وبا مهده الله فى العقول » هن المعارف والأدلة 
أوكد من النهد » فى هذا الباب ؛ فيجب خروج اللخطاب لأجله » من أن يكون 
أنه لووصل بالكلام المراد» ل يخرج عن 
عحد الاحتيال» و بأن قزره فى العقل بالمعرفة والدليل» قد أخرج عن باب الاحتمال؟ 
فكيف يكرن اتصال الكلام ب يرجا عن بيس » وما قزده فى العقل غير عخرج له 
عن ذلك ؟ ؛ ولا يجب نيه تعالى أن ببلغ فى البيان أعل الرتب؛ لأن ذلك لو وجب 
لوجب ف المعارف »أن تكون ضرورية ولأن ذلك بلغ من تكليف النظر والممارف» 
الامتناع السفه فيها » وتأنيها فى المكتسب ؛ فاذا لم يجب ذلك ففير واجب ف البيان 
أن يبلغ سابته فى الوضوح ؟ بل لايمتنع فى المنشابه أن يكون أولى فى اليان » 


در 


ككرب/ 


1 قفد 


البعض ماذ كوا ؛ وهذه الطر بقة توجب |ابطال القياس والاجتهاد فى الاحكام © 
وتوجب إبطال الاستدلال بكلام رسول الله » عمل الله طيه ؛ وأن يكون طريق 
جميع البشرالاضطرار » إلى قصده » ل الله عليه » أ وهنا بين النساد» 

وقد بينا : أن قوم فى النشايه أنه إلى الباطل لا »لما تكسنام» 
الأن! قد بينا : أن الأمى فيه بالضد ؛ من ذلك , وبييا : أن اشتباهه إنما يكون 
من جهة اللنفظ » فأما من جهة المعنى فليس ممشتبه , لأن المقزر فى العقل » بمتزلة. 
لميصال القول به » ويحل محل عههد الغاطب مع اققاطب , فكيف يضح القرل 
بأن المراد به مشتبه ! , وإنسا يمل المراد به بفرينة تقترن به » على ما قتسناه , 
و إن كان لى باب لأحتكام عسل المراد به وبغسيره؛ فلروجب القسدح فى ذلك 6 
من هسذا الوجه للزم مثله فى محكم » بأن يقال : كان يحب أن 
التخصبص » حتى تزول عنه الشركة وأتعمم ؛ وهذه طريقة تفى العموم 
واللواهى ؛ فإذا بطل ذلك بطل ماسالوا عه ؛ ويغالف ذلك خطاب ليرب 
بالفارسية ؛ لأنه ليس فى العقسل ما يعم معسه المراد ‏ فيكو عينا » ول سكذلك 
حال المتشابه ؛ [ لأنه لابق من أن يدل على المراد به » إما امنقسل + وإما الم 
وكلاها نابت لمن ينظرفى المنشاه أ ما استدلال المبطلين بالشابهفقير موب 
لقبحه ؛ لأنم ند بمستدلون عل باطلهم » ,امود فى عقولم ٠,‏ ول يوجب ذلك 
قبع العقول ؛ و باحك ولا يوجب ذلك قبعه ؛ فكذلك القول فى المتشابه . و إنما 
تون فى ذلك من قبلهسم ؛ ولو أعطوا النظظر حفه لعلموا أنه لا .يدل إلا على 
الصحيع ؛ وقد بينا : أن ذلك لايتفر, فلا يصح مله عل ما تنول فى الرسول + 


(1) ما بين المفوفين ساقط من داص > .. 


في البيان د 
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»ل الله عليه وسلم  »‏ إنه يجنب كل ماينفرعن القبول نه ؛ بل قد بينا : أن 
جميعه لوكان كا لكان إلى التنفير أفرب ؛ ولافرق ينب عن 
فى المتشابه » وبين من نبطل النظر بمثله » وبزعم أن الحق لا يهلم إلا باضشطرار .. 
رقد بين : أن فى الشاهد قدديحسن من أحدنا امطاب بالمشتبه؛ إذاكان له غررض 


ويكاد معسه خاطر المخاطب » و يبعت على زوادة تدير وتآمل ؛ و يعدل به عن 
طريقة الحفظ والغيد + فلا جه الأن يقال 7ه إن الشاهد يقتشى قبح ذلك 
الغائب يحب إن يكون مثله لأ! تمن المال فى ذلك 


لل 


فصكشل 


فى أن المتشابه قد يعلم تأويله » والمراد به » وما بتصل بذلك 


اع .. أن الأولى فى ممنى فوله تعالى ( وما يِب إل له وآلراتكُون 
ف ليام ) ؛ أن يكون عطفا على ما تقدم» ودالا على أن الراتخين فى العلم يعلمون 
تأديلهء بإعلام لله تعالى إياهر» ونصيد الأدلة على ذلك , فيكون قوله تسالى : 
( بعلو آمنا به ) دلالة على أنهم برسوخهم فى العلم ٠‏ يمون بين الاتراف > 
والإخرار» وين الممرفة » لأنه تمالى مدحهم بذلك ‏ ولا يتكامل مددحهم إلا بم 
الإمان والتصديق ؛ وإظهار ذلك ؛ إلى المعرفة بتاوبله ٠.‏ بيين ما قنناء : 
نر ا وناليم اي 

فون بأنه من عند الله » و يؤمنون به » فلا تكون لمم م 


له يه ١‏ تع عر الدع انا ون ساد 
للنشابه » وليس له معنى لستدل بالمنشايه عليه ؛ قلا بد من أن يكون له مأ, 


يدل عليه حك ولا 5 إلا على ما قلناه. 


» فذم أعل الزخ لأنم 
1 اء الحق ؛ ذاك لا يكون. 
إلا ريصح نعرفة معناها , ويدل على ما قلناه : انه تعالى لا يجوز أن يخاطب» 
بكلام إلا ويريد به أعسرااء فالمنشابه فى ذلك كالحكم » و إلالم يكن لان يخاطبهم 
بلغة العرب معتى ؛ وكان لا فرق ينه و بين سائر اللغات ؛ فإذا كان قول من ,قول: 


0 


إن انك لايرف معناه » إفسد بسذه الطريقة ؟ فكدلك القول ف المتشابه » 
وإايخالف ادها أ الآعرء بإن اميم يعرف المراد به بظاهره» لا بالرجوع 
إلى قريئة ؛ واممشابه لابعرف تأريله إلا بقريئة » أو به ريغييه ٠‏ 


تمام الكلام » وأنه تعالى امتفؤد بعل تأويله » ثم استاتف قوله 
تعالى ( والراصرت ى الل ولو آم به ): ولذاك عاق بذ كرهم خبراء واركان 
عطفا على ما نقتم لم يصح ذلك فيه» أفا يدلكم ذلك» عل يطلان ما قدمم ؟ ٠‏ 


قبل له : إن من يذهب فى تأو بل الآية إلى هذه التاريقة » لا يمنع من أن 


ل 
إل يله » بوم الى ويا 


إلااه) امتاؤلة عل نحو قوله تعالى ل( مل :: 
وأراد باتأويل امتأؤل » وهوعن وجل المنفؤد بالعلمبالخاول» وأ 
ولسنا تقول : إن تأويل المنشابه يجب أن يكون معلوما للعلماء » من كل وج 
بصح أن يلم عليه ٠‏ و انما يحب أن يكرن فى الوجه المقصود مساوما فقط + 
فاما ما عدا ذلك فالواجب أن ينظر فيه فا دل عليه الدليل بعلم » دون ما لادليل 
عليه » وصل هذا الوبه قال شيخنا د أبوءلش» : إن قوله تعالى ( وَيساويكنَ 
الوح ل الح من رك ) انما أراد به أن معرفة يكيفية ساجة الى ليه » 
من أمى الله تعالى ؛ الذى تفزد بالعل به ؛ و إلا فالروح نفسها وأحوانا معلونة » 
ولا يجب إذا لم نعلم من بعض الوجوه أن لا تكرن مملومة » فى الوجوه المتصودة؟ 
فكذاك القوا : أنا إذا تدبرنا المنشابه آية آية نعلم المراد به 


بالدليل الواضع ؛ فلا فرق ء وامال هسذه؛ بين من قال : إن المراد به لا يعرف + 


انه» وأحواله : 


ككدار 


دين من يقول بشله فى سائرما يدل عليه الدليل م لأن قواه تعالى إ( ويباء ري 
ًا سا قد علنا بلدليل » أله تعالى » اراد جىه من تحمل اسه / 
لأن أهل اللنة إذا شاهدوا من يقوم مقام الملك» من صاحب شه ٠‏ واللتكفل 
بأمسره يقولون : ندجاء الخليفة ؛ فاما كانت أواصه تعالى تصدر عل ألسنة 
لللاتكة» علهم السلام »لم جنع أن يكنى بذكوه عنهم ٠‏ على ماذتكزناه ؛ وربجا 
استعملوا ذلك فيا هو دون ذلك + لأنهم عند الاخلاف فى مسأل 


إذا وجدوه فى كاب « المزنى » يقولون : هذا « الشاففى » » قد 3ك خلاف 
ما حكينه» ل )كان الكتاب يحل محل قوله , وهذا معروف؛ وهكذا طربقتنا فى سائر 
النشابه : أنه لا بذ من أن يكون له تأويل صميح » يخرج على مذهب العرب » 
من غير تكلف وتعسف ؛ بل ريما يقتضى كون الكلام أز ود فى رتبة الفصاحة 
مه إذاكان ع ؛ فكيف بصع ء والحال ما قلناه » أن يدْعى أن المتشايه 
لا شرف بنك * ولا تأويله ! لكن أهل السلم حم الذي ن كلفوا ذاك كا وصفيم 
تعالى» بالرسوخ فى العم » دون شيهم ؛ و فسا يجب على سائرالناس أن يعلموا : 
أن المراد به لايجوز أن يكرن مادل الدليل على بطلانه ؛ وهذا بين لمن تلدير 
فاما القول بأن تأويله لايعرنه إلا ايسول فةسد بينا فساد ذلك من قبسل » لأن 
الطريق الذى يعرف به الرسول ذلك» هو المع بين أدلة العقول» و اللفة» ولك ». 
والمنشابه ؛ وقد عامنا أرس هذه الطريقة يصح من العلماء أن بتوصلوا بها 
فلا فرق » والحال هذه » بين من يقول : [نه » صل الله مليه » يختص بان 
يسم تأويله » دون غيره » وبين من قال مله فى للحم » وف سائر أدلت 
العقول ؛ و 


تخصص الرسول بذلك» فبآن لا يجوز أن بخص به الإمام 


30 


أوى ؛ فأنا ما نقوله فى امممل فإنما سم أرب يختص الرسول تعرفة مراده 6 
الأنه فى ذلك الوجه لايكون عليه دايل » فالرسول يعرفه » من قبل الل تعالل » 
ثم يؤديه البنا كالأحكام المبندأة » وم تقل فى ذلك : إنه » صلى له عليه » يلم 
ذلك القرآن ؛ ونم لا نعرفه فلا يلزم ذلك » صل ما قدمناه وم أن قد بين 
فى أصول الفقه: أن وجه لجاز مع النرئية بمنزلة نفس المقيقة» إثاكان بالحفيقة. 
5 0 حال الميع فيه » فآن يعم ذلك بالباز مع الرنية أو + 
ويينا : أن ذلك يحل محل قول القائل : عشرة إلا واحدا » فاه يعرف ما يه 
يعرف» بقوله : انسعة؛ ولا معتير باختلاف اللفظ فى هذا الباب. ذلك أن 
مواطأة امخاطب مع المخاطب تحمل الكلام المحتملى غير ممتمل > وانملنه من سال 
النديم تعالى وحكته» وأنه لا يريد إلا الحق يزيد على ذلك ب لأن لريقة المواطاة 
قد تتنيره ويصح فها لبداء» والطريقة الدالةعل حككته تمالى لابمح فها ذاك؟ 
فيجب إذا خاطب با يلم أن الحقيقة ليست مرادة به» أن يحل لى وجه الهاز». 
الذى بقتضيه دليسل العقل ب ولولا سعة ه#ذه الطريقة لوجب فى كثيرمن لمكم 
أن لا بعرف به المراد» من حيث يحوذ أن بقع تخصيصه يديه مزالآيات ؛ وهذا 
عرجود فى الآآيات الدالة على الأحكام ‏ يجب على موضوع قوطم: أن لا يعرف 
تأديلها ؛ ممت قالوا : إن تأويل ذلك «مروف» من حيث ملم «ايموز أن مص 
ابه وما لا يموز ٠‏ فكذلك القول ؛ فيا ذ كرناه من للتشابه ‏ عل ان الذى عليه 
العلماء يمنع مما قسوله النوم + وذلك لأنهم مستدلون يكتاب الله تسالى , من قير 
تخصيص ٠»‏ ولا يقتصرون عل ما يدل بظاهه » دون دا يدل بفرية أو بطريقة 
من الاستتباط والقسمة ؛ فكيف بصع أن يدعى أن ذلك لا يمل إلا الإمام » 


() قعط عرد عاتلء 


للحرب 


كددا/ 


د 


أو المحابة ! ؛ وكيف يتك عل العلماء قوم : إن المتشابه يعم تأديله, ولا يت كر 
على المتفقهة استدلالحم بالآيات عل الأحكام » مع أن فيها كا ومنشاي! ! ٠‏ 


ويم .لإ هذه لطرة 
على الحلال والحرام به وعل الديانات ء بل يمزمهم أن يقولوا. ' : إن فيه ما قصد 
بإزاله هذه الطريقة » وفيه خلاقه ؛ وقد علمنا خلاف ذلك , 


عن القوم توجب انه تا ل يل القران ليدل الناس 


١‏ : فقد قال عن وجل ( لين لئس م تل إل » بهذا يدل 


عل أن قيه ما لا يصح أن يعلم تأويله ٠‏ 


قبل فم : إن ذلك من أوكد ما يدل على ما قلناء» وذلك لأنه مع بيائهه صل 
ل عليه » يليه الرادة فإذا كان انه لا يختص ء سم من ببميعهم » أن يعلموا 
المراد ؛ على أن المراد بسذء الآية » لو كان با ادموه لوجب أن لا يصح أن يعلم 
بالقرآن شىء + و إنما يعلى ببيانه : صل الله عليه + وقد عام : أن لام عخلافه ؛ 


» وهذا يمنع مما تعلقوا به » وبين أن قوله 
المراد به بيان ما أثزله وحياء دون ما أنزله من 
| يدل عليه» فلو احتاج إلى بينه عليه السلام 
الاحتاج بيانه إلى بيان ةنر ولاتصل إلى مالا ناية له وند قال شرخنا و أبوهاتم»: 
إن المراد بذلك الأداء دون التفسيرء لأن المفسر 1ف يفسر الكلام » الذى يمقل 
به المراد » فلا يجوز إلا أن يمل ذلك على أنه بيلغ و يؤدى لأنه لولا إبلاغه لما 
يم عنه بأنه بيان م ر يكون ذلك أولى ب لأند يكن مله 
عل مومه وظاهره؛ ومتى حمل مل خلاق ل ب 


عرس 


أنه منى حمل على ما قالوهكان ناقضا لفوله عالى ( أو َي 


)؟ ومتى حلناه على ماقلاء لم يناقض م لأأن الكفاية و إن وقمت 
به » فلا بد مم الإبلاغ والأداء » حتى بصح أن يعم و يكتنى به ؛ وقد بينا 
فى « شرح المفالات » : أرب الصحيح فى معنى التشابه ولمحك. ما فلناه » درن 
ما ذهب إليه سائراناس ب فليس لأحد أن طمن بذاك أفي نم » لان لا جلك 
متشاها عل طريقة من يقسول : 1ه يتضمن مالا دليل علبه» ولا نصح معرفة 
أويله ؛ بل لابد و إن كان متشابها فى اللفظ أن يكون المراد به واتضصاء بالأدلة 
عليه من امحكات» أو أدلة المقلن ٠‏ 


٠ النقول‎ 0 


153/7 


فى بطلان طعنبم فى القرآنت من حيث الزيادة والتقصان 
والتحريف والتغبير 


قد ينا من قبل : أن العلم بالقرآن» وبانه منتاول من الرمول» صل الله عليه 
وسلم » مل هذا المد » ضرورى؛ كا أن اسل بالرسول» وادمائه 
بالقرآن » ضرورى ؛ فلا يموز أن يقال : إنه ند حرف » ويدل ؛ عل ما حى 
عن فرفة لا نصيب ا في الإسلام ٠‏ 

فان قبل : فيجب عل هذا أن يكون سائرالناس » من العوام وتييهمء لاي 
فىآية » أثما من القرآن ٠‏ بل كله » رقد علمنا الأ مجخلافه ٠‏ 

قيل له : إن حال الرآن كال ما صلم ضرورة » بقل ان 
أن الحواص ومن تكثر غاطبته » وسماعه الاأخبار » قد يسم ما لا يمليه فيه 
فلا يمتنع فى العسانى أن لا يعرف من حال القرآن ما ذكرنه؛ لكنه متى شك فيه 
ورجع إلى العلماء خبروه بحاله » فيقع له الملم الضرورى » ,انه من القرآن +6 أنه 
لايعرف سور القرآن أولاءثم يسرفها بالأخبارب و إنماكان يجب القدج ما ذ كر » لوكائوا. 
لا سامون ولا طريق لمم » من جهة !| 
اما ذكرةه» من أن العلماء ,عرفو » والعامة تمكنهم المعرفة بالرجوع إليهم » وسماع 
برهم ؛ فالذى ناه مستقم ؛ وهذه الطريقة مستمرة ؛ فى ككل ما يلم بالأخبار». 
الأن العاتى لا يعم أماب الرسول» لكنه يمكه أن يعم كل واد منهم بالأخياره. 


وقد علمنا 


تبار إلى معرفته ؛ فأما إذا كانت امال 


(1) ساقلة من دس 6م 


ولا بعل غزاة د بدو وه حنية م 


اللخواص لا يعرفون من بارز فى الغزوات وقثل براء 
يمكنه ذلك ب وقد عالسا أن عنابة المسلمين ,1 
بالكتب المصنفة ب و إذا صع فيا المعرفة 


من وقد عامنا أن النأس قد دؤنوا ف 


غلم بن 


نيه وعليه + إذا كان من شعر المعروفين 
3 
اللكلدات + حت نعلم أنه » صلى الله مليسه ٠‏ أذى الهم . وعلمهم كلنا انرا 
هوم الدين ؛ حتى لايجوز التشكك فى ذلك لمن 


: أن القراءات الختلفة » فى الفسرآن معلومة باضطرار : فضلا عن 


فى مالك يوم الدين ,ره 
الأخبارفى القراءات: و إن كان من لبس من أهله لا يعرف ذلك . و إن كان 


يتعوف عل ما مناه . قاما قوم : إن القرآن. 


أيام «عياف»: + 
ني ذاك من الأوفات ؛ 


وشة: العلية بالإسلام :لماز فى 
فى بعش اتلوارج : أن يعمد إلى ما بين الدنتين فب 
أن ذك مستحيل . متعذر , لو رائه فى اليمير من كيف فى كبره ! + 
ولورام ذاك لمظم التكبر» ونا مع أن يقار على ذلك. فكيف يجوز أل. 


ذلك و أيام دعئان» » أو يم مارامه, ولايقع التكي! , وكيف يجوز ذلك : ولابتكه 


أمير اللؤمنين دعلى»: رضى الله عنه, . وإنلم تمكن كل التكن فى أيا.ه فهلا رق 
القرآن . إلى مثل اله . فى أيام خلافته عليه السلام . وقد عامنا أن الا 


من أعظم أمور الدبن ؛ فقدكان يحب أن بقذعه . على كل ما 


م 


0 


كر 


غيير القرآن أعظم من الفساد الواقع + مما كان من م ممارية » , 
والمسلاح فى رده إلى طر يفته أعظم من الصلاح بإيطال أمى و معاوية » ؛ 
فهلا تشاغل به . وصصرف الممة إليه . 

فين أقالوا فد فمل ذلك , لكنه لم ينقل . فهذا يوجب من المهالات 
ما يزيد على تجويز الزيادة فق القرآن » وتقصانه ؛ لأثه بلزم عليه ٠‏ فا هو ثابث من 
القرآن النشكك ٠‏ وكذلك فى كونه مسجزا م تكيف يموز أن يتقسل ما جرى من 
الاختلاف بين « عبد الله بن مسعود » ء و د زيد بن ثابت » , فى القراءا 


ولا ينقل الأمى المظم + الذي حو قوام الدين ‏ وهذا رك من القول ٠‏ 


فأنا تجو التحريف فيه يشكك فى أحكامه ٠‏ ويمتع مر كوته دليلا : 
ن ناس رمنسوخ ء ودتشابه وعم » ومطاق ومقيد؛ 
فكيف السبيل مع ذاك إلى الفول بأنه هدى ١‏ ودلالة ! ! 


وهذا ببين فساد ما يقواه القوم ؛ وأن الذى بوردوته من الآيات وتغييرها ٠»‏ 
والزيادات فهاء من أعظم مكابد الشيطان» ولايحوز أن يكو إلا من فل لممسدة» 
الذين تسستروا بإظهار مذهب « الإعامية » ؛ على أنهم يوردون فى آيات كثيرة 
ما يدل على ذك أمير المؤمنين « على » وأنه اللقسدم + ولوكان ذلك سنا لىا ترك » 
لبه السلام » ذكره , فى المواقف أتى دفع إلى ذ كر فضائله ومناقبه فيها ٠‏ 


فى بطلان طعنبم فى القرآن » بأن فيه تناقضا واخحتلافا » فيا يتصل 
باللفظ ء والمعنى » والمذهب 


اعلم ٠ ٠‏ أن أول ماتقوله ما ذ كر عن شيخنا «أبى الهذيل» بانه قال: قد علمنا 
أن السرب كأنت أعرف بالمنناقض من الككلام من هؤلاء الخالفين » كانت على 
إإطال أهى رسول الله ؛ صلوات الله عاييه أحرص ؟ وكان صلوات الته عليه يتحدداهم 
بالقرآن » و يقرعهم بالعجز عنه » ويتحدام بانه اوكان من عند غير اله أوجدوا 
فبه اختلافا كثيرا ؛ بورد ذلك علييم تلارة . وقوى + لأنهكان» عليه السلام 
ينسبه إلى أنه من عند القه لمكم . وأنه مما لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه: ويدعى أنه دلالة , وأن فيه الشفاء ب فلوكان الأمس فى تناقض الفرآن» 
عل ماقاله القوم» لكانت ادرب فى أيامه أ إل ذلك أسيق قلا ينام قدعدلوا 
عن ذلك إلى غيره ؛ من الأمور عامنا زوال النناقض عنه : وسلامته » عل اللفة . 
إن قالوا : يوز أن يكرنوا قد أوردرا ذلك لكنه ل يتقل. كلمناهم بجا فدمناه 
من قبل » على من بقول + قد عأرضوا القرآن, لكنه لم ينقل ٠.‏ يبين ماف كرناه : 
أن اغا لقرآن على ما تقدم ذكره لا يتم إلا يجسزالة لفظه ٠‏ وحسن ممناء , وقد 
عامتا أن امتناقض من الكلام لا يصح معناه ؛ فضلا عن أن يوصف بالحسن 
والاستقامة ؛ فلو كان الأمى فى تناقضه واختلافه صل ما يدعيه القوم لكان ذلك 


يقدح فى كرنه معجزا » ولوجب أب يعرف الفوم من ذلك , مع شدة العنابة 
والحرص ء ما لا يمرفه يرهم فكان يحب أن بسبقوا إلى ذكره . ٠‏ ببين ذلك : أنه 


اللا 


الاسم 


خم 


اوكان هم نيه عتعلق + 


تركرا ذكره ٠‏ وإن لم يكن ححا ء فكيف إذا كان 


لك دلالة على بطلان ما ذكروه ٠‏ 


صيا 4 رف عدوم 


نان من بدعى ذلك ليس يخلوءن 


أو منع من ذاك + إن كان يدعى نخروجه » عن لغة العرب يلاه لاثىه 
يذكره مازع أنه مناقض لنييه إلا يسم على ريه صميح 
المثناقض ور .يكون أحد الكلامين ينضمن أتى 


ذلك : أن 
الآخر 


بات ما بتقبه» أو د م تتاوله الآسرء أر مايحرى مجرى الضد»ء ولا نتاقطن 


أو 
فى الكلام إلا ما ذ كرناه ‏ وقد علمنا أنه يس فى كاب الله تعالى ما هاا حاله : 


حتى لا يمكن فيه غيره م قإن ادعى فيه ما هذا حاله بينا فساد قوله ٠‏ 


ونتى قال : إن فى القرآن ما 


يفتذى ظاهره ذلك » لكنه يحتمل غيره ٠‏ 


قبل له : بقوذوا أرب يكوث المراد ما لا يتناقض ؛ ولا يكم بتناقضه + 
الأن قوله تسالى إذا احتعلى أن يكون المراد 
المنرء كالادلة. لأنوار» فكيف يتك باه منافض لقوله 


أ لو السروة ادش 


ة الفصاحة» الاتساع با هذا حاله ؛ لأن وصقنا الرجل يانه 


أدغل 


احة من وصفنا بانه عادل » أو تن العدل من قبله ؛ وهو أ, 


واعد من انب حلاف الممل إلبله + فل حب إذا أشيف إن 


ووصف بائه عدل أنخرى. 


ووم - 


نول : كان هذا يجنايتك» وصرة يقول : هو مااجته يداك فيكون الكلام. 


عتفاء 


وب قال القساثل » فى قواه 0 3 
لأن دخول الكان على مش يقتضى إثيات امثل + واتفى يقتى ضد ذلك ؟ 
الأنه لا يجوز أن لا يكون كله شل » وهو مثل لثله ؛ لو كان مثل > يشا له 
أن دخول الكاف فى مذهب العرب يقتضى توكيد تى الثل؛ وأنه أبغ من قوله + 
ليس مله شىء ؛ قلا يصح مع ذلك أن يدعى نيه المناقضةء لأن الواحد هنا إذا 
أراد أن يوك المثل فى ال 


ولا تجاع» فيكون أبلخ سا 


ات والنفى أدخل نيه الكاف ء فيقول : لبس ؟تل 


5 ان ب وهذا ين أنيم طعنو 


فى القسرآنء بذكر ما آدعوا أنه متاقض + والوجه الذى لأجله آدعوا تتاقضه هو 


الذى ينظم شأن القرآنء 


رنة نصاحه ‏ وقدبين شيضنا «أبوعل»: فى قض 


الدامغع » : أنه إنسا كان يصح آدعاء اك لو "كان فى كاب الله تعا! 


بد ذاك ء و ما بدع فى عموم وخصوص» 


وق فى عين واحدة 


فا الذى بمنع من أن يتصرف أحدهما إلى غير مابنصرف ١‏ 


جاءش الناس» لاحب 


السوق » واشت الوظيفة؛ 


يجب أن يحل الكلام 


كذلك» فى حالين ؛ وقد ذلك المتكا ون فى 
وقت واحد» وتعل واحد > ول ينوا هما النضاد » إذا تغايرالوقت وافلء 


() الئل وضاعاء 


الاقبر 


0000 


وكل ذلك ببين فساد ما يتعلقون به من الناقض » فى اب القه تمالى» وند تنس 
شيخنا « أبوعل » القول فى ذلك فى نقض كاب « الدامغ» » وشفى الصدر رحه الله 
سا أدرده؛ وقد نهنا على الأسل فى ذلك» واولا أن الكلام فبه يطول لذكزنا 
بعضهء والذى قدمناه فى شبه الخالفين؛ فى الخلرق» والاستطاعة» بين فساد هذا 


القول ب لأنهم إنما يتعلقون بمثل هذه الشبه» عند ادمائهم الثنا 


ونن ورد 
اليس مما أررده « ابن الادندى » فى كاب « الدامع » » وآدى به المافضةء 
ليعرف يا صتففد» فيا أدمانه ومرده» ونرقه» القليل من الأمور يدل عل الكبيرى. 
ونحيل ف الباق » على ما تقض به شيخنا « أبو على » رضى الله عنه كلامه . . 


آدى أن قوله تعالى [ وما 


7 0 أراد به انج والفرن» درن الل 
تعالى أطلق اعلء ول يقيديه وأراد بقوله ( وَجَعْنَا عل 
م أكنة أ يهو ) يهم » لإعراضيم عن /النظر نا الم من 
لجيج بمن هسذا حالهء وكذاك» نإنما ذكر الطيع : لأنهم إذا أعمرضوا وجهلوا 
ركفرراء حصل فى قلويهم لكفرهم ما يجسعى طبما ونتياء فلاتتاقض فى الكلام 
وقد نسمى امجسة علماء إذا كانت طريقا للعرفة ؛ وريما سى الكتاب علباء ا 
تقول : هذا علم « أبى حنيفة » » وعلم « الشاففى »> لا أمكن به التوصل إلى 
معرفة علمهما؛ وانجج فى ذلك أولى» عل أنه تمال إذا لم بذك المل بماذاء فن أين 
أن المسراد به العم بصحة ما كلفوا. » دون أن يكون اسل المتنضى لكال المقل ,. 


كوم 


والصحح الاستدلال والنظر؟ ٠‏ وقد ينا فى معن الطبع والكن * فيا تقدم 
مايفنى ؛ و ]نما الفرض أن نين نعسف من آدعى فى ذلك التناقض . 
ودنها- » قوله: إن قولهتمالى: ( ومن يشال اله اله من ولي من 
ينقض قوله سبعانه َي َم لبط أملشم ته و ليم ام )» واد أن 
إحدى الآيتين تنتضى أن لا دلى للكفار» والائية» تقتضى أن لمم ولياء وأوطائهم 
الشيطان ب لأن المراد به االحنس» لا العين ب فبين شيخنا رحمه الله « أبو مل ٠‏ 
3 ) الراد يه فى الآعرة 
عند إضلال الله هم بالعقو يوم ) فى دار الدثيا 
بذك اليوم يدل على ذاك + ثم ين أنه لكان المراد فى رقت واحد لم 


ونقي 


يتاقض» الأن المراد فا م من وى » يتفع و بتممح؛ وكرن الشيطان وليا لايقتضى 


0 و يخاص نت لال كيف رن اقضة 


1 ري 
و يصده لا يحوز أن يكور الكيد » وأن التناقض فى ذلك ظاه + وقال 
اشيخناء رحه الله : إن المراد بأ نكيد الشيطان ضعيف» أنه لا يقدر على أن يضر 
بالكافرو إنس) يوسوس و ,دعو فقط ء فإن أتبعه لقت المضرة » وإلا قله على 
ما كان ء فهو منزلة فقير يوسوس إلى الفنى » فى دقع ماله إلبهء وهو يقدر عل 
الامتتاعء فإن وافقه فليس ذلك لقو ةكيد الفقير » لكن لضمف رأيهء وآثيامه . 

وهذه طريقة الكفار مع الشيطان ؛ و [ف آستحوذ طيم لما آتبعوه على 
طريق الجاز» وقال م فصدعم » ىا أتبعوه» عل طريى المجازء كا يقال فى للك 


م 


3 


عومد 


العظم : قد آستحوذ وآسستولى عايه خاديه » وقد صده عن العدل والإحسان» 
وذلك لايمنع من أله ضعيف فى نفسه وى كيدهء فكذلك القول فياذ كناه؛ و انما 
تله الاتسالى بذاك على ضعف الكفار؛ لما تمكن الشيطان مهم ؛ مع أن اله 
ها وصفنا » وتركهم الزم » وعدوهم عن الصواب» وإلا الشيطاق لا ب 
إلا الوسوسة » الى لولاها لكان الكاقر سيكفر أيضاء لأنه لا يجوز 


دمائه» على وجهء أولاء كأن لا يكفر ٠‏ فلا يكون اوسوسته 


وهذا الموضوع عو الدى خالقد 


« أبوحائم » فيه بفوز أن يجرى دعاء 
الشيطان مجرى زبادة الشمبرة » فى أنه لا يجب أن يمع تعالى مندء إذا علم أن عنده 
يكفر * واولاه لآمن ٠‏ لأنه جار عجرى الدذكن؛ خارج عن طريقة المفسدة » رقد 
يبنا من قبل القول فى ذلك . 

ومنبا ‏ ما ادعاء المتجيرء من المناقضة بين قواه تسالى ( قل لو كان الخو 
1 مدنا ) 


وف لتهد فير قل لذتتقة 


دبيت قواه : ف( وَيأودكَ عن الوح » فل الح بن أي َقٌ 4 وزع انه إذا 


ابلواب عن هذا ا 


ار لم ريصح ما تقدم ذ كره؟ قبين عرحمه الله اجهله ب آنه 


ول يرد بذك 


يلها 


ولاق عل 


ورعما كان ظيور 


أن 


أن لا بيه » أنه لا يحب فى بان كل شي 


٠ ٠.‏ وهذا تعزى من أ 


»ا يقدر تال غل بيانة أن ب 
مثل ذلك على السنة أعداء الدين لطفا فى فضييحتوم وتخزهم ؛ ولم يذكر اختلاف 


اناس فى تأوبل الروح : هل هو الروح فى القيقة ؟ أو جبريل ؟ أو غير ذلك ؟ 


وقد بيناه من قبل» وكان الغرض إبطال ما أدعاه ٠‏ 


لآنه تعالى أراد بقوله ((قل أن لتَكمْرُونَ الى اق الأرض فى إومين ) إلى قولد 


( وقدر نيها 
ماتقدم ذكره . . قال م أبو عل »* وهذاىا يقول الفصيح : صرت من البصرة 


وات فى ريام 4 مع اليومين المتغدمين » وم برد بذكره الأربعة 


ع ؛ لأنه فسد دخل فى ذلك خلق الأرض والسحموات + 


وغاق أقواتهما » بما خلفه من ابمبال والمياه » وغير ذاك مما يخرج منه أقوات 


باد 


عدبم 


عه 


اا » وزع أن الآبة الاو 0 خلق الأرض 
قبل السوات » والثانية نوجب أنه خلق السموات قبل الأرض؛ فبين شيخنا جهله 
بره ؛ بل قال : إنما أخبر أن الأرض بعد ذلك دساها » وقد كان خلقها من 
قبل ؛ وإنسا أراد يدحوها أنه بسطهاء فقد كان تعالى خلقهاء لا مبسوطة» قبل 
لق السماء» ثم سطهاء بعد خلق السماء» وأزالها إلى الموضع الذى هى فيه , 
وإفا أردةا بذك هذا القدر التنبيه صل جهله» و إلا فالقدر الذى قدمناه من 


الأصول كاف» فى بطلان ما يدعون بن النافضة ب لأناقد ينا الأصل فيهء و إنما 


بف القوم من قسلة التأمل وأ؛ يما يجوز عل الله تعالى : ولايحوزء 
أو بطريقة الافة» ولو تقصينا بمبع ذاك كثر » وطال الكقاب , 


فاما من يدعى فى القرآن : أنه منناقض فى دلالته ؛ لأنه يدل ظاهسي» على أمور 
عتلفة فى الدرانات» فالذى قديناه فى باب المحكم والمتشابه .ء وذ كزناه آخعراء 
فى زوال التتاقض ام انما أتوا فى ذلك من جهة اللهل بما مور 
على الله تعالى» ولا يحون "و إطريقة اللغة م نأما مع العرفة بذلك رتامل الآبات 
لت تاه 0 من أن قوله تعالى 


م 


أبن الإ ) إذا حمل على أن الراد به العاقبة ؛ وقد بينا فى مقدمات كاب 
« المتشابه » أن المتعلق عل يمال ذلك ل يخلو من أن يزعم أن القرآن دلالة على التوحيد 
والسدل ؛ أو يقول : لا نعل بحة دلاله إلا بعد العسلم التوحيد والسدل ؛ 
ينا فساد القول بالأول» بأن ا : إن «ن لا يعرف المتكلم > ولا يلم أنه ممن 
لابتكم الابحق» لابيصح أن ندل بكلامه: لأنه لايمكن أن بعلم صعة كلامه 
إلا ما قديناه ء لأنه لا ريصح أذيعانه بقوله : أن “كلام حق » لأنه إذا جوز 
فى كلامه أن يكرن بإطلا يحوز فى هذا القول أيضا أن يكرن باطلاء و إذا وجب 
تقدم ماذ تناه من المعرفة» ليصح أن يعرف أن كلاه تعالى حق ودلالة» فلا بق 
من أن عرض ماق تخب اله من الآيات الواردة فى المدل والتوحبد» على ما تقدم 
اله من العم » فسا واقه جله على ظاهيره؛ وما خالف التظاهي له عل المجناز ع 
وإلا كاك الفرع تاقضا للا”صل و رلا بمكن فى كون كلامه تسالل دلالة سوى 
هذه الطريقة ؛ تإذا نيت ما قدء 
عحكه ومنشابهه سواء؛ فى أتهما لابدلان » وفى أن الواجب على المكلف عضا 
عل دليل العقول ؛ و إذا وجب ذاكفيرما مدا ما يمكن إيفاء اللقيقة حقها على 
حقيةتهء ومالايمكن أن ترفيه حقه ملناء عل مجازه المدروف» كيف يدعى فى مثل 


يمكنهم أدعاء الاختلاف والمنافضة فيه م لأن. 


ذلك التنانض ! . ٠‏ وبينا أن آيات' الكخاب التى عى دالة فى الحقيقة على الملال 
والحرام لا يمكن أدعاء التناقض فيها ب لأنها إذا أختلفت فلابك م أن تقلدو 
التقدير الذى قدمناه » فيخص إمضبا بعضا * وتجمل وهى مقترقة كأنما متعمللة» 
ركأن بعضها مقيد ببعض» عل ماعب فى طريقة الافذ» فكل ذلك يبطل تملقهم 


ارملار 


حم 
ناما الكلام على عن قال فى دقع هذا الكلام : إفى لا ألبت ما فى كاب القه 
عتافا فى الظاهىء وأقول : إنه متفق» وأن هن اعتقد هذه الذاهب الختافة فند 


أساب » لأنه تعالى لو أراد مثيم المذهب الواحد لم ير خطابة * على هذا الحد» 


ذلين ٠‏ وعند بيان القصل بين مايحوز 


'جتراد فبه» و يكون كل مجمتهد فيه عصيبا؛ وبين خلانه * وسنين مسد ذلك 


بطلان قول م عبد الله بن الحسن » ومن تيع , 


آعل .. أنة 
0 كان العادة من القصحاء جار ,: 
٠‏ بالفاظ مختلفة » لأغراض “تمد فى المواطن ء وفى الأحوال؛ وذاك 
من دلالة المقائر والفضائل» لا من دلالة العايب فى الكلام؛ و 11 يماب |4 قأره 
فى الوطن الواحدء على بمض الوجوه . 

قال : وانما أنزل الله تسالى الفرآن على رسسوله » صل الله عليه » 


يكرروث النعمة الواحدة؛ فى مواطن 


فى ثلاث وعشرين سنة » حالا بيد حالء ركان الخبالم من حالدء عليه السلام : 
أنه بيضيق صدره لأسور عارضة : مرى, الكفار والمعارضين » ومن يقصاده 
بالأذى والمكروه » فكان جل وعن دلي » لما مزل عليه من ناصيص من 
تقدم من الأنياء عليهم السلامء و يميد ذكي مسب ما مامه من الصلاج م وقذا. 
قال تصال (( وكلا تقص عليك من أناء الإسسل ماتثيت به فؤادك | فين ان 
هذا هو الغرض» وإذاكان ضيق الصدر عهدّد » والحاجة إلى تثيت الفؤاد» 
وتصبيره عل الأمور النا 
يميد مليه ما لق المتقدمين من الأنياء » من أعدائهم » و يعيد ذلك ويكرر.» 


آمل هذه 


حالا بعد حال تقوى» فلابد عند تيت فؤاده 


فجتمع فيه الفرض الذى ذكرناه » وأن هرف أهل الفصاحةء عن 
القصص » وقد أعيدت حالا بعد حال, ما يخخص به القرآن من رتبة الفصاحة + 
الأن تلهور الفصاحة ومزيتبا فى القصة الواحدةء إذا أعيدت أبلغ منرا 


ل 


رار 


ووم 


المتايرة ؛ فهسذا هو الائدة فيا نكزر فى كاب الله نمالل ٠‏ من قصة « موسى » 
د « فرعون »ء وسائر الأنياء المتقدمين؟ وإن كان لابد من زيادة فوائد فى ذلك 
تخرجه من أن أن يكرث تكارا جملته» وهذا ل الواعظ وامطيب» الذى إذا ذكر 
قصة وعظ بهاء وذكر من قصص الصالمين وأ. وأخارمء م يمتنع بعد مدةء أن 5 
الصسلاج اح ف إياده » فلا يكرن ذلك مميياء بل رسا لا يعاب ذلك فى مجلس 
الوادء إذا اختلف أغرض فيه 


اس الله » جل وعن 1 فعل القرآن كرة واحدة» و إنكان أتزله 


قله : لامتنع ذلك للصلحة التي تختص اللاكة فى معرقته وتحله» والمزم. 
عل ذاك من حاله بو إذاكان تالى فدله ليدل به على تيؤته عليه السلام؛ صار هو 
المقصمد؛ فيكون الذى ذكرنه » من طول مدة إتلله فيا بعد كمه ساصصل فى أل 
ماخلق» لولم تحصل فيه قائدة زائدة» فكيف وقد بينا ذلك فيه ! ء قال وأأبوعل. 
فأما ما يكين فى سودة الرحن , من قوله تعالى (تأئكء دبا دكتان) 
فليس بتكزار ؛ لأله ذكرئما بعد نعمء وعقب كل نعمة من ذلك بهذا القرل ؛ 
فكأته قال فبأى آلاء ربك التى ذكتها > ان 
والإنسء ثم أجرى اللمطاب؛ على هذا الحسدء فى نسمة نمة ومني / بكل قول 
غيدما مناه بالقول الأزل» وإن كان اللفظ مقائلام وهذا كقول القائل» لمن ينها 
عن قل المسلم وظلمهء ويزبحو عن ذلك : أن 
أتقتل مرا بأنت تعرف صلاحه ! ويكزر ذلك فيكون حسناء ولا يمد كارا + 
ولو أن أحدا عظمت ممه على ولده ء وراء آخسذا فى طريق المقوق , سن 
أن .قبل عليه قيقول : أتفضيى ىكذا' وقد أنمت طليك ! * أننضينى قكذاء 


زيدا وأنت ترف نشله1» 


- ووم 
ارقد أتعمت عليك ! فيكون تنكوار ذلك أبلغ فى المسراد ؛ حتى لو مذفه لنقس 
الغرضء فى هذا البابء دم يكن متزقه . 


: تقدذكر ق سر 


لأنه قال ( هذه جهم الى يكذب بها اليموت ٠»‏ مكركو 


الم يكونا من آلاءالته تمالى وتعمدء فإن 
» على طويقة الزحرعن العاصى » والتيغيب فى الطاعات» 

من الآلاء والنعم ب ييا أن. التهديد والرعيد ربما يكون أعظم ف النعمة والزجرعن 
العصسية و 


حرا للك مم اشم فكرر ذلك تنييا عل أدلة 1 
لمع اله عند أمور أ غافة من سع ات اتعالى وتعمه لم يعد عتلقا ٠.‏ ا 


فاماما ذكره تعالى من اعادة قوله ريل ين) ف سورة 
المرسلات» فلا'نه ذكره عند قصص عنتفة لم يمد تكرارا ء لأنه أراد ا ذكره 
أولاء ويل بومشذ لكين ببذه افعمة »كلس أماد قصة ف ذكر متله على 
هذا الحد؛ فهو بعنزلة من يبل عل غيره» وقد قثل بمامة فيقول : ويل يومئذ ان 
. قل زيدا. ٠.‏ من فتل عمراء ثم ير امطاب مل هذا العحو» فى أنه لايد كارا . 


() فعس ءاترىء 


مار 


فأمامايطنوت به ما يزعوث أنه تكؤار ى سودة» قل يأها الكافرون. 


« أبو على » : أنه و إن أشبه فى التفظ الدكرار» فليس بتكارء لأن المراد به ألا أعبد 


اما تمبدين اليوم ؛ وأراد يقوله : ( ولا نم َايدُوتَ ما بد » أنكم غير عايدين» 


لا أعبد اليوم ؛ وأراد بقوله ل( ول دما عدم أى فى طابد ما عبدقيوه» 


فيا سلف ؛ لأنهم كانوا بعبسدون فى المستفيل من امجارة والأونان غير ما عبدوه 


من قبل وعنى بخوله ولا َم دون ما عبد أت لا تمبدرن ما أعيدده يمد 
اليوم ٠١‏ و إنما أنزل عن وجل ذلك لأن قوما من الكفار قالوا لرسول الله » صل الله 
عليه : عبد ما تمده اليوم سنة » حتى نمبد ما تعبده أنت البوم سنة ؛ واعبد أنت 
7 رك فى العبادة على هذا السبيل؟ 
السورة جوا! هم ٠‏ لالش ف لطت إذا قصد به هذا الوجه» إلا أن بورد 
على هذا الحد ؛ ويس " المعتير بتكرار اللفظ ‏ لأنانقل أنبت الحروف ولكاءات 
متكزرة فى كل الكلام » ر نما المتبربالأمراض والمقاصد » قرما كان المشيه 


سنة أتعرى» حتى ازل الله تعالى هذه 


ات » فكان ذكره مسب تكراره ؛ وذلك نما يدل على عظم شأن القرآن 
أبضا؛ وذلك أنه تعالى خافه فى السماء ليكون دلالة لللاتكة ؛ وموعظة للم » فكل 
قصة ذكرهاء كان لهم فيا 


برة عل حدوثه فى أيام الأياء التقدمين "5 حمل 
به الاعتيار لرسول الله ؛ صل الله عليه» ولمن بعده ؛ ولو أن بعض اللقطباء عمد 
إلى قصة واحدة » يقع بها للساممين الوعظ والزجر فكرها » حالا بعد حال 6 


بالفاظل غتلفة» ونقص فها وزادة كارب لا بدخل فى اكلام المعيب ؛ بل ريما 


عن عض » 


5-5 


بقتمنى ذلك ثرذا فى الكلام ورتبة فيه من جهة الممنى واللفظ » فل كان ما أثزله 
تعالى من أقاصيص من نقذ من الأنبياءء طبهم السلام» فى حك ما يحصل 
فى المجلس الوا-د لم يحب كونه معيبا ٠‏ 


9 


فأما طعنهم بأن فى الفرآن نطو بلا تقد ين شييخنا « أبو هاث 
الكلام»إذاكانت تظهر يمسن مدائيه » واستقامتماء وا ماجة إإيباء فيجب أنيكون 
الكلام بجسبياء نلايد إذا اختلفت أحوال المعانى أن يختلف اكلام » فى التطو يل 


بيان الهزمات من الخساء أن يرى تعالى الخطاب على هذا الحد فن قال : 
يهب أنتكرن هذه الآية بمنزله قوله دثم نظر» فند ظل » وأبان عن جهله » بطريقة. 
اللغة ٠‏ . قال : ولذلك اختلفت الآيات» فى الطول والقصر؛ لأن الذى جعله آية. 
قدكان قصة نامة ‏ أو يل هذا اممل ؛ وند بين أهل هذا الشآن : أن التطويل 
انما عد عيباء فى المواضع التى يمكن الإيجاز»ء ويننى عن التطويل فيساء قم إذا 
كان الإيجاز متعسذرا ء أو متا ء ولا يقع به الممنى» ولا بسد مسد التعطو يل 


فالتاو يل هو الألغ فى القصاحة؛ ولذلك استحبوا فى الخطب» وعند الماللات» 


والعرارض اتى تاج الأحوال فى التغوس». 
التطويل » وعابوا فيه الإيجاز» ولذلك قال شبخنا : إذاسكن غرض القائل : 
شذلت بضرب غلمانى » بيان ما به التشفل » عن قصد غيره» والقيام بحقه» فلو عق 


الغامان» وذ كر كيفية ضر بهم كان عيبا ول وكان ماده بذلك أن يبين أحوال. 


فبها إلى إصلاح ذات البينء و 


() سائلة من وص» » رعش ياة بدلةء ين الكلام لى «ط» ٠‏ 


اا 


دار 


1 


غلمانه» واختلاف أحوالم ؛ فيا يوجب ضرم وتاديهم لكان اختصاره على هذه 
اجملة هوالمميب ؟ والأمى يختاف بمسب الغرض فى هذا الباب » قاما نا فى تاب 
الله تعالى من التوكيد». لالذى بدل عليه كلام شيخنا « أبى على » + أنه لابد من أن 
يحصل فيه زيادة فائدة» مع كرنه كيدا ؛ وبين ذلك فى مواضع ؟ وذ كر مثله 
كثير من أهل العلم بهذا الشأن؛ و إذاكان هذا حاله صارقى حك المارج » عن 
التركيد ؛ من حيث يختص بغائدة ممددة » وم لم بقل بذلك » وجعل تاكيدا 
فقط» فيس ذلك بمب ؛ أنه الى خاطهم بسانم بفوى ف خطايم عل الادة 
المروقة عندم. ٠‏ فإذا كال قد يق كدون عند شدة اهتام أحدم بالكلام » ويقتصرون 
مل القرل عند خلافه » فغير ممتنع أن يليه تعالى بمثله المكثفين على أحوا ل كلامه: 
ليكون تأمله لما يختص بالتاكيد أكثر ؛ وربما كان الكلام مع ققد التاكيد 
كالمتمل» فيجعله اتكيد لاحقا بما لايجنمل؟ لأن قوله تمالى (فسجد الملا50) 
لا دليل فيه على جنس دورب عهد؛ فإذا قال : كلهم أجمعون زالت الشبية / 
وعم أن المراد به المنس دو النهد » إلى غيرذاك: مما يذكرق هذا الباب؛ 
ودا بظهر تمام الفصاحة وكاطاء بذكر انوكيل» حتى لو حررى منه لكان متقصرا 
عن غايته ؛ فكيف يصع الطعن بمثل ذلك ؟ 


قأما زجمهم : أن ف القرآن مستغتى عنه فيبطل بمأ قدمناه » لأنه لا يكن 


فى ذكر ذلك إلا بعض ما تقدم ذكره ٠‏ 


(1) ماقلة من دض > . (1) ساقنة من جسم 


(0) كذاف كز من دس» روطع 8 (4) قدص » التوحيد ٠‏ 


(1) مافلةمن وس ءاء 
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وبسد - فإن الامتغناء عن بعضه إئما كان يصح لو امكن أن 0 
الاوجه يخاطب لأجله تعالى إلا ظهرر القائدة ؛ فأما وقد يجوز أن يكرن فلل 
من المصلحة واللاف وغيرهما مما يتعلق بالتكرار » فن مرضي بجعا 
ثم يفال الطاعنين فى القرآن بهذه الوجوء : لوكان الذى قلم طعنا فيه » ومقتضيا. 

يلق الفرآن لكان من تق من العرب * مع فؤة معرفتهم بالكلام النصيح » 
ورتبه» ومنزية سالهم فى ذلك, على حال غيره؛ مع شدّة حرصهم عل |بطال أمره» 
صل الله عليه» رقؤة دواعيهم» ومنريتهم فى هذا الاب لسائرما فقتمناه من قبل » 
أن لطعن يذلك» وذكره الاحتجاج به أسيق , فلما عدلوا عن ذلك؛ بل ثبت 
عنهم إعظامهم ال الفرآن » من آنن منهم » ومن بق عل كفره + فذلك فى اباملة 
دال على بطلان ما أوردتموه من الطمن» لولم ييين الرجه فيه . 


0 
و 
فاما طعن من يطعن فى القرآن» بآن ظاهيه خلاف ما فى العتول» فقد بينا 
نساده فها تقدم من الأبواب » والذ ىكاهن به لبرامة » من قبل » فى زسمهم : 
أن ما أنث به الرسل يذالف المقول بلك فساد ذلك ؛ عل أن تزع أن الأنى 
بالضدء مما قالوه؛ لأنه ليس فى القرآن [لاما يرافق طريقة العقل ؛ ولو جعل 
ا 0 يرجد فى أدلته إلااما يسم على 
طريفة المقول / ويوافنهاء إما على جهة الحفيقة» أوعل الحاز لكان أقرب ؛ وقد 
بينا + أن فى شيوخنا من قال : إن سسلامة القرآن على أدلة العقول أحد وجوه 
إعجازه؛ وذكرنا ما فى ذلك من الكلام ٠‏ 


(5) ف كل من دص» د « ط > ( يطل )ولا جورب الم 8 
() كتاف (سط]ء 


اليل 


لاما قول من يدص أنه مقصرق ايان عما يجب أن يكون علي كلام المكي 
فقد ينا » أن الأسى بالضد ما ذكره . و بينا اختلاف الالماء» فى أله فى أعل 
عاتب الفصاحة » ووز أن يكون فى المقدورما هو أعل رئية مهب فبينا أنه 
لابتنع أ 
وكل ذلك يبطل تملقهم ذا الكلام ؛ رما قدمناه من ترك الفصحاء » فى أيام 


ينقسم » فيكون منه ما هو فى أعل رتبة» وفبه ما يهرز أن يكرن فوقد؛ 


الرمول» صل الله عليه » وقد بلغوا النهاية فى القصاحة » والمداوة » الاحتجاج 


بذلك يدل عل بطلان هذا القول: و برين سحة ما ذكراء» وبالله التوفيق ٠‏ 


أبو سلوم العتزلي 


د 
فى بيان فساد طعنهم فى القرآن بأن فيه فارسية 
وذحكر أمور غير معقولة فى الغة 
اع ٠٠‏ أنه صمل لق عليه» كان يتلو علوم 
فلركان فيد فارسية لاحتجوا ليه بذكره ؛ وى عدوهم عن ذلك دلالة على فساد 
هذا الطعن » فلا يصح أن يدع : أن قوله « جيل » ود ا 
ذلك من باب القارميةٍ ولوكان القوم لا عقلون المراد بقوله لها كاله ووش 
الاين ) إلى غير ذاك لاحتجوا به أيضا ؛ لأن أحدا ما يؤثرق فصاحة كلامه 
أن لايفهم انخاطب معناه + عل أن الكامة قد يجوز أن نتفق ف اللغتين م فليس 
كنبا فارسية بانع من كونب عمربية ب فإذا كان لو تك بها الواحد من العررب » 
ولاتعرف حكنه » أو حكاما عنهم وجب اتا عربية ؛ إذاذ كرها تمصا 


الله تعالى» (إبلسَان عسبى ميين)) 


عربية اولى؟ 


فى تابه » وشيد باتف بميع الككاب بلسان العرب * ف 
عل أن الافظة لامتتع أن تكون فارسية » ثم تعب وتغير فتصير عربية ؛ لأن 
البير من التغي يغرجها عن بايا ؟ ولا تع / أن تصير عرربية » لتعارف يحصل 
فى اللغة العربية ؛ أو ابتداء وضع , وهذه اجملة تبطل كل ما يتماقون به » 
فى هذا الباب ؛ وتبين أن من قال من المفسرين : إنها قارسية » فراده أن أصلها 
فارسية ‏ لا أنا على ما هى عليه فارسية, أوسراده أنه مع كرنما عربية فارسية 
وب لم يكن هذا مراده ققد غلط ‏ والذى بدل على غاطه ما بدل عليه من إخبار 


الله تعالى عن كل الفرآن» أنه بلسان عربى هيين ٠‏ 


دل 
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ناما قوله تعالى : ( مها يلين ) » فالغرض معقول لأهل اللفة 
لأنهم إذا عمرقوا فى ابل : أن نلق الشياملين فيه يهء وى الطبع عنه تقار 
لح ينع أن يزحرهم عن العاصى بذك الناروأطممتماء ريشيد طلمها بذلك؛ وريه 
1 بمثل هذه الأمور التى يذهب القلب منها مذاهب ممتلفة» تلروجها 
المشاهدة أبلغ ؛ فكل ما يذ كر من ه ذا ابللنس قطريى المواب عنه 
ماقتمناء فلا وجه للإطالة بذ كره .. 


36 
كّ الكلام فيا يدل طبه القرلن من الأحكام والشرائع » وكيفية دلائتة 
افسنذ كزه من بعد لأن تقديم القول فى سائر معجزات» صل الله طليه» على ذلك 
أدل »ثم نذكر من بمد الشربعة : ومن تيع » ومن لاملزم, وما يتل بدعرته » 
عل الله عليه ب ومن يدخل فيها , ومن لا يدخل ‏ ثم نتبعه القول فى الوعيد, 


إن شاءالله , 


الكلام 
فى إنبات سسائر معجزات الرسول صل اله علبه 
سوى القرآن» وبيان دلائتها على نبوته 


امل .. أن المعجزات المنقولة » التى ظورت عليه » كديرة» وهى على أضرب 
ثلاثة: 

منها ‏ ما تع صحنه وثبوتهه إنا باضطرار» و إما باستدلال؟ على ما ستيينة. 

ومنها ‏ ما ظهر وأشستهرء ويموز أن يكون سسلوما » بيعش الطرق ؛ الى 
منها تع الأخبادء و إن لم يقطع على ذلك من حاله 7. 

ومنها ‏ ما ينقل تقل الآحاد» و يكثر ذلك ؛ و إن كا نجوز فى كثبر مندء أن 
انجة قامت به من فبل > لأن لبسد المهد تأثيا فى الأ.ود اتى يننى تقل غيره عن 
نقله » على ما قدمنا فى باب الأخبار ؛ وما هذا طريقه لا وجه أذ كره » و إن كش 
لأن الاستباج بد لاايصح » و إنس) يذ ليشرح صدور المؤمنين» ولييسين أن 
معجزاته » صل الله عليه؛ ف رة كا ألما كبيرة 3 
التقل لمتواترء وقد صتفوا فى هذا الاب كنبا » وطمنوهط كل ما نقل فى ذلك ب 
و انما نذكرما يدخل فى الفسم الأول ؛ وريما نذكر ما يدل فى القسم النانى » 
لأنه الذى بصح الاحتجاج به » و يكثر الطعن فيه من الخالفين » فتبين زوال 
المطاعن عنه ٠‏ 

و صلى الله عليه » ما ثبت عنه هن مجىء الشجرة » وعودها إلى 
مكانها » عند قوله لما : أقبل» وأدبرى ؛ وأنا أقبلت تمد الأرض خدا ٍ ومن 


4 


شاهد ذلك حضرمكة» وأظهر 


اهدده » يحضرة ايسول * صل الله عليه 
فل يتكه ؛ وتظاه الأمس فيه تظامس! وقع اليقين بصحته » وأطيقت الأمة عليه 
عصرا بعد عضر ؛ ولم يتك مع ذلك أعداء الدين؛ و إنما طمنوا فيه ان قالوا 
إنها حيلة وقمت منه » وذ كزوا وجوها من الشبه فى ذلك » فهسذا طر يق معرفة 
ته 


ن أنه ممحز ؟ 


اذهل : وين 
قيل له : لأله خارج عن طر بق العادة ‏ فهو مقزلة سائرالمجزات فى هذا 
الباب؛ لأن العادة لتر بان يقع ذلك عن قدرة أحدلء ولا عند قوله ؛ فليس يذل 
من أن يكرن » صبل الله عليه ؛ جنبها ودنعها » فذئك يدل على أنه قد خص من 


القدرة بما بان به من غيره » إذ أقبلت وأدبيت عند قوله ؛ فذلك يدل على أنه 


قد خص بنفس هذا القعل ؛ لأن المادة ل تجر مله . 
الناس على اختلاف طبقانهم يتكلدون فى ذلك » واعداء الدين 


الحيل ' + ولم يظفر مع ذلك أحد يقمل مثله » مع ال 


بين صحة ما ذكراه : أن 
5 


3 » إلى إبطال 


كرنة معجزا ؟ ولوكان مما تتم فيه اميل لكان الترص ل إلى إظهار مله 


0 


أو ما يقاديه فى |إطال الاحتجاج 


أدكد ء من إيراد الكلام عليه ؛ لأن الفمل 
فى هذا الباب أنوى من القول ب فمدوهم عن التوصل إلى ذك» من أدل الدلالة 
على أنه ما لا يمكن الوصول إليه بالحبل.. على أن شيوخنا قد ينوا أن ذاك لوصم 
اميل لكان لا بقدح فى أنه معجز 3 


لأنه كان يحب الله تمالى قد خصه 


بما معه أمكنه ذلك ؛ من وبهه الحبلة ؟ ولا فرق بين أن يخصه الله تعلى بندرة 


(0) ساقلة ين وص 


لكان 


دآلةء أد بمبلة ؛ ركذلك قالوا لمن قال لهم : إنه صل لقه عليه » ظغر باطيفه من 
الآلات أمكنه عندها فمل ذلك ؛ لأن ذلك يدل عل أنه فد خص من ملك الآلة ع 


الخلت قأنها معجزة من حبث بان بهاء محل القدرة المظيمة» 


وقالوا : ا وكاب الناس يقدرون على مثله + ثم متنع علييسم لدل على أنه 
قا لوا لوكان لامنع ٠‏ لكنيم 
وقد تتصيئا كل ذلك من قبل 
ينب أن يع ذك 


امه لا يضر بصحة الاحتجاج بهذه المعجزة + 


سسجزء ولحل حمل الامختصاص بالقدرة والآلة 


صرفوا مع الدواعى الشديدةء لدل عل أنه معجز 


لأنا نجد من التنام ما الزيوة! عيصا ؛ 


اله صل الله عليه اختص 


اد قوة لايصح؛ لأنه دما بالشجرة 


يد أنه جذب ودفع بقدرته: والخال ماقلناه ! 


ذاك داز أن يدعى فى يعض القاء 


ذك ايل 
يدح نيا به يعلم القادر والفاعل فى الشاهد . 


عليه السلام جثييا وهو ماس لما مَأسّها. 


أن يكون ظاهر! + ولاعدوز 


ف الأس + الذى له نقل, وما حل هذا 
م لا يرز أن يجذب ,لذ متسلة 


إلى يما أنكنه أن يذب 
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بيسده مالا يمكنه أن يجذيه بآلة ؛ لآن ماحل هذا لحمل كنا قربت لآل مناه 
والهذرب يكون جذبه أقوى منه إذا يعد » و إن كان فى كثير من الآلات يختلف 
الحال فى ذلك ؛ من حيث يحصل فى الآلة ما يكون فى حك المين له على الفمل ؛ 
ناذا لم يحصل هناك ما هذا حاله » الأقرب يكون أنوى عل جذبه من الأبسد» 
فكان يحب إنكان الأمى عل ماذ كروا » أن يكون الى ؛ صلى الله عليه ؛ باثنا 
من غير بقدرة عظيمة ؛ وهذا برذ الأمى ليه إلى أنه جز 
1 
١‏ : إن تك (الأن) ل تكن صرئية فلهذا ليتق . 
ثيل هم : لواكان هناك ما يذب به الشجر العم على وه يشسق الأرض 


. 


لوجب أن يكون بحيث يرى » دأن تكون له قوة وصلابة ب لآن ما بس هذا حاله 
لمكن نيه ذلك 


الوكان له قوة وصصلاية » وإن لطف عن الؤية لدقنه : سج 


قيل له : إن الذى قدمناء يبعال ذلك » لأنه كان بم أن يكن من جذب 
نغله بيده » ولأن هذا التقبل المظم لا يجوز أن يجذب بالقز؛ بل يحب أن ينقطع 
القزدوله إلا أن يكون ابلاذب عظم القسدرة» على ما قتمناه ؛ على أن الام 
لو كان "5 قاله لوجب أن لا يمح أن تعود الد الى مكائها » ورسول الع 
عل له مليسه » بحيث كا لايصع أن يدقع بها امجذوب » 


مثل هذه |! 


كاذب بها إلا أن بتغيربها الداقم عن حلله » ويصيدفى غير مكائده وتى 
تلك الآلة فى هذه الأمور حرجت عن للعادة ققد | كدوا كوه معجزا ؛ 


1 لمح روك ا‎ 0١ 


للد 


الأنه يحب أن يكون / بى: الشجرة معجزاء ونلها وتمريكها يهاه آله ريض 
سجزء 

وقد حك عن «دأى عيبى الوراق » و«ان الراوندى» فى ذلك وف غيره » من 
المعجزات التى نذكرها شببة ؛ وذلك أنهم الوا : إذا كان الواحد منا لم يثنه به 
الخال إلى أن بتص ف العقرل» والعادات» وأحوال الناسء فى الأزمة الحتلفقة 
والأماكن التبامدة » و يعرف (نواع الحيل » و رفصل بينها وبين مالا حيلة فيه 
أو يعرف طبائع الأجسامء وما تختص به من القوى واللطائف» حت يعلم ما الذى 
يكن نما لا مكن» وما الذى يبلقه الناس بالخيل» وما اذى يستحيل من ذلك فيهم» 
دما الذى يتتى بطبائع الأجسام» وما الذى يتمذر» ْنا يدن فى المسجزات ه 
التى وجدكونها معجزة » اجمع » والنغر ب » ولتحريك » والتسكين » والذب 6 
والدفع؛ وسائرما يصح من الباد فمل مثله» وأثهم وصلوا إليه إضرب من الميل غ 
لايحب أن يظهر لنا وعرفه كا لايجب فى مر امغناطيس وغيره ؛ فافض 
يمذب بعض الأجسام أن رفه ؛ كل عافل ؛ ولا يب إذا ظفر بمعرفته أن يحوز 
كونه معججزا؛ وكا يجوز ذلك فيه » وفى سائر ما ظهر ف العالم من الطلميات وقيرهاء 
فيجب أن لا دسنتكر العاقل مثله ؛ و إذا لم يسنتكركان ظهور مثل ذلك من الشبه» 
ولم بصع أن يكون دالا على النبوة » وسلك هذء الطريقة من الشبية , 

واعلم ٠ ٠‏ أن الذى قد مناه من قبل» من أن هذا السائل لا يخلر من أن يقول : 
إن بميع هذا ابلس قد يجوز الترصل إلبه بالحبل » فيلزبه أن يحزز أن يحنال 
فى قلب المان؛ وطمر البحارء والطيران فى المواء ‏ وتقل ابكبال» واب 


م ار 0 
نر ا 


3 


؟ رهذا آنوب ماتقرابه ؟ 
اذى» بلا تقط قرأ كلا بتوجيه الدياق ٠‏ 


لمر 
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1 
أحوال البسلاد عما بحرت به عادتها فى الخحر والبرد » وهذا ' مما لا يليه أحد؛ 


أو يقول : إن فيا مالا يوصل إليه بجيل» فلا بد من نرق بينه و بين ما يجوز ذلك 
فيه ب ولاافرق إلاءا ذكره شسيوشنا » من أن ما طريقه اليا 
فيقارق عاله حال المعجزء الذى رقع فيه 
اختصاصء ومع المعاداة الشديدة. قرة الدواعى لا تقم فيه المشاركة » ولا 
وى قالوا :بإن الشاركة فى ذلك لاتقع مع البحث الشديد» أيجب فيه منه أذيكون 


بل » عد التفتيش 


والبحث ؛ قد بوقف عليه وعلى 


قد خص بتلك الآلة» واللطيقة » فتعود امال فيه إلى أنه ممه 


ومن الرجوه التى قددنا ذكرها ء على أله يمب على هذه الطر 
أن >وزواى العالم طبيعةء آر حبلة» أو لطيفة يمكن معها جذب الشمس والقمر» 
والنجوم » والكواكب؛ و يخقص قوع بك ا مها يخخص يحجر المقناطيس 


والآلة اتى يصح بها ججذب الشجرة؛ ويحوزوا فى العالم لطيقةء يظفر با كثير من 


أن اسمرات واقفة بضرب 
يلها عن مكانم! 
يجب أن لا نامن أن تكرن هناك اطيفة وطبيعة تقتضى تثبيت ال. 


الناس 6 يسكنون بها الخجر المظم فى ابلبوء ولا ذا 


ال باك حح الصا 


فيكون فى الناس من يدنع الموت عن نفسه » أو الأمراض عن جسسمد» 
وأن تكون هناك لطيقة» مّى لطن ميا الرص زالء والأععى عاد يصيراء والزماة 
فيعود سعيحا ؛ ولا تأمن أن يكون هناك لطيقة هتى اكتحل ما البصير رأى 


مابالصين؛ كرؤيته .لما قرب منه ؛ وأن يكرن فى الأجسام اللطرفا 


التحاس عاد ذهيا ب 


5 


خرجت على لسان. 


ويمتص بذلك قوم ب ولا نأمن أن تتكون فى العالم لط 
لصب تكلم ودو فى المهد ؛ وم ميق العببى ضار عاقلا ؛ وق طرح عليه ضار 
منكانا باقصيح اللفات م بأن صار شاع خطيبا ب ولا يتككته فى هذا الباب أن 
يفصل بين ما بقدر فى ابلنس عليه ' وبين مالايقدر ؛ لأن ما لايقدر عليه فد 
تجرى العادة بحدوته عند بعض الأمور "ها أن ما يسدر عليه يعر عند بعض 
الآلات ؛ ويفمله الله تمالى عندها ؛ فامال راعدة فيا الزمناه؛ فيجب أن لا ثآمن 


أن تكون هناك لطيفه عندها يبي اميت + و بعود متصرفاء يا كان ؛ وأن كثيرا. 


من اليا قد ظفروا بباء فتمكتون من رد موتاعم من القبور» ودن 
يأعدائهم ؛ مع سلامة امال » ولا نرق بين من أرتكب ذلك» ومن جوز أختراع 
الحسم » وسائر مالا يختص به إلا القسديم تعالى ! وين هذه حلله يرج عن أن 


العدل و التوحيد عليه ؛ ومتى أمتنع من تجو يز 


مناها من قبسل ؛ وئلك 


غيرهاء على 


الطريقة نوجب زوال هذا الطمن ؛ وصحصة الاستدلال يمى» الشسورة 


ليه السلام + 


رمن ذلك ماظهر وتوا ]عمل ام نيد عن الكيرين آنه 
ركان ذاك فى بعض الغزوات: فى المع المظلم ٠‏ عند إعواز المىاء وتعذرهء فوضع » 
مل الله عليه؛ يده ف الميضأة» وم يذل الماء يفو من بين أصابهه» حتى شربوا. 
ل إليه بالحيل » لأنه لا يخلومن وجهين : 
ما يكون به الماءماء 


() قخص مايه 


لخدب( 


فيها ؛ وذلك مما لايختص بد إلا القديم تمالى» ولم تمر ال 
أجعزاء المماء» و جمع متفرقه » وهذا أيضا مما لم تجر العادة بمثل 6 فل جميع الوجوه 
لا بد من كونه معجزاء ولا يمكن أن يدع فى ذلك التخيل» واشتباه الحال علييم *. 
دع أنمسم شريوا مدع وترؤدواء ولا أ يكن أن يد أن الاء إفا قار من 


نض العيون ؛ مع مالبت من أنه [؛سا فار » من بين أصابعه » وقد وضع يده 
فى الميضأة » ول ببق بعد ذلك إلاآدماء حيلة مجهولة ؛ أو لطينة غير ممقولة » 
من جمع أحزاء الماء فى الميضأة ؛ إلى غير ذلك ب والذى 
قذمناء يفسد ذلك؛ وطريق هذه المعجزة 00 
وحصل التقل على هذا الحدم وقد قال شيخنا م أبو هام » فى بعض المواضع 

فى معجزاته » صل الله عليسه » وى القرآن ما يلم باضطرار ب 00 
العجزة » وماجرى مجراها » مما حدث فى شامع النظيمة؛ وحصل اللقل فيه 
متظاهراء وقد أشار إلى مثله شيخنا د أبو على » ؛ ور يما مر" ىكلاميهما أن الذى 


يكن أن بعتمد عليه مع امخالفين هو القرآرس. ٠‏ ذكره « أبوهائم » فى مواضع» 
قأما شيخنا د أبوعل » نقد ذك ذلك فى « تقض الإمامة »4 على « ابن الاوندى »+ 
وإن كان الأكثر نيا قدمناء من قبل . 

وآعلم .. أن الأ المنقول إذا حصل فيه وجوه تقنضى معرفة ث, 
أشستبه الحال على من بعرف ذلك ونستدل به ؛ فيجوز أن يكون معلوما بطريقة 
الاشطرار ‏ ووز أن يكون معلوما بطريقة اللاس_تدلال ؛ و يفارق حاله حال 
مالا بصع فيه إلا طربقة واحدة » كاللدان والملوك » ومايحرى مجراها ٠‏ ولهذا 
الوجه توق شيوخنا ؛ فى أخبار اللماعة العظيمة » عن انخير الوأحد : هل تقتضى 
الاضطرار ؟ أو يصح الاستدلال بخيرها ؟ لأنه لما أشنبه الحال فيها جرز كلا 


ك2 


الأمرين ء ولم يقطع وم ذاك» على أن الاستدلال بخرها يصح ؛ لأنه إنما يصح 


ذلك إذا وقع اتتييز» وقد علمنا أن أحد ما يقتضيه اشتباه ذلك » وضوح دليل 
آنر يينى من هذه / الأدلت فابا ثبت فى القرآن» وف تقلهء وفى إتجاز, عاذ كرد 


وببسر العتول » واتض للح امال فى إثبانه ؛ وى كونه معجزالم بننع أن ل يعرف 


دل كتير من هذه المعجزات » انوائر فيه » و إن كأن عامه الضرورى 
قد حصل » وأن يلتبس ذلك عليه ؛ بطريقة الاستدلال ؛ عن نقسل جماعة ؛ 
حى ججةء أر سكوت جماعة ‏ عند نقل الناقل » وخيرها ججة» أو الإجماع» 
أو ماشاكل ذلك ؛ فلهذه ابمسلة اشتبت الحسال فى العجزات الثى ذكرت ؟ 
وفارق حافاء فى وضوح طريق تعرقباء حال القرآرن »؛ فى سائر 
ما قدمنا ذكره » امسا ينبت أن يرجع عند هذا الاشتباء » إلى كيفية وقوعها ؟ 
نإذا علمناها واقمة عند ابجع المظم » وأشتهر نقلها » علمنا أنه من باب ( 
و إذاكان وقوعه فى الأصل عند التفر اليسير؛ عامتا أن طريق معرقتها الاكتساب 
إما بالإجماع و إما بسكوت الرسول» صل الله عليه ؛ عند إظهاره » أو بسكت 
التممين عنده ؛ على وجه التصديق والرضاء أو يكون ذلك عند جمع عظم » 
فيشبر به ااواحد » أو النفر اليسير ‏ و يدعى على الناس المشاهدة » فيظهرون الرضا. 
بخبره» أر يكفوا عن التكير على الوجوه التى فصلناها فى باب « الأخبار  »‏ فل 
هذا الوجه قلا فى خبر الميضأ: التوائر. 


: إنه من 


ومن ذاك مائيت عنه » عمل الله عليه » أنه أطم اجماعة الكثيرة 7 
الطعام » فى أماكن «تفرقة » وفى دور جماعة من الأنصار وغبرعم + وند لور تقل 


() فعس »ع اتماح 


لال 


عمدب 


ك4 


اك 


فج 
الماء العظم ؛ بل هو فى الطمام المصنوع أبين مرا منه فى الماه ؛ لأن مقس 
أزاء الما. يفتزق فى السام » على ويه لو اجممع كان ماء ؛ يبد مل ذلك 


فى الطنام الخصوص . 


أنه صل انه 505 يخطب إلى جذع ؛ فا 


ومن ذلك ما" 


الأوقات » بمتدل هده ال 


أوقتل فلانا + أو فمل فلا : نغى على بطلان هذه 


الشبهة .. على أن حنين اللشذع مما لمسمع و يدرك » قإذا نكر حالا بعسد حال 
حكورت المغاها 
عت ل يد من 


أن لابعرف باضطلراق 


ا 


الأنبا نسلك طريقة غير متنافضة » و إن كانت فاسدة ؛ وهذا القول فاسد 
متناقض » جامع الأسرين ٠‏ 
وأنا مايقولون : من أن ذلك الين وقع اتجويف ف اللذع؛ وعلى حب 
ها يحدث »؛ من صسوت الريلح والصفارات » إلى غير ذلك ؛ فبعيد ؛ لأن الحال 
فى المذع كانت ظاحية » فلا يمكن ذلك فبها؛ وأو كانت امال ما قالوه لوجب 
ألا بسكن المذع » عند الزامد » صلى لق مليه؛ وعل آلْمْمْ لأن ذلك لا بغي أل 
فى الوجه الذى ذكروه ؛ وهذا فى نباية البعد . 
3 
ودن ذلك ماثيت وانتشرعنه : من تسبيح المصى ؛ لأن ذلك مما لاتناق 
المصى لابصع ولع الكلام نيه /إلامن رب 
المزة لأنه لايخو من أن لا يكون فيه مثل بنية القلب «اللساث» فلا يصح إلامن 
القديم تسالى » لأن الدلالة قسد دلت» على أن القادر لاايجوز أن يفسل الكلام 
إلافى بنة غصوصة ؛ ولذلك يتمذر مل أسدنا فسل الكلام فى يده » ورجله + 
يتات بمسانه وفه ؛ ولذاك قد تختلف أحواهم » فيا يمكنهم من الكلام » فنهم 
من بتعذر عليه بعض الحروف ؛ وننهم من يتات ابجميع منه ؛ ومسب حصول 
كال الينبة وقصائها ؛ و إن كان قد حصل التسبيح فى الحصى » بأن حصل فيه مثل 
بنية اللسان والفم » نهذا أيضا معجز لأن القديم تعالى هر الذى يصح آرن. 
حملي ء و يقمل فيا التبيح 
يتعذرعليه» على كل وجه . 


فيه حيلة ع لأن مأصورته صورة 


يبين ذلك ٠‏ أن أحدنا يمتهد أن يفمل ذلك » 


(1) سافلة من «ط» () كتاق دص 4ررط»؟ 


) قعط> : بجوف 


قاب( 


وات 


ددن ذلك ما ثبت فى شان الذراع » وقد دس فيا السم ؛ وأنها قالت : 
لانأ كنى فانى مسمومة» وليس يفلو حالما من وجهين + 

اما أن يكون تمالى جعلها حية» وبى فيه 
فيجب أن يكون معجزاء من جهات 
مسجزأ أيضاء و إن كان دون الأول ٠‏ 


نة العلق » وأعطاها الفييز: 
أو ذل فيا هذا الكلام» نيكون 


اذ قال : فكيف يجوز إن كان الكلام عغلوقا فيياء أن تفع الإضافة إليها ! 
وكان يحب أن لا تقع الإضافة على هذا الح ؟ 

قبل له : لامتتع أت يكون مجازا ؛ لأن موضع الكلام قد يضاف إليه » 
كإضافه إلى المكل؛ ارت كأنها هى الحكامة » من حيث وجد الكلام فيا ٠‏ 


9 


ومن ذاكث ما نقلل من "كلام الذئب » الأن السادةلم تحرفى مثله بن تكلم » 
بكلام البشر» فالطريقة فيه الطر 1 


2 


ومن ذلك ما ثبت عنه » صل الله عليه » من حديث الآستسقاء » وما ثبت 
من فوله : لهسم حوالينا ولا علينا ؛ وقد شكوا إليه تخريب المنازل » بشة المطلى 
ردوانة . وأن المدينة صارت كال كليل والشمس / علي طالعة » والمطر يطيف 
ها ؛ ومثل ذلك لا رز أن يكون إلا دلالة النبؤة ؛ وذلك منقول بالنواتر؛ لأنه 
حدث عند المع العظم » على أن يقتضى التوائر؛ واشتهر نقله على هذا الوجد . 


حاو 


56 

ومن ذلك اشقاق القمر؛ لأن القرآن قد دل علكونه ؛ نهو بمنزلة تقال 
التوائر» رحصول الإجماع» وإنما أنكر ذلك بعضهم » ظنا منه» أنه و كانت 
لوجب أن يكون نقله طاهيا ؛ على خلاف الوجه » الذى نقل عليه ع لأنه أمن 
بظهر بمشاهدة الللق ؛ فلا يقع فيه الاختصاص ب وقد أجبت عن ذلك : ,أن 
حدوثه قد يجوز أن يكون فى زمان جسيرء فلم يشاهدء إلا الصدد القليل ؛ أو عدد 
منهم فيهم كثرة» لكنهم لم بنقلوه؛ لأن ذكره فى اقرآن أغنى عنه؛ وقد ذ كر شيخنا 
أبوهائم » : أن الأولى فى فلك أنه نعالى حجز بينهم وبين رؤيتة» إلا من رآمة 
ديكرث ذلك معجزا ليسول الله » صل الله عليه ؛ [ كا جز بين آمرأة أبى لهب 
وبين الرسولة صل الله علب | حتى لم تشاهده عند قصدها إلى رمييه 6 ورغفة 
بالجسر ب و إن كان لابمتنع فى القمر خاسيةء أن" يكون فى وقت اتشفاقه يسييا ‏ 
ولا بدركه إلا أهل بل » مر حيث يحول الي ٠‏ بين سائرهم وبين دؤ يه 
ولا يتفق فيهم أن يراه إلا العدد اليسير» لأن الخال حال نوم وتشاغل ؛ فلا يحب 

أن تكذب هذه الآية العظيمة التى شبد القرآن بها » بمثل هذه الشيبة ٠‏ 


30 
ومن ذلك ماخيربه » صل الله عليه » وشهد القسرآن بصحته » وو قع به 
التصديق من الكافة ؛ من أنه أسرى به إلى بيت المقدس ؛ حت خبرهم بالأنور 
التى شاهدها » فإن نبت مع ذلك ما يروى فى حديث المعراج ؛ أو بعض ذلك فهو 


أوكد فى الدلالة ؛ و إن كآن اتقدر الذى شبد القرآن بصحته فهو ما قدّمناء ٠‏ 


(1) ما بين الممقوفين ساق من داص > 


قمرار 


2 
ومن ذلك حديث انقضاض الكوا كب ٠‏ وأنبا إسدى آزاته » صل الته 

عليه ألما كثرت فى أيامد كثرة زجة عن العادة» وانضاف الى ذلك انقضاضها. 
عل من السمع ؛ لأن ذلك مما ي كد كونه معجزاء وقذما فيا تققم » أن 
اسقرار القضاض الكوا كب » لاعنع من كونه معجزا » لأن المستمق منه دون 
الندر الذى ادّعيناه ممجزا ؛ لأنه على الاسقرار لايحصل 4 منع استراق السمع , 


0 

ددن ذلك ماروى فى رد الشمس » وقد مضى من المار أوقات ‏ ولا يصح 

رد الشمس إلى الوقت الذى تقغى إلا على طريق الإعماز ء الأن أسدا لا يدر 
على مه . 

5 


ومن ذلك ما ثبيت عنه 6 من الإخباد عن القيرب » وتضمنه الفرآن + 


2 


واقر و ل ا 


مع تمكنيم من التتنى ؟ 0 ام لوصو الستم لقال 
أردت تنى القاب » ول يمكنهم أن بقلويهم ؟ وقسد قال لهم ؛ على مات 
فى اللي : إن نيم مم » لأن من التمنى لوت » أوما يؤدى الى المت لا بقع ؛ 
فلذلك يؤكده؛ وهذا بعيد؛ لأن ذلك القنى باللسان سبل ؛ وهو الذى أراده» دون 
غنى القلب الذى لابطم ليدع ولايموز أن بتحداهم بأ » رجوده وأ لا يوبجد 
سوا عل أنه لو أراد تمنى القلب لوجب أن يغملوه لأمرين : 


ل «عن »سواه 


الود 


أحدها ‏ إظهار تكذيبه بإيجاد ذلك ٠.‏ 

والشاى - إظهارتكنيه باسخرار اتيم . 

شِ عامنا أنهم تكلفوا فى بطلان أسسه الأمور الشاقة م نقد كان يجب أن 
يتكلفوا أهذا لياب مع سهولنة وسرعة أيه فى يأل ألمرة - 

2 

وعنها نديث امباهلة؛ فان تعالى حير بأهم يمتنمون منها مع سهولتباء وما يقال 
فى ذلك » من أنهم امتنعوا لأن فها ضرا من السخف » فبعيد ؛ لأنه إذا سل 
إلى الغرض المطلوب » من إبطال أميره مع شسدة حرصهم عل ذلك » ووقع فيسه 
التقريع والتعدى صار حكة» وصارمن أعفم الطلوب - 

فآما قول من يقول : إنما لم يقنراء دلم باتو المباهلة» لأنهم كانوا من أهل 
الكقاب» ووجدوا كتبيم مايتقتضى الامتتاع: فما يقوى ما قلاه؛ لأنه نا يدل 
عل البؤةه من وجه آخر» وهو مرافقة كتهم له ب مع أنه لريكن» صل الله عليه 
من ينظر فى الكتب ؛ و يعرف هذه الأخبار» و يخالط أهلها ؛ فقدكانت أحواله 
متزيفةءفى حطره وسفرة و ألم ينفرد من قرمه + وعن للحبا 1 آن سور 
على عداوته ‏ فكيف يوز أن لا بظهر ذاك» ولا يعرف ! 


أمنِنَ ) لم يمنعهم ذلك من عار بته » 
والصير صل القثل والموت ب ققدكان يحب أن يصبروا عل تمنى الموت » و إن خافو. 


(1) عاتطة من رص »6 . (:) فدص > أتفل . 
() قيس »> تال . (4) فدص » صرراء 


كورام 


لل 5 


نوت عنده لينالرا الظفر ء لأن الشاك فى الثىء لايصرفه ذلك عند الإقدام على 
الأس » الذى يخرج عن التقريع والتحدى . 


وى 


واما الأخبار الماثورة عنه» صل له عليه ٠ن‏ توله فى ٠‏ عمار» : تقتلك الفئة 


0 1 
ا ا 


الخوارج » ومن يحارب من الأصناف ؛ ولى قصة «ذى الادية» ؛ ومن يقتل من 
بن » بعد قتساله الناكثين والقاسطين ‏ وقسوله » صلى الله عليه 6 
اقصة 0 سد إلى مثلها ب وما روى من 
أخباره عن العير فى الطر يق ب وأنها سترد طييم » يقديها بير 
وما ثيت من إخباره عن قنسل من قتل » وهو يخطب على المسير فى ه مؤنة » من 
« زيد »» و« جعفر» » و «اعبد الله بن رواحة » ٠.‏ بين ذلك ويزيده وضوحا 
ها بيناه من الإخبار عن الغيوب فى القرآن ؛ وكل ذلك ظاهى فى الدلالة عل تبؤته 
عسل الله علبه » وقد بين أن الإخبار عن الغيوب لا بصي أن يقسع على طريق 
الانفاق ب وأنه لابد من أن يخص بعلم خارج عن العادة ؛ ويفا كفية دلالته ‏ 
وأبطنا قول من بطعن فى ذلك تمخالطه المتجمين » ومن يجرى خراهم ؟ فلا رجه 
الإعادة ذلك , 


عليه غرارتان» 


+ 
6 

ومن ذلك ماثيت من نزول جبر بل عليسه السلام مر:: على صورته التى هو 

وسر"ة على صورة «دحبة» و «سراقة » + فإن ذلك ما يدل على النيؤة » 

ولم تجر مثله العادة؛ وكذاك القول نيا كان الحقه» صلى الله عليه عند الوى» من 

الأمور التى تمرج عن المادة ٠‏ 


(1) ف دص » الحوت . 


5 


36 

ثبت من قتال الملائكة مليهم السلام » يوم «بدر» » وما ثبت من 
أن رءوس الكفار كانت لتساقط من غير أ« يرى ضار بوها؛ وأنهم رأرا صورا. 
بلق ؛ وكذالك القول فيا 
فبلغ الله رميه قدرا لم تجر المسادة نثله» وحصل له من ابأ مايخرج عن طريقة 
المادة ؛ وقال تعلق ( ايت إذرَمَيْتَ » فلن هر ) + 

قاما ما أورده اللحدة فى ذلك من قوله : إن كان الملالكة قاتلرأ يوم بشرء 
فاين كانرا يوم أحد ؟ وقد لمق [صحصاب النى: مالحق » فبعيد ؛ لأن لعج 
لايمب نتى لهرفى حال » أن يبرق سائرالأحوال أ ولايجب إذا أ نصره ال 
بالملالكد م يدوق العدد قلة» أن ينصره بهم يوم أعد » وفى الصدد كثة , 
إل غيب أن بظهرذلك على حسب المصلحة ؛ وهذا ف ابه تزلة عابت علهم » 
من افتراحات المعجزات » فبين الله تع الى أنه لر أظهرها على ما اقترحوه لكانوا 
سيكفرون أيضا ٠.‏ 


ومن ذا 


فيرمعروفة؛ عل + 


يردكء من رميه وجومهم تراب » 


فأما ما يروى من إظلال اليامة » وما سنا كله » ما حدث قبل انبّة » فقد 
بينا : أنه إذا كان ظاهس! فى النقل فالواجب أن يكون مسسجرة أغيره » نحو وخالد 
أبن سان العببى» » ومن يحرى مجراه وما يح من المعسجزات » التى لهرت على 
«قس بن ساعدة » وثيره ؛ فن ججهة الآساد ؛ ولو ثبت لملا الأس فيه على مثل 
ماذ كرناه » فى إظلال الغيامة . لأنه لا منتع بشة رسل قبله » صل الله عليه ؛ إلى 
* أدكثيرة ؛ وهذه الملة كانية فى هذا البإب - 


1 


() فعس ء الئاس ل () الوارساقة من « ص > ل 


ركه 


#احدار 


فصشل 


فى أنه صلى الله عليه مبعوث إلى الناس كافة 


قد ثبت بالفرآن ؛ و بقوله صل الله عليه » وبالإيجاع» ذلك من حاله ؛ لأن 
الكخاب قد شهد بأنه ختم التببيين ؛ ومبعوث إلى الحلق أجممين ؛ وأنه هدى 
اورعة العامين و وشبد فى نفس القرآن أند دلالة جميمهم » بقوله تمال (٠:‏ مُدَى 
.اناس ) إلى غير ذلك ؛ ولا يجوز أن يكون الككاب ببسذه الصفة إلا والرسول 
مبعوث إلييم ؛ لأن ما تضمته الكتاب هو من قبله » وعل بده , قأما أنه صلى اله 
عليه » كان يتدين بذلك فانه معلوم باضطرار » ا بعلم باضطرار أنه حرم الخمسر » 
وأوجب الصلوات , فهذه أمور معلومة باضطرار من دبنه » صل ال عليه ؟ وكان 
يكور ذلك نحو قوله عليه السلام ' بمشت إلى التاس كافة ؛ ويعات إلى الأجر 
والأسود » ولوكان موسى حيا ل وسعه إلا اتباعى ؛ وإن شمر يمتى رافعة 
من قبل ؛ إلى غير ذلك » مما لا يحصى كثرة ؛ ر إنما تذكر هذه الألفاظ نا كيدا ؛ 
والعمدة ماذكناه » م1 العل الضرو رى بدبنه ؛ وقصصده » 


بن ظهر نخروجه عن الإسلام » 
و اما ات بالإسلام كتستر افلاة و10٠٠‏ ومن يحرى تجراهم » فلا بقدح ذلك 
فيا قدمناه ٠‏ 


(1) اليم فى كل من داص > و اط » مشت ؛ دفي سسجم» ورب ما ثقرأ ب < المنوطة »9 


فسشل 

فى بيان من يلزم شريعته ودخل فى دعوته ؛ وما يتصل بذلك 

قد بينا من قبل : أن كونه نبيا لا يتف كونه مبعونا إلى من يصمح أن يمرف 
نبؤته ‏ لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا تصح بعثة رسول إلى قوم » دون قوم» 
مع اشتراكهم فى الفكن من معرقة نبؤته ؛ واوجب إذا عرفا ّة من تقدم ثبينا 
عليه السلام أن تلزمنا شريعته ؛ ولوجب أن لا يصح سخ الشرائع لأث ماله 
تلزم ثبت + وهو العم بذبوة من شخت شريعته ؛ ولوجب أنف لا يمح كونه 
مبعونا إلى بماعة » شرائمهم عختلفة ب لأن ماله لزم بعضهم ما ازدهم من الشبرائج 
قث » فى مسائرهم + فإذا بطل ذاك ل بيسق إلا أنه ياج مع كونه نيا ٠‏ وتمكن 


المكاف من معرفة نوتهء إلى أعى آخر يعلم به أنه داخل فى شر يعته, وأنه مبدوث 


من بعث إليه بقرله ؛ من 


إليه؛ ويس ذلك إلا أن يعرف ذلك هن عيته؛ <تى ب 
لم يعث إليه ب ومن تلزئه شريعنه ممن لا يازمه ذاك ؛ وقد بينا بطلان القول أن 
لاه به / يقتضىكون جحيمهم من أمته » إلا أنذيخرجهم عن ذاك يقسول 
وكلام » لأنه لبس هناك ظاهي تصح هذه الطريقة فيسه ؛ © تقوله فى الندوم 
وطرائق الأدلة وناذا بطل و 


ول يبين خروجهم من جملة شريعنه » فليس إلاما ذ كؤناه ؛ من أن شريعته لازمة 


طليهم» من جبهة عد أو لأنه سبحو ث» 


لم» بآن بين ذلك و يعرف» فت عمرفوا ذلك بدعائهء أو غير ذلك» من أحواله؛ 
واضطروا إلى قصده » أو عرفوا ذلك باستدلال فقد دخلوا فى جملة الأمة ؛ 
وقد ثبت عنه » صل الله عليه ١‏ أنهكان يدعوا اناس كانة إلى شريعته ؛ وعلم 


عدار 


ل 5 


ذلك من قصده » باضطارار» على ما باه ٠‏ وقد كان يتلو لهم كاب الله تال 
عل هذا الحد ‏ فيا بخص من الخطاب » وما يعم ؛ ولا فرق بين أن يكون ذاك 
من قوله > أد ؤديه عن الله تعالى » فى أنه إذا لم بخص و القضاء بعمومه + 
وقد نطق الكثاب بقول تال ( اا الس وق وَسُوكُ ل نك + 


2 
)دروف 


عنه» صل الله عليه ما يدل على أنه مبعوث إلى الناس كانة م وكان صل الله علي 
عل هذا الحد؛ يجرى ما يأتيه» من انقاذ اعمألء وتولة المكام» و إبلاخ الدعوةء 
وتعلم الشرائع ؛ وكان لا يفصل فى ذلك بين مقسك شرع تقدم 2 أو عايد صم 


أو معطل ؛ وهذا ين لا حلاف بين الملمين ف 


؟ لأنهم لا بفصلون بين ينم 
أنه كاذب » وبين من يزعم أنه غير مبعرث إلبه » وأن شريضه في لازية » 
فى أن الككفر لازم أ ؛ ولوكان الأمن فى بعثنه لايجرى على الحسد الذى ذكرناه 
لما وجب أن تكون الال واحدة ؛ فهذا بين أن كل مكاف من الناس يب 
أمف يكرن من أمنه » صل الله ليه * وأن بكون م 
الازمة هم » وواجبة علييم ٠‏ 


و أنه لاشهة فى أن شريعته انما نلزم من انتهى إليه خيرها غ ودعوتد 


ثا الهم » رشربعته 


لا لاعن عرف خره» ونير مسجزات» وقمت انمة بذك ليه؛ ل لو تقل 
ذلك لأدى إل تكليف ماله / بطاقء تإذامع أن ذلك يقببح نالواجب صعة ما ناد 
وهذا الندرلا خلاف فيه» وإنما اختلفوا فى هل يصع الآنء وبعد ظهور دعوته 
واتتغارها أن يكون فى المكنفين» من لم تبلفه الدعرة. ول تقم عليه الج اقيم 
من قال: إنذلك جائز. .ومنهم من قال: إن ذلك لايهوزب لأنه قد ثبت بالدلالة, 
أن كل مكاف يحب أن تكرن الصلاة والصبام ‏ وهذه العبادات الشرعية لازمة له 


0 


(1) فل د ص» واطوا. 


ممت 


ولايجوز أن يكون لازمة والحجة عليه بها غير قائمة » لأن ذلك ينافض ف القول ؟ 
فأوجبوا هذه العلة ظهور دعوته لجميعء وأذاهم ذلك إلى أن قالوا: إن من لم ثبلغه 
الدعوة ؛ وعيفنا ذلك من حاله يجب أن اسل أنه ليس مكلف ؛ لأنه لى كان 
مكلفا لدخل فى هذه اجإملة . . ودعا عضوم هذه الطريقة إلى أن قال : إن صم نزول 


« عنسى بن مر » على مانقات به الأخبار» فلابد حينئذ عن أن يصير من أمة هد 


وأن تلزعه شر يعت عليه السلام؛ وعكذا أخطفوافى ديأجوج» ودماجوج٠‏ 
كانرا مكلفين» والدعرة إلييم واصلة»فلابد من دخوطم تحت الشريعة بل قائوا 
إن الدمرة إن لم تكن واصلة 
سبيلهم سيل الراهقين » الذين لم تتكامل عقوخم » ول بيلفوا حد التكليف » 
ولا يمتنع مع ذلك أن يكونوا مفسدين فى الأرض» على ما ورد الككتاب به؛ لأن. 
البهائم قد تفسد فى الأرض ء فضلا عمن له بعض القبيز؛ ومن هذه حلله يكون 
قنادة أعظرء عن فساد من تكامل تمبيزه ؛ والصحبح عندنا » فى ذلك : أنه إنها 
تلزم شرسته؛ صل الله عليه » لمن قامت الج عليه با م وكذلك دعوته ونبوته ؟ 


الاين أن ليكوو فين و راكد رن 


ولا بتنع أن تختلف أحوال المكلفين فى ذلك؛ فتقوم الححة على بعضهم ؛ دون بعض 
فى قضية العقل ب إن علم أن الأخبار قد آ نتشرت فى حيعهم» عل حد واحدء قضى 


يجب انفاق / الميع 


بوجوب اجة ف المع فى ذلك» د إن جوز فيا أن تختلف لم 


فى فلك + وخير متتع اختلانهم فى ذاك ٠‏ وام ل بن أختلفوا فى الكل جان 
أن يختلفوا فى البيض » ولا مانع بمنع من ذلك » من جهة دليل ملخصوص + فإن 


“كان فيه مانع فليس إلا اتنشار الأخبار» وإن سم فيم! من الاننشار ما قالوهء حتى 


() كلق جص روطع 


014 


لود 


لا بقع فيه مخصص البئة فالواجب أن يفضى بذلك » وإلا وجب تمو بز اخخلاف 
المكلفين فيه . 

كن 
إلى ماشا كله , 

قبل : لابددق ذلك من أن يكون مشروطا يظهور احير » وق 
دللا أرجب تكليف مالا يطاق؛ فكائه قال 
لهو الدلالة» ويام امجاء فإن صم فيهم من ليس هذه لد فهو شي داضل فى الخير.. 
يبين ماذ كرناه : أن هذه الطريقة كان يسلكهاء صل الله عليهء أولا وآعرا وقد 
ثيث فى بدو أصره أن شريعنه غيرلازمة» فيمن يعد عنه » حتى تقوم عليه اخجة » 
وتتتبى إليه الأخبار ؛ فكذلك القول فى سائرالأخبار ؛ بو إنا نفارق حاله ابتداء 
03 ايا من جهة أن اننا ار الخير تختلف حاله فى ذلك وناما فىكرن ما كزناء 
مشدط نيج اط فل رق ين اطي فيد ول كان هذا يرنه صب اله 
عليه » يمنع من الشرط الذى ذ كناد لحم من مائر شرا التكليف » فى الآلات 
والقرى» وغييسماء فإذا لم يمنع من ذلك فكذلك ماذكرنا, . 

لان ةال : كيف يسو زفلك » والواجب بالشرع أن ندعو كل مكئف إلى 
الشريعةحتى ورد يآن نأخذ الصبياق إبذلك إذا عقلواء و إن لم يبلغوا حد التكقيف. 

قيل له : إن هذا القدر إن يدل على أن من شاهله بيذه الصفةم ولا يجت 
فى أطراف الللاد أن ايكون فيسه قوم جمبعهم لم يعرف الشريمة » ول تق عليهم 
عا امجمة. 


: جوذوا أن يمنع مم ذلك إظهاره أ مبموث إلى النالس كان » 


() قدص عب () قعععيع 
(6) من ها صفحة متاكة الأطراق فى« عل » ل 


امد وات 


٠‏ انما زم ذلك فبمن تعرفه مكلا أو ينلب على ظلننا ذلك من 
حلله ؛ لأنتهن هسذا حاله نكا وصل اللسير بالشريعة إلا تيه أواصلا إليه؛ 
اما إذالم يكن كنك لائما تأخذه بذلك »ها تاغذ من إبس بمكاف + 
لاالأن ذلك يدل ( ليمجاي 
فى اللتبقة ١‏ وم 
هذه حاله فلا وجه متنع لأجله من أن تكون الجة بالشر 

فان قال : إن الدلالة قددلت عل أن بعد بيه بعنته صل الله عليه » لا بد من 
رن هذه الشريءة إلطافا ى التكليف العنق » فكيف يصمح الالخخصاص 
فى فلك 5. 


قبل له : إن الكلام فى ذلك بقل ماتققم من أنه لابق من كوف [سشرل ]ا 
بقيام اجة» الأشكونه لطنا ليس براجب على حد العموم »ته لم يكن ذلك 
راجيا » فى بده أمره » صل الله عليه . 


لان قال 


فبجب أن تمززوا فى بعض المكلفين إذا خيرم بأنه ممن متم 
الجة عليه ؛ عليه » بأنكان الإسلام » أن يكرن مادقا فى ذلك » ومسذورا فى ترك 
القيام ب 


أبلله : لايجوز ذلك إذا كان مقي بيناء وقد خالط علطتا (2) لايجوز 
أن لايكون علنا بأ فى الدنيا مك ب وهذا الأمى يرجع إلى عامنا بأن اتير 


كا انتهى إلينا قفد انتهى إل ؛فاما فى غير أركان الدين فنا نمؤز ذلك (الا6) نمز 


() ليتق دص لاد طع. 
(5) ف « ص » شرينا ؛ دهي فى دط » من طرق اصقمة المن] كذ . 
(5) ماقم بن دص 6+ رع بن الشاكل ف بوط > . 


كلاب/ 


ا ل 


0 


فى المكلفين من لا يعرف غنزاة « بدر » و ه حنين » وأيتهما تقذمت الأنخرى » 
وأبتهما كانت أكثر مدداء فكذلك يوز أن يكرن فبهم من لم يلقه المي فى أشياء 
كثيرة » من تفصيل الشرائع : وإذا جاز ذلك فغير ممع فيمرس. لايتاط بنا 
هذا المد من الاختلاط > أن تكرن حاله بما قدمناء أزلا ؛ ولاب من هذا 


الوجه أى نجوؤزفى بعض المتمسكين بشربعة من نقذم» أن يكون معذورا 
فى السك بها » وترك العدرل عنها إلى شمر يعة نبينا » صل الله عليه ؛ لأنا قد عريفنا 
أن من “هذه حاله ممن يختلط بالمسامين لا بد من أن تكون الججة فد ظهرت مله 


و إفا الكلام فيمن ليس هذه حاله ؛ وعد أن يكون فى الناس من قد فته 
تقدّم » ول تبلفه دعوة نينا » صل الله عليه » مع علمنا بن الما 
فى الانتشار والظهور آبلم من حال كل ل" م فكذلك ١‏ 
انأما إن كان لم تبلغه دعوة أحد من الأنياء » وهو “مك 


يف المشلى ع 
فا الذى يمنع من أن مكون حاله الآنء أرفى بعض الأوفات » كاله فى بدء أمره 
عمل الله عليه وسم ؟؛ لأنه مكثف با فى عقله » وحاله فى تكليف الشراع متي + 
ن قال : إن الخجسة إذا لم تقم ببعض الشرائع على واححد من المكافيين. * 
#التكليف لازم له من جهة الرجوع إلى العلماء ؛ وبن جهة غالب الظن » وإن 
سقط عنه تكيف العم + 

قيل له : فإذا جاذ ذلك فيا طريقه العلر» فا لذ يمنع من مثله فى غير ذلك؟ 
وما الذى يمع من أن بكون "ا سقط عنه تكليف الل أن يسقط عنه تكليف 
العمل إذا لم يكن هناك من يساله وبرجع إليه ؟ إذ كانت الصررة ما ذكزاء ؟ 


وعلى هذا الوجه يجب إذا ظفر الإمام بمجاهدة قوم قد بعدوا بعدا شديدا » يجوز 


»ا رهى غير واضمة 9 


ماس 


فى حالم ما ذ كنا ؛ أن يدعوهم أولا » حتى يبين قيام الخجة علهم > ثم حينتذ 
تحسن منه امجاهدة عند الامتناع ؛ ومتى أقدم على قتلهم من درن ذلك تقد عفلم 
خعاؤه؛ ورا تأمل أحد] حال كثير من يسكئن القرى وابكبال» و يقل اختلاطه» 
تيده معتل عقله بتكثير من الأمور الفا 
أصماب رسول الله؛ صل الله عليه » وما يجرى مجراه من الأ.ور الظاهرة » وبعيد 
فيمن هذا حاله أن ي«رف سائر الأخبار » و إن كان من هذا له لا يكون مكلفا. 


0 
ى أنه ديا لا يرف 


أصلاء ادليل شرعى دل على ذلك فالواجب أن يقال به لأن تصفح اله فركال 
عقله قد يتيس و إن كان الأسى صل ما ذ له لققد دليل مع منه» فيجب أن 
يجوز أن يكون من هذا حاله مل حماة النكليف العقلى » و يلزه هن الشرعبات 
قدر ما تقوم به أنجة؛ الا بد حال 

فانا جوج ومأجوج فيجب أن ب على ما ققمناه » ولا نع فييم خصوصا 
أن لاككون الدعوة قد بلفتهم للستر والخائل , و إذكاترا مكلفين .ا لايمتنع أن 
لا ركونوا فى حد ال العفل » ٠لا‏ يكونوا مكافين أصلاء فأى قول من هذين 
قيل فيه قليس فيا ورد به الككاب شأناقضه » ويج سه . 

فاما الكلام فى «ميسى» ,عليه السلامء إذأ تزل» على ماروى فى الخير فوقوف 
عل الدلالة» والأقرب فبا ورد به الخب ران يحرى جرى من يقوم الشريعة» و عطي 
يديل اللئل عنبا ءا يزيل الظل » و يثيت : 
أن يكون من أمنه » صل الله عليه ب وليست الأخبار فى ذلك بحيث يمكن القطم 


فيه ء فى هذا لوقت إل أن ينص فع» فيتكشف مايمب فى الوقت العوقف فيه ب 


() قعص ااء 
(0) كتاق وسع عل ؟ 


() كثاق «س» معرين التآكل فى «ط» . 


(1) تقراق دضع ينها ل 
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ريل 
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و إذكان لا بذ من المنع من ظهور الممجزات عليه » أو عند زوله » أو نزوله على 
وجه يكون معجزا ؛ فإرف كانت الأخبار ى تزوله تتضمن ما ذكرنا فالواجب 
إبطالما » وان لم تتضن ذلك حملت عل للوجه الذى ذكناء . 


ناما يمسي من خبر الدجال» وما شاكله» قيجب أنث. ينظ رفى بعلنه» 
فان كانتب المي ريتضمن ما يقتضى ظهور العجزات والأمارات الدالة على زوال 
التكليف ؛ فيجب أن بتبت ذلك عند اتقطاع التكليف ؛ لأنه لايجوز مع قيام 
التكليف ظهور ذلك » على ما يناه من قبل ؟ وإن كان يتضمن خلاف ذلك » 
فالواجب أن يكون فى حال للتكليف ؛ ولا يمتتع أيضا أن يكرن التكليف بزول 


عن قوم قبل زواله عن فيرهم » فيكون ممرتها » "ملم بسع فى نبته لولا الزتيب ؟ 
فإذا ع ذلك لم جنع أن بحل / الي على هذا الوجه م قاما أن تمع فيا ذ من 
الأخبار بين ثبات التكليف ؛ وحصول المعجزات » وظهسور أشراط الساعة ؛ 
فذاك شير جائزء إن كانب النفل فى أحدهما أظهر» الراجب دقع الآثرء 
أو تأؤله ؛ وهذه اجملة قد نيبت عل المراد فى هذا لباب » وأغنت عن تقصيله 0 


ونحن نعود إلى الكلام » فى بيان ممرنة شرائمه» ركيفية الوصول إليهما » ونورد 
الملة الى تتتصل بالممارف » دون ما ينصل بالأخبار » ات قدمنا الكلام فيا ء 
دون ما يتل بطرق غالب الظن » التى تعلق بامسول الففه » أو فروعه ب يان 
ذلك من الباب الذى يجوز فيه طريقة التقليد؛ و إنما يجب أن نذى فى هذا اباب 


ما لابد من معرفته» فى أصول الشرائع » والرعد» والوعيد » وغيرهما ليكون توطية 


(1) تحرذين «ط» وتقراق دص ءييل - 
(:) هذا كع الوجرد من وطه رن بندة 
(4) شائ من «طه رهو مكنال دسم 


لان 5 


مرا إلى اناس كافة وجب 


لى) بعدهع وقد سقط بمسا قدمناء قولم :1ن اوكان 


أن بؤدى إلى أهل اللغة بلساتم! » وهذا يوجب أنه مبعوث الى العرب فقط» لأا 


قد بيناء أن الأداء بواسطة قد يصح إلى بميعهم » و إن كان على طريق المشافهة 


لا يسح إلا فى العرب خاصة؛ وبنا : أن ذلك لا يوجب ما يقوله يعض 


د الإمامية » من أنه ء صل اله عليه » كان يعرف سائرا 
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آخح الكتاب ف التبقات » يتلوه إنشاء اله الكلام فى بيان وجوه 
معرفة مياد الله تصالى ء وماد رسوله باللخطاب 

فصل يتضمن. اج 

وخ اميت الركل رع ارق 


ونم التصير 


فى هذا الباب 


أبو سلوم اللعتزلي 


